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المخزااعافالميك 


يمكن النظر إلئ الضريبة من زاويتين. أولهما وصفية وثانيهما وظيفية : 
* الضريبة أموال نقدية تحصل عليها السلطة العامة جبراً من المكلفين بدون مقابل . 
* الضريبة جزء من السياسة العامة. إنها وسيلتها المالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وأداتها التدخلية لتشسجيع أو محاربة شتئ القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية . 
يحاول هذا الكتاب الاهتمام بالناحية الوظيفية انطلاقاً من الضرائب في البلدان 
العربية . 
أولاً: هدف الضريبة 
اختلف الكتّاب في تحديد الهدف الأساسي للضريبة. ير البعضص8© (جيزو لوفير 
برجر وتروتابا) إنها وسيلة لتغطية نفقات الدولة لا يجوز لها التدخحل في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية . ويقول البتعض الآخرا 2 أن للضريبة كوو مالياً وآخر اجتماعياً اقتصادياًء وعلد 
تعارض هذين الدورين يتعين ترجيح وتفضيل الجانب المالي . والقسم الثالث من 
المفكرين© يعتقد أن الدور الأساسي والأول للضريبة ليس مالياً بل اقتصادياً. 
ومهما يكن من أمر هذه المناقشات» لا شك أن الضرائب تؤثر بشكل أو بآخر علئ 
المعطيات الاقتصادية وعلئ مستوى معيشة المواطنين. لقد أصبحت الضريبة في الدولة 
الحديثة وجرا ادها للتمويل ووسيلة لتشجيع أنشطة دون أخرى وأداة للتأثير غلئ دخول 
الطبقات. بطبيعة الحال» تختلف هذه الأهمية حسب درجة تدخل الدولة: كلما كان التدخل 


1( .5 117 :2 ,1955 .قعوط .«كعناوتاطناط مععهقمة عل مأمعد 41316 .21818182 .مآعقم ما 


2( .5 أ 2:111 .11.1975 .1 .مهناك عطعندمك8 ممالل .«معسوتاطناظ تععهدما».153/1131 2.11.6812 
)3( .5ه 2:5 ,1972 .2.1.17 ,«امعموع كمتادع 7ط زاء عاللوع41*15 الدع قتقامه0] .2 
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عميقاً كلما وجدت السلطة العامة في الضريبة أداة للتوجيه. 

إضافة إلئ ذلك» استخدمت الضريبة استخداماً سياسياً بحتاً: فتحت ظل الأمبراطورية 
الرومائية لم يكن شعب روما خاضعاً للضريبة بل خضعت لها الشعوب الأخرئ التابعة 
للامبراطورية©». أصبحت الضريبة تقوم بنفس الدور حالياً ولكن بأسلوب آخر عندما ينادي 
المرشحون للرئاسة في البلدان المتقدمة عن عزمهم علئ تخفيف العبء الضريبي في حالة 
فوزهم بالانتخابات» الأمر الذي يؤثر علئ الكثير من المكلفين وبالتالي علئ الكثير من 
الأصوات . 

بمعنى آخرء إذا كان للضريبة هدف معين» فإنه لا يتأنّى من الضريبة بذاتها بل من 
إرادة السلطة السياسية في أن تلعب الضريبة هذا الدور أو ذاك. 

من الناحية النظرية» تتفق جميع السياسات المالية على أن الهدف الحديث للضريبة 
(بل للمالية العامة بكافة أدواتها) لم يعد حسابياً يرتبط بتمويل النفقات الإدارية للدولة بل 
تدخلياً يسعى إلى تحقيق التوازنات الأساسية عن طريق استجابة وانسجام الضرائب مع 
المعطيات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للدولة. . وهكذا أصبحت الضريبة إ(خاصة فى 
الدول الرأسمالية المتقدمة) أداة فعالة في التدخل الاقتصادي لمعالجة المشاكل المطروحة. 
فإذا أرادت الدولة أن تحارب التضخمء عليها رفع معدلات الضرائب وفرض ضرائب جديدة 
لامتصاص السيولة النقدية. بمعنى أن الضرائب تؤدي هنا إلى تقليص دخول الأفراد 
فينخفض حجم استهلاكهم وتعود الأسعار إلى التوازن» إلا أن هذه السياسة لا تصح إلا في 
الضرائب المباشرة. ذلك لأن زيادة العبء في الضرائب غير المباشرة تقود إلى زيادة التضخم 
حيث أن هذا النوع من الضرائب يندمج مع أسعار السلع والخدمات فيفضي إلى ارتفاعها. . 
وإذا أرادت الدولة أن تحارب الانكماشء» عليها أن تخفف من العبء الضريبي لتهيئة المناخ 
للإنعاش الاقتصادي» فإذا اتبعت الدولة هذه السياسة أمكن للأفراد أن يحتفظوا بدخولهم 
التي ستتجه نحو الاستهلاك وبالتالي تستطيع المشاريع أن تزيد من استثماراتها. 

إذا كانت الضريبة تؤثر فى المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» فإنها من 
ناحية أخرى تتأثر يها . | 
- في الدول التي تسيطر على سياستها العامة طبقة معينة» يكون نظامها الضريبي منسجماً مع 

رغبات هذه الطبقة وتطلعاتها. 


4( .كط '2.18.81.1, 5.18.17 صه6ئل8 ,«افم سنآ عل عداوأعه10ه 50 عأده16» .'1024111م. 6 


في الدول التي يهيمن القطاع العام على اقتصادهاء تقل فيها الإيرادات الضريبية وتكثر 
إيرادات أملاكها (حالة الدول الاشتراكية). والعكس صحيح في الدول التى يلعب فيها 
القطاع الخاص دوراً بارزاً (حالة الدول الرأسمالية المتقدمة) . 
- في الدول التي يزداد فيها عدد السكان بنسبة ضعيفة (الدول المتقدمة) تتزداد الإعفاءات 
الضريبية العائلية. أما في الدول التي يزداد عدد سكانها بنسبة مرتفعة (الدول النامية) لا 
تمنح الإعفاءات الضريبية العائلية إلا فى حدود ضيقة . 
- في الدول التي تكثر فيها الرشاوى تقل فيها الإيرادات الضريبية. 
قلنا أن للضريبة ثلاثة أهداف: هدف مالي (الحصول على أكبر حصيلة ممكنة) وهدف 
اجتماعي (المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية) وهدف اقتصادي (تشجيع التنمية). 
ولكن هل يمكن للضريبة أن تحقق هذه الأهداف الثلاثة معاً؟ ألا يوجد تناقض بينها؟ 
للوهلة الأولى» يمكن أن نكون أمام ثلاثة أنواع من التناقضات: 
- تناقض بين الهدفين الاجتماعي والاقتصادي: العدالة الاجتماعية تفترض زيادة العبء 
الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة وتخفيفه على أصحاب الدخول المنخفضة» في 
حين أن التنمية الاقتصادية تستوجب عدم فرض ضرائب شديدة على بعض المشاريع التي 
تعود بالضرورة للأغنياء . 
تناقض بين الهدفين الاقتصادي والمالي: تستوجب مساهمة الضرائب في التنمية منح 
إعفاءات ضريبية لبعض الأنشطة الاقتصادية لفترة زمنية طويلة نسبياً (10 سنوات أو أكثر) » 
وتعتبر هذه الإعفاءات من الأسباب المهمة لقلة حصيلة الضرائب. 
تناقض بين الهدفين المالي والاجتماعي : إن الإعفاءات الاجتماعية تقود هي الأخرى إلى 
انخفاض في حصيلة الضرائب. أما العدالة فإنها تفترض تطبيق هذه الإعفاءات . 
في تقديرناء إن الكثير من هذه التناقضات وهمية: فلا يمكن للضريبة أن تحقق 
حصيلة كبيرة إلا إذا كانت عادلة. كما أن الإعفاءات الاقتصادية يمكن أن تقود. على المدّى 
البعيدء إلى زيادة الدخل القومي فتزداد حصيلة الضرائب تبعاً. 
وعلى كل حال لا نطالب السياسة الضريبية للدولة النامية بأكثر مما تحتمل» فهي لا 
تستطيع عملياً تحقيق جميع الأهداف التي يصبو إليها المجتمع. بل نطالبها بأن لا تقف حجر 
عثرة أمام تلك الأهداف. وهذا «أضعف الإيمان» الذي لم تتمكن تلك السياسة اعتناقه 
دائماً. : 


تعانى غالبية البلدان العربية خاصة والدول النامية عامة من مشاكل اقتصادية واجتماعية 
عديدة تؤثر ميم اواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتتأثر بها كذلك. . . تشكو هذه 
البلدان من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم ومن عجز مالي مزمن وتفاقم المديونية 
الخارجية. يضاف إلئ هذه المشاكل سوء توزيع الدخول والثروات وانخفاض الدخول 
الفردية وندرة العملة الصعبة . 

حتئ تكون الضريبة سليمة» يتعين عليها أن تتبنئ مهمة المساهمة فى معالجة تلك 
المشاكل أو على الأقل» آلا تشكل أحد أسباب تعقيدها واستفخالها. بيد أن السياسة 
الضريبية (وهي جزء من السياسة الاقتصادية والاجتماعية) لم تستطع القيام بتلك المهمة 
نتيجة لغياب الفكر الذي يمكن أن ترتكز عليه. في بعض الدول العربية لا يزال الهدف الأول 
للضريبة أو لأي تعديل أو إصلاح لها يتمثل في الحصول علئ أكبر مردودية ممكنة. . . 
الجانب الحسابى (الحصيلة) يطغى علئ الاعتبارات الأخرئ. وغالبا ما تقود هذه السياسية 
إل نتائج سلبية علئ جميع الأصعدة. لسنا بحاجة إلئ تعديلات ضريبية بقدد ما نحتاج إلئ 
أسس يمكن الاستناد إليها في بناء الضريبة. . . الأسس الواضحة والمتينة هي عنوان الضريبة 
السليمة . ولا نجد بدورنا أساساً أوضح وأمتن من العدالة في بناء جميع الأنظمة الاجتماعية 
ومنها النظام الضريبي. العدالة هي التي تحقق المردودية وهي التي تساهم في التنمية 
الاقتصادية. وبدونها تصبح الضريبة أداة في غاية الخطورة وأسيرة الظروف والمشاكل بدلا 
من أن تتحكم بها وتوجهها وتخفف من وطأتها. 

أما إذا كان الهدف الأول للضريبة هو الحصول علئ أكبر إيراد ممكن دون اعتبار آخر. 
فإن سياسة كهذه ستختار أسهل الطرق لكنه أتعسها: سيتحمل البعض (أصحاب الدخول 
الثابتة والمنخفضة) أعباء ضريبية شديدة وسيعفئ البعض الآخر من الضريبة (بحجة التنمية 
الاقتصادية) وسترتبك بالتحليل النهائي جميع الموازين الاقتصادية والاجتماعية . 
ثانياً: السمات الأساسية للضرائب. 

تختلف الضرائب نمن حيث تنظيمها وأهميتها الاقتصادية والمالية حسب الدول: 
1- الدول الرأسمالية المتقدمة : 
اعتماد ميزانيتها على الضرائب اعتماداً كبيراً جداً. لذلك فإن الضغط الضريبي في هذه 

الدول يكون مرتفعاً عادة . 

- ضرائب تؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» فالضريبة تعتبر من أهم الوسائل التي تلجأ 
إليها الدولة لتوجيه اقتصادياتها ولتغيير المراكز الاجتماعية للأفراد. 
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- ضرائب متنوعة ومتزنة7) فهنالك ضريبة على الدخول وضريبة على رأس المال وضريبة 
على الاستهلاك. . . ولا توجد ضريبة واحدة تحتل لوحدها نصف حصيلة الضرائب, 

2 الدول الاشتراكية : 

- ضرائب تتخدم التخطيط الاشتراكي » إذ أنها جزء من الخطة الاقتصادية طويلة الأمد. 
ضرائب لا يُعتمد عليها حالياً في التحولات الاجتماعية: يقول زفيريف وزير المالية السابق 
للاتحاد السوفيتي في أطروحته (1959) «ان الضرائب استطاعت في المرحلة الأولى أن 
تلعب دورا كبيرا في اقتصادنا حيث أمكنها الحد والقضاء على الرأسمالية من التاحية 
الاقتصادية, إلا أنها لا تلعب اليوم دوراً مهماً ولا تساهم إلا بقسط ضئيل في تمويل نفقات 
الدولة)© , 

3 الدول النامية : 

ضرائب تعتمد على الاستهلاك والتجارة الخارجية . 

- ضرائب هدفها الأول تغطية النفقات العامة لذلك فهي كثيراً ما تكون غير عادلة . 

- ضرائب لم تستطع المساهمة في التنمية الاقتصادية مساهمة فعالة رغم حاجة تلك الدول 
إلى التنمية ورغم تسابق الكثير منها في منح إعفاءات ضريبية لرؤوس الأموال الأجنبية. 
ضرائب لا تتناسب أهميتها مع أهمية القطاعات الاقتصادية. ففي الكثير من الدول النامية 
تشكل الزراعة جزءا مهما من الناتج المحلي الإجمالي» ومع ذلك فإن حصيلة الضريبة 
الزراعية ضعيفة جداً. هذه السمة ناجمة عن أسباب مالية (أسعار ضريبية مخففة وتهرب 
ضريبي) وأسباب سياسية (سيطرة بعض الطبقات على السياسة العامة للدولة) . 

ضرائب مُقلدة لضرائب دول أخرى» ولعل هذه السمة (ظاهرة التقليد الضريبي) ناجمة في 
كثير من الأحيان عن علاقة استعمارية قديمة. 

ضرائب تخضع في بعض الدول المديئة لتوجيهات صندوق النقد الدولي . 

4 الدولة الإسلامية : 

ضرائب محددة شرعاً لا يجوز للدولة» التي ترمي تطبيقهاء تعديل أحكامها. 





)3( 2.1.119 ,«اتتقعكل معصرغ]ذلاق وعآ» لف8811 ,2 عأهلا 


)6( ,1960 .«معلقء155 معدو تصاءع أء ععمعء5» م103 ..آ عدم غ16 
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ضرائب هدف البعض منها ديني إلى جانب هدفها المالي . 
5 الدول العربية. 

إن جميع السمات الضريبية الخاصة بالبلدان النامية تصح في أغلب الأقطار العربية. 
أضف إِلِئْ ذلك اختلاف ضرائب هذه الأقطار اختلافاً كبيراً في بنياتها: البعض يطبق الضرينة 
العامة علئ الدخول (العراق والأردن) والبعض الآخر يطبق الضرائب النوعية (الجزائر 
وسوريا). البعض يعرف الضريبة علئ التركات (العراق وسوريا ومصر) وبعضها الآخر لا 
يعرفها (الأردن والمغرب والسودان). هنالك من يفرض الضرائب على الدخول حسب 
الجنسية والإقامة ومصدر الدخل (مصر) وهنالك من يقتصر على القاعدتين الأخيرتين (العراق 
والأردن والمغرب). وهلم جرا. 
ثالثاً: مكانة الضرائب في البلدان العربية. 

يتضح من الجدول التالي7 تفاوت هذه البلدان في اعتمادها علئ الضرائب لعام 
2 . 


7 مساهمة الضرائب في مساهمة الضرائب في 
5 الإيرادات العامة م9 تمويل النفقات م0 





7) الجدول تركيب شخصي اعتمدنا في إخخراج أرقامه على نشرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي . «المؤشرات والبيانات الأساسية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للدول العربية 
2 - 41982 . الكويت. نيسان 1984. 
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مساهمة الضرائب فى 
الإيرادات العامة 





نستنتج أن الدول النفطية (الخليجية خاصة) لا تسند إلئ الضرائب في عملياتها المالية 
في حين تعتمد الدول غير النفطية بصورة أساسية عليها. 

كما يلاحظ نسبة مساهمة الضرائب في الإيرادات العامة لا تعادل دائياً مساهمتها في 
تغطية النفقات العامة. وهذا ناجم عن المركز المالي لميزانية الدولة. فإذا كانت المساهمة 
الأولئ أكبر من المساهمة الثانية فإن ذلك يدل علئ عجز الميزانية (الأردن وتونس والصومال 
مثلاً). أما العكس فيدل علئ وجود فائض في الميزانية (الجزائر والكويت مثلاً). أما إذا 
تعادلت المساهمتان فإن ذلك يعنى أن الميزانية نظمت بتوازن (ليبيا) . 

لإعطاء فكرة أكثر وضوحاً عن أهمية الضرائب في بعض الأقطار العربية» ترجمنا 
الإحصاءات الواردة في النشرات العربية والدولية*) إلئْ مرتبات انطلاقاً من المقاييس التالية: 
المقياس الأول: الضغط الضريبى الكلى © . 
المقياس الرابع : أهمية الضرائب غير المباشرة إلئ مجموع الضرائب. 
المقياس الخامس : موقع الضرائب المباشرة نسبة إلئ إيرادات الدولة. 

بتطبيق هذه المقاييس على ثماني دول عربية توصلنا إلى النتائج التالية: 
(8) نشرة الصندوق العربي سايقة الذكر وكذلك تقرير البنك الدولي : 

الواقمتطعة ا .1984 عنوهك81 عآ كصدل غ)معصعممماء/ا06 عا عند أعمممقل» .علدالده84 عتومدظ8 - 

(9) أي النسبة المئوية التي تقتطعها الضرائب المباشرة وغير المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي . 
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رابعا: طريقة دراسة الضرائب. 
1 الدراسة الضريبية قياسية تعتمد علئ المقارنات من جهة والإحصاءات من جهة 


أخرى . 

المقارنة تظهر خصوصيات الضريبة المطبقة ف بلد ما. والإحصائيات تبرز السياسة 
الضريبية المتبعة وتطورها عبر السئين. كما أننا غالباً ما نستخدم الأرقام لدعم وجهة نظرنا في 
مسألة ما. ولا شك أن البحث في هذا الميدان تعتريه عدة صعوبات ناجمة عن عدم توفر 
الكثير من المعطيات الإحصائية خاصة عندما يتعلق الأمر بالأقطار العربية . 
22 -الدراسة الضريبية تحليلية وليست شكلية (إجرائية) لأن تفسيرات القوانين (رغم 
أهميتها) غير كافية في العلوم المالية. 

ونعني بالتحليل تأثير الضريبة» باعتبارها أداة مالية» بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
من ناحية والدور الذي تلعبه هذه المشاكل في التأثير علئ الضريبة من ناحية أخرئ: تحاول 
الحكومات أن تحرك اقتصادها عن طريق الضرائب (والأدوات المالية الأخرى كالنفقات 
العامة والقروض بشتئ أنواعها ومصادرها) وتضطرء بالمقابل» أن تزيد من الضغط الضريبي 
نتيجة لعوامل داخلية أو خارجية . 

وهذه الدراسة التحليلية ليست اقتصادية فحسب بل إنها ذات طابع سياسي أيضاً. . . 
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بمعنى أن العلاقة بين الضريبة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا بد أن تنسجم مع 

3- الدراسة الضريبية تدخل ضمن الدراسة المالية التي تتسم بالشمول ولا تقبل 
التجرئة. أي يتعين إدراك وظيفة جميع الأدوات المالية بدون استثناء لأن فعالية كل أداة ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بفعالية الأداة الأخرئ: فتأثير الضرائب يتوقف علئ اتجاه الإنفاق العام والعكس 
صحيح أيضاً. 

سنحاول اتباع هذه المنهجية رغم أنها تخلق الكثير من المتاعب خاصة عند دراسة 
الضرائب فى الأقطار العربية . 
خامساً: خطة البحث 

انطلاقاً من الطريقة المذكورة فى الفقرة السابقة نتناول دراسة الضرائب من خلال ثلاثة 

الباب الأول: النظرية العامة للضرائب. ويتعلق الأمر بالمبادىء العامة لأنواع الضرائب 
(مباشرة وغير مباشرة) وأسعارها (نسبية وتصاعدية) . 

الباب الثاني : دور الضرائب في عملية التمويل وتحقيق العدالة والمساهمة في التنمية 
الاقتصادية . 

الباب الثالث: الأنظمة الضريبية. وسوف نقتصر على النظام الإسلامي والنظام 
المغربي والنظام اللبناني مع التركيز على الضرائب المباشرة . 
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الباب الأول ' 


النظرية العامة للضرائب 


مرت الضرائب بعدة مراحل من الزاويتين التطبيقية والنظرية» حيث لم تكن تفرض 
على الأموال كالدخول ورؤوس الأموال والعمليات الاقتصادية بل علئ الوجود الآدمى 
للشخص (الضريبة علئ الأشخاص). 

وإذا كانت الضرائب الحالية متعددة. فإن هنالك نظريات كانت تدافع عن ضرورة 
اعتماد النظام الضريبي علئ ضريبة واحدة (الضريبة الوحيدة) . 


1 - الضريبة على الأشخاص: 

تفرض على جميع الأفراد بغض النظر عن مستوى دخولهم أو حالتهم الشخصية. فهي 
لا تفرق بين غني وفقيرء بين متزوج وأعزب . والضريبة بهذا المفهوم تعتبر من أقدم أنواع 
الضرائب في التاريخ حيث لجأت إليها الدولة منذ حضارات وادي الرافدين وحضارات مصر 
القديمة لتمويل بعض نفقاتها ولإحصاء عدد الذكور الساكنين في إقليمها. كما فرضتها الدولة 
البيزنطية بشكل جزية على الشعوب المغلوبة وعرفتها فرنسا عام 071695. 

ويشهد القرن الحالي تطبيقاً واسعاً لهذه الضريبة خصوصاً في الدول النامية: اريت 
في سوريا حتّى سنة 1948 تحت اسم «الرسم الشخصي» على كل رجل سليم البنية مقيم 
سوريا ولا يقل عمره عن 20 سنة ولا ا 


(1) في الواقع أن فرنسا فرضت الضريبة على الأشخاص في ذلك العام بصورة قا ة فقط وذلك لتمويل 
العمليات الحربية. ولم تكتس هذه الضريبة طابع الثبات إلا في سئة 1701 وحتى نتى الثورة الفرنسية . 
باجع: 

م .8011 .«عنال أ سمممعة امعميعممماءغل0 يال كععنو امم كعقمومل ععل» 801:1 لال .1 اك 2701-1 .1 

.1970 كع اأعناعم 
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على الرؤوس والأكواخ) على الذكور الساكنين في المدن والقرى بسعر مئة قرشاً. كما تطبق 
أيضاً في ليسوثو (الرسم الأساسي) على كل فرد يتجاوز عمره 21 سنة مهما كان مستؤى دخله 
وذلك بمبلغ 3,5 روند سنوياً. وتحتل هذه الضريبة مكانة مهمة جداً في تمويل ميزانية ليسوثو 
الاعتيادية إذ بلغت نسبتها إلى مجموع إيرادات الميزانية 9017 في سنة 1967 و 908,5 في سنة 
72؛ كما شكلت حصيلتها 66.6/ من حصيلة الضرائب المباشرة فى سنة 1967 و47,4/: 
في سنة 221972 ْ 


للضريبة على الأشخاص عدة محاسن : 
مالية : إنها تساهم وبصورة فعالة أحياناً. فى تمويل نفقات الدولة. 


- إدارية : إنها تمتاز بسهولة تطبيقها. في حين أن الضرائب على الأموال تفترض مراقبة 
محكمة للوصول إلى الوعاء الحقيقي للضريبة. 

اجتماعية : إنها تقود إلى مساهمة جميع المواطنين في تحمل الأعباء العامة. فى 
بالتساوي على الجميع . 


- اقتصادية : للضريبة على الأشخاص آثار اقتصادية حسئة تتمثل في تشجيسع التبادل 
داخل البلد. فمن المعلوم ااعره] مهما من الإنتاج الزراعي في الدول النامية لا يسوق بل 
يستهلك ذاتياً . الضريبة على الأشخاص (وهي نقدية عادة) تجبر المزارعين على تسويق 
منتجاتهم للحصول على الأموال النقدية اللازمة لدفع تلك الضريية: وهكذا تخلق الضريبة 
على الأشخاص عادات جديدة تحد من شدة انغلاق بعض القطاعات الاقتصادية وعدم 
ارتباطها بقطاعات أخرى. 

على الرغم من محاسن الضرائب على الأشخاص فإن لها مساوىء أيضاً: فبسبب 
اتخاذها من الأشسخاص مادة لها سوف تعتمد بالضرورة على إحصاءات السكان لمعرفة عدد 
وأسماء المكلفين بها. ولما كان التعداد السكاني ليس دقيقاً في الكثير من الدول النامية 
لأسباب اجتماعية وإدارية وسياسية فإِن نسبة معينة من السكان (أكثر من 10 أحياناً) سوف لن 
تخضع بالحساب النهائي للضريبة. ا ال ري 
صعبا بل ان بعض الدراسات تشير إلى أن التهرب منها في بعض الدول أهم من التهرب من 
الضرائب على الأموال. وأوضح مثال على ذلك الضريبة على الأشخاص في تنزانيا التي لم 


)02( 1 «قع ملم أله كع تنه ومعة مم1 ررد دمل مقع وعلساع» ,2341.1 
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يخضع لها سوّى 191000 شخصاً في حين أن عدد الذكور الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة 


يزيد على 2,5 مليون27 , ومعني هذا أن مساهمة الجميع في تحمل الأعباء العامة عن طريق 
هذه الضريبة ليست أكيدة إطلاقا . 


إن الضريبة على الرؤوس ليست عادلة لأنها تفرض على الجميع دون تميبز بسبب 
الغنى أو المركز الشخصي. لذلك حاولت بعض الدول الإفريقية تعديلها وتكييفها حسب 
المقدرة التكليفية للفرد. وهكذا برز مفهوم آخر جديد للضريبة على الأشخاص الذي يحاول 
تجاوز ومعالجة الآثار السيئة المذكورة أعلاه عن طريق معاملة الأششخاص معاملة تختلف وفقاً 
لحالتهم الاقتصادية والاجتماعية: ففي برندي تفرض الضريبة على الشخص عند بلوغه 18 
سنة فأكثر وذلك عندما يزيد دخله السنوي على 2500 فرنك» وتستحصل من قبل البلديات 
بمبلغ 800 فرنك على كل من سكن العاصمة وبمبلغ 650 فرنك على كل من سكن 
خارجها؟». كما استطاعت دول أخرى (الكامرون والسنغال) أن تقسم المكلفين إلى أربعة 
أقسام مرتبة حسب مقدرتهم التكليفية وفرضت مبالغ تتناسب مع كل قسم. بل إن بعض 
الدول (مالي) قطعت شوطاً أبعد من ذلك عندما قررت إعفاءات ضريبية للمكلف عن كل 
طفل من أطفاله . ويلاحظ أن دولا أخرى تجمع بين المفهومين القديم والجديد للضريبة على 
الرؤوس وذلك بفرض نوعين من الضرائب: ففي تشاد أصبح بالإمكان التفرقة بين الرسم 
المدني والضريبة على الأشخاص : التكليف الأول يتحمله الذكر المقيم الذي يزيد عمره 
على 18 سنة إن لم يكن خاضعا للضريبة على الأشخاص أما! التكليف الثاني فيخضع له 
الذكر المقيم الذي يزيد دخله السنوي على 60 ألف فرنك. والمكلفون وفقاً للتكليف 
الثاني » يقسمون إلى ثمانية أقسام مرتبة حسب مستوى الدخخحل 7 . 

إن المفهوم الجديد للضريبة على الأأشخاص قد تطور في الوقت الحاضر إلى درجة أنه 
لم يعد يهتم بالأشخاص الطبيعيين فقط بل بالشركات أيضاً. هنا كذلك لا تفرض الضريبة 
على دخل الشركة بل على مجرد وجودها القانوني» إلا أن الشركة لا تخضع لهذه الضريبة إلا 
إذا قدمت إقراراً مقنعاً لإدارة الضرائب بحصولها على دخل يجعلها تدفع مبلغاً ضريبياً يقل 


[6 1 مأك .مه .آ.قة. "1 رتم7 

() تحتفظ البلديات بجزء من حصيلة هذه الضريبة لتمويل نفقاتها ويعتبر الجزء الثاني إيراداً لميزانية الدولة 

الاعتيادية . وقد بلغت حصيلتها 12.4/ من مجموع إيرادات الميزائية الاعتيادية لسنة 6 و 11,2/ لسنة 
2. كما شكلت 36,9/ من حصيلة الضرائب المباشرة في سنة 1966 و 33,3/ في سلة 1972. راجم : 

111.1. نأك ,م0‎ 5١ 

5( 1 .كارو ,ل.©.6 .نآ .«لمعواظ غتمرط» بأوع0 ,6 )ع 0.5138 نعام/ا 
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عن الحد المقرر قانوناً أن تدفعه كل شركة. وبغير ذلك تخضع للضريبة على الشركات (وهي 
0 

فى المغرب» على سبيل المثال. : تخضع الشركات خالا للضرية علئ الأموال. وقد 
بينت الدراسات" / أن حوالي -0 من الفركات ب 0 غالباً ما كود 0-0 
يقترح مشروع الإصلاح الضريبي تطبيق حصة دنيا لا تقل. حسب الحالات عن (0,30/ أو 
0 أو 0,75/) من رقم أعمال الشركة. بمعنئ آخرء تخضع الشركة للضريبة علئ الأموال 
شريطة ألا يقل مبلغها عن تلك الحصة. 


2 الضريبة الوحيدة : 

يعتبر الاقتصادي الأمريكي هنري جورج من أشهر المنظرين والمدافعين عن الضريبة 
الوحيدة. فهو يعتقد أن الريع العقاري (وهو الربح الناجم عن المضاربات العقارية لا عن 
العمل) يعتبر من الأسباب الأساسية للفقر» لهذا وجب فرض ضريبة مشددة عليه . ويعتقد أن 
حصيلة هذه الضريبة ستكون مهمة إلى درجة يمكن معها تمويل جميع نفقات الدولة ويمكن 
بالتالي الاستغناء عن بقية الضرائب. . 

إفانظرية هري جورج و ؤكد على أن الضريبة الوحيدة على الريع العقاري سوف 
تشجع التعجارة والصناعة وتحرر العمال من العبء الثقيل للضرائب التي يدفعونهاء هذا 
بالإضافة إلى أن الضريبة الوحيدة ستساهم في القضاء على العادة الاقتصادية السيئة المتمثلة 
بالمضاربات العقارية. ويلخص هنري جورج”/ رأيه في الضريبة الوحيدة بما يلي : إنها 
تساهم في التشغيل الكامل وتقلل من حدة التفاوت بين دخول الأفراد وترفع الأجور وتقود 
بالتحليل النهائي إلى تقدم المجتمع. 

في الواقع أن فكرة الضريبة الوحيدة لم تكن من اختراع هنري جورج» فقد دافعت 
عنها المدرسة الطبيعية وعلى رأسها فرانسوا كيناي قبل هنري جورج بحوالي قرن ونصف. 
فمن المعلوم أن الطبيعيين قسموا المجتمع إلى ثلاث طبقات: الطبقة المنتجة وتتألف من 
المزارعين والطبقة المالكة التي تملك الأراضي والطبقة العقيمة المتكونة من الصناع والتجار 
وأصحاب المهن الحرة. 


(6) انظر : مذكرة وزارة المالية حول مشروع الضريبة علئ الشركات . الرباط. 1985. ص 4. 
7( .1980 كعمممم10] عنجوع تياولا أللط «لعناوتاتامم عتأدرمموعئ'! عبن ععاي'ن0» نظران1 50 عونيون0 
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الطبقة الأولى هي الوحيدة التي تحقق ناتجاً صافياً . أما الدخول التي تحصل عليها 
الطبقات الأخرى فتتأتى فقط من الطبقة المنتجة. وعلى هذا الأساس يصبح من المنطقي 
فرض ضريبة وحيدة على هذه الطبقة. 


إلى جانب هذه النظريات ظهرت اتجاهات حديثة يدعو البعض منها إلى فرض ضريبة 
وحيدة على رأس المال ويحبذ البعض الآخر استبدال جميع الضرائب بضريبة وحيدة على 
الوقودا» وتؤكد كل هذه الاتجاهات على المحاسن العديدة للضريبة الوحيدة: إن نفقات 
جبايتها قليلة كما أن إدارتها بسيطة فضلاً عن كونها قريبة للعدالة بسبب توحيدها للعبء 
الضريبي الأمر الذي يجعل المكلف على معرفة دقيقة بحجمه. وكل هذه المحاسن غير 
ممكنة التحقيق في نظام الضرائب المتعددة . 
الضريبة الوحيلة منتقدة من عدة وجوه : 
العدالة : الضريبة الوحيدة غير عادلة لأنها تفرض على طبقة واحدة دون أخرى. 
الوفرة: إن حصول الدولة على أكبر حصيلة ممكنة لا يتحقق إلا بتعدد الضرائب. فلما 
كان سعر الضريبة الوحيدة مرتفعاً جداً سيحاول المكلف التهرب منها فتقل حصيلتها. في 
حين أن الضرائب المتعددة توزع ب ارم لمات بال ايرس لزت ار 
يشعر بثقل ذلك العبء عند دفعه لكل ضريبة فيكون تهربه منها أقل. . وعلى افتراض إمكانية 
التهرب في نظام الضرائب المتعددة (وهذا ما يحدث بطبيعة الحال) فإن المكلف ينجح في 
التهرب من بعضها ويفشل في التهرب من بعضها الآخرء أي أنه لا يستطيع مطلقاً أن يتخلص 
من عبئه الضريبي بكامله. في حين أن تهرب المكلف من الضريبة الوحيدة فإنه سوف ينجو 
تن الشعة الخروى مره 
تدخل الدولة: لا تعطي الضريبة الوحيدة فرصاً وإمكانات واسعة للدولة في التأثير على 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية. في حين أن الضرائب المتعددة تسميح باستعمال هذه 
الضريبة دون تلك أو هذه الضريبة وتلك لمعالجة مشكلة ظرفية ولتحقيق أهداف السياسة 





(8) بدأت الدعوة إلى هذه الضريبة في الخمسينات من هذا القرن واقترحت على البرلمان الفرنسي عام 1959 

غير أنه لم يوافق عليها. وقد دافعوا عنها فقالوا أنها سهلة التحصيل وتحقق إيراداً مهماً للخزينة» كما أنه 

من الصعب التهرب منهاء إضافة إلى قدرتها في القضاء على التبذير. إن الدعوه ايد الضريبة قل توففت 

بيذ أن )كلا للجميع خطررتها على النقلم رالحسة سيلب سعزها اراقع جا الذي يمكن أن يعطل 
الكثير من الأنشطة الاقتصادية. راجع : 


نأك .ره تأكع 0 أء مم11 - 
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العامة: فإذا أرادت الدولة التأثير على الاستهلاك الخاص بزيادة حجمه » عليها التخفيف من 
الضرائب غير المباشرة. وإذا أرادت تفتيت الثروات الكبيرة عليها استخدام الضرائب على 
رأس المال والضرائب التصاعدية على الدخول. وإذا أرادت معالجة عجز ميزان المدفوعات 
عليها فرض ضرائب جمركية مرتفعة على السلع المستوردة وإعفاء السلع المصدرة. وإذا 
أرادت محاربة استهلاك سلعة ما عليها فرض ضرائب على استيرادها ان كانت مستوردة وعلى 
تاجيا إن كانت مضع ليا 

وعلى أية حال تعتمد جميع دول العالم في الوقت الحاضر على نظام الضرائب 
المتعددة. 


ولم يعد بالإمكان الاقتصار علئ الضرائب على الأشخاص. 


لاف 


الفصل الأول . أنواع الضرائب: مباشرة وغير مباشرة . 
الفصل الثانى. أسعار الضرائب: نسبية وتصاعدية . 
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الفصل الأول 


أنواع الضرائب 


يهتم هذا الفصل بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة التي ندرسها من خلال 
ما يلى : 
المبحث الأول: معايير التفرقة بين الضرائب. 
المبحث الثاني : أنواع الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة . 
المبحث الثالث: المفاضلة بين الضرائب 


المبحث الأول: 

هنالك عدة معابير للتفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة» لم يسلم 
أي منها من الانتقاد. . نقتصر هنا على ذكر معيارين فقط : المعيار الإداري ومعيار راجعية 
الضرائب. 

1 المعيار الإداري : 
تعتبر الضريبة مباشرة إذا تم تحصيلها وفقاً لجداول اسمية (تحتوي على أسماء 

المكلفين القن وتبين طبيعة المادة الخاضعة للضريبة ومبالغ الضريبة ومواعيد دفعها) . 
وتعتبر الضريبة غير مباشرة عند عدم وجود مثل تلك الجداول لتحصيلها. 

تطبيقاً لهذا المعيار تعتبر الضريبة العقارية والضريبة على الأرباح التجارية من 
00 في حين تكون الضريبة الجمركية 
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يتضح من خلال ذلك أن هذا المعيار يمتاز ببساطته حيث يكفي للتفرقة بين الضريبة 
المباشرة والضريبة غير المباشرة معرفة وجود أو عدم وجود قوائم بأسماء المكلفين. 

ولكن على. الرغم من هذه البساطة. فهو معيار منتقد من عدة وجوه : 

من ناحية. إنه معيار تنقصه العلمية بسبب أن تنظيم قوائم بأسماء المكلفين لا يتعلق 
بطبيعة الضريبة بل بالإجراءات الضريبية التي يقرها المشرع. أي أن مجرد إحداث تغيير في 
تلك الإجراءات تصبح الضريبة المباشرة ضريبة غير مباشرة أو بالعكس . 

ومن ناحية ثانية هنالك بعض الضرائب المباشرة (الضريبة على أرباح 3 
والسندات مثلاً) تنقلب إلى ضرائب غير مباشرة عند تطبيق المعيار الإداري لأنها لا تجبى 
حسب القوائم الإسمية . 


ومن ناحية ثالثة هنالك ضرائب من طبيعة واحدة تكون مباشرة مرة وغير مباشرة مرة 
أخرى وفقاً للمعيار الإداري . فالضريبة المفروضة على دخول الأشخاص الطبيعيين في فرنسا 
تدفع بموجب قوائم اسمية في حين أن الضريبة على الشركات لا تدفع بموجب هذه القوائم 
الأولى تكون مباشرة والثانية غير مباشرة علماً أن أحداً لا يشك في الطبيعة الواحدة والمشتركة 
لهاتين الضريبتين المفروضتين على الدخول. 


بناء على هذه الانتقادات جرت محاولة في فرنسا لتطوير هذا المعيار عندما اقترح كل 
من تروتابا وكوتره") توسيعه استناداً ! إلى فكرة إمكانية أو استحالة وضع قوائم اسمية من قبل 
الإدارة الضريبية : فعندما يمكن تنظيم قوائم بأسماء المكلفين فإن الضريبة تكون مباشرة حتى 
وإن لم تستحصل فعلاً عن طريق الجداول ل. أما إذا كان من المستحيل تنظيم مثل تلك 
القوائم تصبح الضريبة غير مباشرة ييا الصكا را تمحر صر دعا لخر كات ات 
لإمكانية تنظيم قوائم بأسماء المكلفين بها في حين ‏ تعتبر الضرائب الجمركية غير مباشرة نظراً 
لاستحالة تنظيم جداول بأسماء المستوردين والمصدرين كلها 


وعلى كل حال فإن هذا المعيار لا يصلح في جميع دول العالم لأنه يفترض وجود 
نظام إداري ثنائي كذلك المعمول به في فرنسا”"2 كما أنه عديم الفائدة في الدول التي لا 
تعرف التفرقة د بين المحاكم الإدارية (التي تختص بالنظر في المنازعات الخاصة بالضرائب 
)9 .0 - 1102ة2آ «كعناون1اطناظ ععءممماظ» :00111512121 .11 لأ تحظه 1101 .آ :عأملا 


(10) هنالك إدارة تتولى تنظيع الجداول الإسمية للمكلفين (إدارة الضرائب المباثسرة) وإدارة أخرى تقوم 
بتحصيل الضريبة (إدارة الخزينة) . ْ 
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المباشرة) والمحاكم العادية (التي تنظر في منازعات الضرائب غير المباشرة) . 


2 - معيار راجعية الضرائب (نقل العبء الضريبي) . 

يستند هذا المعيار إلى فكرة استقرار الضريبة على المكلف بها أو انتقالها إلى شخص 
آخر غيره يتحملها بصورة نهائية: تكون الضريبة مباشرة إذا دفعها المكلف واستقرت عليه 
وتكون غير مباشرة عندما يدفعها المكلف بها ثم يقوم بنقلها إلى شخص ثالث (متحمل 
الضريبة). لذلك قالوا بأن هنالك وسيط في الضرائب غير المباشرة بين متحمل الضريبة 
والإدارة الضريبية وهو المكلف الذي يستحصل مبلغها من الشخص الثالث بعد أن دفعها 
للإدارة الضريبية» أما فى الضرائب المباشرة فليس هنالك وسيط حيث أن المكلف بها هو 
نفسه الذي يتحملها. ١‏ 


وبالفعل تعتبر الضرائب على المرتبات من الضرائب المياشرة لأن المكلف لا يستطيع 
نقلها إلى شخص آخر فتستقر عليه نهائياً» في حين أن الضرائب الجمركية تعتبر غير مباشرة 
لآن التاجر المستورد (المكلف بها) سوف يدفع مبلغها إلى الخزينة ثم يقوم باستردادها من 
المستهلك الذي اشترى السلعة المستوردة. كذلك الحال في الضرائب على الإنتاج التي 
يؤديها المكلف بها (المنتج) ثم يستحصلها لاحقاً من المستهلك بصورة زيادة في ثمن السلعة. 


لقد وجهات التقادات شديدة لهذا المعيارة لأنه يجعل: هن كير من الأحيان الضرية» - 
المباشرة ضريبة غير مباشرة وبالعكس . والسبب هو أن انتقال الضريبة» وهو الأساس الذي 
يستند إليه هذا المعيار في تكييف الضرائب, يعتمد على عوامل عديدة نذكر منها ما يلي : 

- طبيعة السلعة الخاضعة للضريبة : إذا فرضت الدولة ضريبة على إنتاج سلعة معيئة أدّى 
ذلك إلى ارتفاع ثمنها. أي أن الضريبة ستختلط بسعر السلعة. فإذا اشتراها شخص ما انتقل 


(11) انتقد بعض الكتاب معيار الراجعية بالصورة التالية: إن الأخذ بفكرة الوسيط في الضرائب يقود إلى نتائج 
خاطئة وغير معقولة: فالضريبة على المرتبات مشلا تستحصل بطريقة الجباية عند المنبع. وتطبيقاً 
لمعيار الراجعية ستكون هذه الضريبة غير مباشرة لوجود وسيط بين المكلف والخزيئة علماً أن أحداً 
لا ينكر الطبيعة المباشرة للضريبة على المرتبات. راجع : 

- الجعفري : «مبادىء المالية العامة والتشريع الماليع. بغداد 1961 . 

- فوزي . «المالية العامة والسياسة المالية». الإسكندرية 1965. 

في الواقع أن هذا الانتقاد غير موفق ذلك لأن الوسيط وفقاً لفهم الراجعية هو المكلف بالضريبة لا الإدارة 
الضريبية التي حجزت, نيابة عن الخزينة» مبلغ الضريبة على المرتب» الإدارة ليست وسيطاً بل 
طرفاً واحداً مع الخزيئة . 


عبؤها الضريبي إليه. غير أن ذلك لا يصدق إلا في حالة انعدام أو ضعف مرونة الطلب على 
تلك السلعة. بمعنى أن ارتفاع سعر السلعة بسبب الضريبة المفروضة عليها سوف لن يؤدي 
إلى استغناء الأفراد عن شرائها وهذا ما يحدث في السلع الضرورية للمعيشة». لذلك يكون 
نقل الضريبة فيها سهلاً. . أما السلع الكمالية» فإن الطلب عليها يعتبر» كمبدأ عام» مرن 
وبالتالي فإن رفع سعرها بسبب الضريبة قد يؤدي إلى امتناع الأفراد عن شرائها فلا ينتقل 
إذن» العبء الضريبي إلى المستهلك بل يتحمله المكلف بصورة نهائية . 


وفقاً لهذا التحليل وتطبيقاً لمعيار الراجعية» تصبح الضرائب المفروضة على السلع 
الضرورية من الضرائب غير المباشرة والضرائب المفروضة على السلع الكمالية من الضرائب 
المباشرة» وهذا أمر غير مقبول: أضف إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع 
الكمالية» فإن الطلب عليها يصبح ضعيف المرونة إذا تدخلت عوامل شخصية (كالرغبة 
الشديدة في شرائها) عندها يسهل نقل الضريبة المفروضة عليها إلى المستهلك. بمعتى أن 
الضريبة على السلع الكمالية تكون غير مباشرة عند تدخل عوامل شخصية في حين تكون 
مباشرة عند عدم وجود مثل تلك العوامل . 

في كل هذه الأحوال تصبح الضريبة على الإنتاج (وهي ضريبة غير مباشرة باتفاق 
الجميع) تارة من الضرائب المباشرة وتارة أخرى من الضرائب غير المباشرة . 

إمكانية استبدال السلعة الخاضعة للضريبة: على افتراض خضوع جميع السلع 
للضرائب» فإن الأفراد يفضلون استهلاك السلع رخيصة الثمن التي تقوم مقام السلع غالية 
الثمن. وبالتالي ينتقل العبء الضريبي في النوع الأول من السلع دون النوع الثاني . . أيصح 
في هذه الحالة أن نقول أن الضرائب المفروضة على السلع غالية الثمن تكون مباشرة 
والضرائب المفروضة على السلع رخيصة الثمن تكون غير مباشرة؟ 

استخدام السلعة الخاضعة للضريبة: إن معيار الراجعية يؤدي إلى تغير تكييف 
الضريبة وفقأ لكيفية استخدام المادة الخاضعة لها. فإذا استورد تاجر سلعة معينة ودفع عنها 
ضريبة جمركية فإنه سوف يقوم بنقل هذه الضريبة إلى المستهلك عن طريق البيع. لذلك 
تكون الضريبة الجمركية غير مباشرة. ولكن إذا استورد فرد سلعة معينة لاستعماله الشخصي 
ودفع عنها ضريبة جمركية فإن هذه الضريبة الجمركية تنقلب» وفقاً للمعيارء إلى ضريبة 
مباشرة . 

الظروف الاقتصادية : تلعب الظروف الاقتصادية المختلفة دورا كبيرا في إمكانية نقل 
العبء الضريبي من المكلف إلى شخص ثالث. ففي ظروف الأزمات السكنية مثلآً يمكن 
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لمالك العقار (المكلف) إضافة الضريبة العقارية إلى بدل الكراء فتنتقل إلى المستأجر. 
وبالعكس لا يمكن للمكلف في ظروف يزداد فيها عرض السكنء نقل الضريبة فتستقر عليه 
نهائيا. إن معيار الراجعية يقود إذن إلى تكييف الضريبة حسب تلك الظروف مع العلم أن 
الضريبة العقارية تعتبر من الضرائب المباشرة. 

ومن جهة أخرىء قد تعيش بعض أقاليم الدولة أزمة سكنية حادة لاءتعرفها أقاليم 
أخرى. في هذه الحالة يستطيع المكلف نقل عبء الضريبة العقارية في بعض الأقاليم 
فتكون الضريبة غير مباشرة ولا يستطيع نقله في أقاليم أخرى فتكون الضريبة مباشرة. 

أضف إلى أن المكلف (في أي نوع من أنواع الضرائب) قد يستطيع نقل جزء معين 
من عبء الضريبة لشخص ثالث ويتحمل الجزء الآخر. وبالتالي : تصبح الضريبة ال 
في جزئها الأول ومباشرة في جزئها الثاني . . راك بس الاعر ل اميا 

- سياسة الأسعار: كمبداً عام تؤثر سياسة الأسعار في | إمكانية نقل العبء الضريبي من 
المكلف إلى المستهلك. فيكون | النقل » تحت شروط معيتة» سهلاً في دول لا تعتمد على 
التخطيط الإلزامي للأسعار وصعباً في دول تعتمد على هذا التخطيط . فإذا كانت كلفة [2ج 
سلغة معينة في :دولة تحتمد على أسلوب التتخطيط 100 درهم والربح 5درهماً فإن سعر السلعة 
سيكون 115درهماً. وإذا أرادت الدولة فرض الضريبة على هذه السلعة بمبلغ 5 دراهم فإن 
سعر السلعة عند البيع لا ب يصبح بالضرورة 120درهماً بل قد يبقَى على حالته السابقة رغبة في 
00 بمعنى أن المكلف سوف لن يستطيع نقل الضريبة 
إلى المستهلك بل سوف يتحملها نهائياً. أما في دولة لا يوجد فيها مشل هذا التخطيط فإن 
سعر هذه السلعة يصبح 120 درهماً وبالتالي سوف يتحمل المستهلك العبء الضريبي. . 
تطبيقاً لمعيار الراجعية تكون الضريبة مباشرة في الحالة الأولى وغير مباشرة في الحالة 
الثانية . . نتيجة غير مقبولة لأن هذه الضريبة غير مباشرة باتفاق الجميع . 

بسبب الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى معيار الراجعية حاول الأستاذ دكريتيان» إنقاذه 
بإحلال فكرة الراجعية القانونية محل الراجعية الفعلية22. وفقاً لهذه المحاولة يصبح من غير 
المهم النقل الفعلي للعبء الضريبي؛ بل المهم هو قصد المشرع الرامي إلى نقل العبء 
الضريبي أو عدم نقله : فإذا اتجهت إرادة المشرع إلى نقل العبء الضريبي (حتى وإن لم 
ينتقل فعلاً) إلى شخص آخر تكون الضريبة غير مباشرة أما إن لم يرد المشرع أن ينتقل 
العبء الضريبي إلى الغير فالضريبة تكون مباشرة. إن المشرع قد قصد من الضريبة على 
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الإنتاج أن تنتقل إلى المستهلك في نهاية الأمرء لذلك فهي ضريبة غير مباشرة بغخض النظر 
عن الظواهر المختلفة التي تلعب دوراً في نقلها أو عدم نقلها أو نقل ججزء منها فقط. 
وبالعكس2 قصد المشرع من الضريبة على الأربل التجارية والصناعية أن تعس عن 
المكلف ولا تنتقل إلى الغير بغض النظر عن ب بعض العوامل التي تقود إلى نقلها فعلاء لذلك 
فهي ضريبة مباشرة. 
غير أن هذه المحاولة قد جاببت هى الأخرى اعتراضات شديدة: الاعتماد على قصد 
المشرع في التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة يفترض أن يكون ذلك 
القصد واضحا ودقيقا في جميع الحالات» وهذا غير ممكن لأن المشرع (البرلمان) لا يظهر 
قصده فى نقل عبء الضريبة إلى فئة معينة من الأفراد خشية تغذية استياء هذه الفئة ضده أو 
قي د فرق 


وأخيراً يظهر لنا أنه بالإمكان الدفاع عن المعيار التالي للتفرقة بين ا القدرية 
المباشرة هي تلك التي تفرض بمئاسبة حصول المكلف على الدخل أو على رأ س المال. 
في حين تفرض الضريبة غير المباشرة عند استخدام الدخل أو رأس المال. يا 
للإجراءات الإدارية التي تنظم كيفية استحصال الضريبة أو لإمكانية نقل العبء الضريبي من 
المكلف إلى شخص آخر. وعليه: تكون الضريبة على المرتبات والضريبة على الأرباح 
والضريبة على التركات مباشرة في حين تكون الضريبة على الاستهلاك والضريبة الجمركية 


غير مباشرة . 


أنواع الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: 
أولاً - الضريبة على الدخل (مباشرة) . 
ثانياً ‏ الضريبة علئ رأس المال (مباشرة) . 
الثاً ‏ الضريبة علئ فائض القيمة (مباشرة) . 
رابعاً - الضريبة الجمركية (غير مباشرة) . 
خامساً ‏ الضريبة علئ القيمة المضافة (غير مباشرة) . 
أولاً ‏ الضريبة على الدخل 


منذ ولادة الضريبة على الدخل (18 عمدمعم1) في إنكلتر اعام 9 بدأت باجتياح 
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الدول الأوربية والولايات المتحدة واليابان» ثم أخذت موقعها في جميع الأنظمة الضريبية 
للدول النامية. لقد أصبحت الأهمية المالية للضريبة على الدخل تحتل في الوقت الحاضر 
المرتبة الأولى بين الضرائب المباشرة» إن لم نقل بين مجموع الضرائب في بعض الدول. 
كما وجدت الحكومات في هذه الضريبة الآداة الفعالة في التأثير على الظواهر الاقتصادية 
المختلفة إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه في نطاق العدالة الاجتماعية . 


نتطرق إلئ أنظمة الضرائب على الدخول أولاً وإلئْ بعض السمات السلبية للتنظيم 
الفني لهذه الضرائب في بعض الدول. 


1 : - أنظمة الضرائب علئ الدخول. 

تتخذ الضريبة على الدخل شكل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (الآفراد) 
وشكل الضريبة على أرباح الأشخاص المعنويين (الشركات) . 
أ) الضريبة على دخل الأفراد ْ 

تختار الدولة نظاماً واحداً من ثلاثثة أنظمة تقترحها العلوم المالية لفرض الضريبة على 
دخول الأفراد: نظام الضرائب النوعية ونظام الضرائب المختلطة ونظام الضريبة العامة. 
* نظام الضرائب التوعية: 

كان رونا في النظامين الضريبيين الإنكليزي والإيطالي» ومطبق حالياً في سوريا. 
بمقتضاه يقسم الدخل حسب مصادره: العمل. رأس المال. المصدر المختلط من العمل 
ورأس المال. وتفرض ضريبة على دخل العمل (مرتبات وأجور) وضريبة أخرى على دخل 
رأس المال (أرباح الأسهم والسندات. .) وضريبة أخرى على دخخل المصدر المختلط 
(الأرباح التجارية والصناعية). يطلق على كل ضريبة اسم الضريبة النوعية غةصم) 
(عفنداسلمء) . 

لنظام الضرائب النوعية محاسن تتمثل في قدرته على تكييف الإجراءات الضرييية 
حسب طبيعة الدخل الخاضع للضريبة. . . . بالإضافة إلى ذلك يستجيب هذا النظام إلى 
بعض مبادىء العدالة الضريبة ادك ل امعان در عست معاد والنخل : فدخحل 
رأس المال يخضع لأسعار ضريبية مشددة بسبب قلة (أو عدم وجود) الجهود المبذولة 
نلحصول عليهء ودخل المصدر المختلط يخضع لأسعار ضريبية متوسطة نظراً لاعتدال 
الجهود الشخصية فيه . 


رغم هذه المحاسن» يتعرض نظام الضرائب النوعية لانتقادات شديدة جداً: 
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- النظام الضر يبي النوعي ضعيف الحصيلة: يظهر هذا الضعف من زاويتين: الزاوية 
الأولى هي أن هذا النظام يستوجب وجود عدة إدارات ضريبية تختص كل منها باستحصال 
ضريبة نوعية معينة. ومما لا ريب فيه أنه كلما كثرت الإدارات كلما زادت نفقات الدولة, 
وهذا ما لا ينسجم مع أبسط المبادىء الضريبية التي تدعو إلى ضرورة الاقتصاد في تحصيل 
الضرائب. أما الزاوية الثانية فهي أن المكلف الذي يحصل على دخله من عدة مصادر سوف 
يخضع بطبيعة الحال لعدة ضرائب نوعية منفصلة تماماً الواحدة عن الأخرى. فعندما يخضع 
المكلف للضريبة على دخل العمل فإن هذ الضريبة ستمنحه إعفاءً شخصياً وعندما يبخضع 
المكلف للضريبة على دخل رأس المال فإنه سيحصل على إعفاء شخصى آخخر. . وهكذا 
تتعدد الإعفاءات الممنوحة لنفس المكلف بتعدد الضرائب المطبقة عليه الأمر الذي يفضى 
إلى ضعف في مردودية الضريبة03, ْ 

النظام الضريبي النوعي غير عادل: في الواقع لا يمكن دائماً. ولأسباب تتعلق 
بالتنمية الاقتصادية» معاملة دحل رأس المال معاملة ضريبية مشددة. فالدولة تقرر امتيازات 
ضريبية للاستثمارات الخاصة الأمر الذي يقود إلى عدم تحقيق النظام المذكور للهدف 
الاجتماعي الذي يسعى إليه. 

أضف إلى أن العدالة في فرض سعر ضريبي واحد ومعتدل على دحل المصدر 
المختلط تستوجب أن تتأتى جميع الدخول المختلطة من العمل بنسبة ثابتة ومن رأس المال 
بنسبة ثابتة أيضاً. أما على الصعيد الواقعي فإن تلك النسب تتغير لا فقط باختلاف المهن بل 
تتغير كذلك داخل المهنة الواحدة: فالجزء الأكبر من بعض الدخول المختلطة يتأتى من 
العمل في حين أن الجزء الأكبر من دخول مختلطة أخرى ينبثق عن رأس المال. وعليه سوف 
يخضع النوع الأول من الدخول لعبء ضريبي أثقل من ذلك الذي يتحمله النوع الثاني من 
الدخول. 

النظام الضريبي النوعي لا يستطيع فرض الضريبة على دخل الأسرة: تربط الضريبة 
في بعض الدول على دخل الفرد (المغرب مثلا) إلا أنها تربط في دول أخرى على دخل 
الأسرة» أي تجمع دخول الزوج والزوجة والأطفال. 

ولما كانت الضريبة علئ دخل الأسرة تستوجب جمع الدخول كيفما كان مصدرها 
تصبح الضرائب النوعية عاجزة عن الأخذ بهذا الأسلوب في التكليف. 


(13) إن لم تكن تلك الإعفاءات موجودة فإن الضرائب النوعية ستتعرض لمشاكل: أخرى وهي انعدام العدالة 
فيها من هذا الجانب. 


- النظام الضريبي النوعي لا يصلح لتطبيق الضرائب التصاعدية: تظهر هذه المشكلة 
0 
الآخحر من المكلفين على دخل من عدة مصادر مختلفة. الضرائب النوعية التصاعدية تقود 
حتما إلى انعدام العدالة لأنها ستخضع المكلفين لأعباء ضريبية متبايئة . 

لنوضح هذه الفكرة في مثال استوحيناه من تطبيقنا للضرائب النوعية المغربية : 

* مكلف (أ) يحصل علئ مرتب قدره 70 ألف درهم في السنة . 

* مكلف (ب)يحصل على مرتب قدره 40 ألف درهم وعلئ أرباح مهنية بمبلغ 30 ألف 
درهم في السنة. 

* مكلف (ج ) يحصل علئ مرتب قدره 30 ألف درهم وعلئ أرباح مهنية بمبلغ 28 
ألف درهم وعلئ قيم كرائية بمبلغ 18 ألف درهم في السنة. 

عند تطبيق أسعار الضرائب النوعية نتوصل إلئ النتائج التالية: 

يدفع الأول ضريبة بمقدار 15225 تهنا والثاني 5045 درهماً والثالث 8855 دَوهعا. 
بمعنئ اخرء على الرغم من حصول الأول والثاني على دخول متساوية هاما فو حي 
حجمها فإن الأعباء الضريبية مختلفة اختلافاً كبيرأً» إذ يتحمل الأول ضريبة بسسبة 21,7/ من 
دخله في حين يتحمل الثاني 9 من دخله. 

أما بالنسبة للمكلف الثالث الذي يحصل علئ دخل بمبلغ 76 ألف درهم, فإنه يدفم 
مبلغاً ضريبياً يقل عن ذلك الذي يدفعه المكلف الثاني 0 
0 كافياً 0 الدخو ل 50 0 المناقضة للعدالة لا تظهر في الأسعار النسبية. 

بمعنئ أن العدالة في الضرائب النوعية تفترض تطبيق الضرائب النسبية لا التصاعدية. وعلى 
هذا 0 فإن النظام النوعي. إضافة إلى ما سبق ذكره» ضعيف المردودية ولا يتفق مع 
الاتجاه الحديث للمالية العامة الذي يسعى إلى الأخذ بالضرائب التصاعدية لتعديل التصاعد 
المعكوس في الضرائب غير المباشرة. 
* نظام الضرائب المختلطة : 

مطبق حالياً في المغرب ومصر 0 


(14) طبق هذا النظام أيضاً في إنكلترا عام 1910 وفي فرنسا عام 1914 وفي بلجيكا عام 1919 وفي إيطاليا عام > 
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بسبب المساوىء العديدة الناجمة عن الضرائب النوعية» أخذت بعض الدول بالنظام 
المختلط للضرائب على الدخول (يطلق عليه أحياناً اسم نظام الضرائب بطابقين) وبمقتضاه 
تقسم الدخول حسب مصادرها ويفرض على كل دخل ضريبة نوعية كما هو الحال في النظام 
السابق» ثم تجمع تلك الدخول وتفرض عليها ضريبة تكميلية (ععنةأهعصرءام صم )ةمه . 
فهذا النظام يحتوي إذن على ضرائب نوعية نسبية وضريبية تكميلية تصاعدية9"©. هذه 
الضريبة الأخيرة يمكن أن تفرض على دخل الأسرة لأنها لا تفرق في المعاملة بين مصادر 
الدخول» كما يمكن لها أن كدر إيرادا مهما للدولة لأنها تضاعدية: 

ومع ذلك لم تستطع دول كثيرة كمصر والمغرب فرض الضريبة التكميلية علئ دخل 
الأسرة أو الحصول على إيراد مهم رغم تصاعد أسعارها. كما أن الضرائب النوعية التي 
زيادة التعقيد الجبائى . 
* نظام الضريبة إلغافام 

معروف حاليا في الكثير من دول العالم كالعراق وفرنسا والولايات المتحدة 
وإنكلترا. . . يقترح هذا النظام فرض ضريبة واحدة على جميع الدخول مهما كانت 
مصادرها. 

ويتفق أغلب الكتّاب في المالية العامة على أن هذا النظام هو أرقّى الأنظمة لفرض 
الضريبة على الدخل» وذلك لعدة أسباب منها: 

إنه يفرض الضريبة وفقاً للمقدرة التكليفية الحقيقية للمكلف. فعلاً أن هذه المقدرة 
لا يمكن أن تفهم إلا بعد الإحاطة بجميع دخول المكلف. 


إنه يسمح بربط الضريبة على دخل الأسرة» حيث أنه لا يفرق (كمبدأ عام) بين دخل 
ودخل آخر. 


- 1925. را اجع : 
فنا - .*1. ل].2 «اتاهع5ا1 وعدوغ و59 وع[» :لف 8111م 
(15) إن النظام المختلط وإن كان من اختراع فرنسي إلا أنه خليط من النظام الضريبي الإنجليزي الذي عرف 
في بداية تطوره الضرائب النوعية النسبية ومن النظام الضريبي البروسي الذي كان يطبق الضريية 
العامة التصاعدية . 
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- إنه ينسجم مع الضريبة التصاعدية. إذ أن المساوىء الناجمة من تصاعدية الضريبة 
النوعية تختفي في الضريبة العامة على الدخل . 

- إنه كثير الحصيلة لا بسبب التصاعد فيه فحسب بل لقلة الإعفاءات الضريبة (قياساً 
بالنظامين السابقين) حيث لا يتمتع المكلف إلا مرة واحدة بالإعفاءات الضريبية الشخصية . 

إنه قليل النفقات نظراً لوجود إدارة ضريبية وإحدة فقط : تشرف على تطبيقه . 

إن نظام الضريبة العامة لم يسلم هو الآخر من بعض الانتقادات : قالوا فيه أنه يفترض 
أن تكون الإدارة متدربة وتتمتع بكفاءة عالية» وقالوا أيضاً أن سعره شديد التصاعد الأمر الذي 
ا الضريبي . 

في الواقع ان أغلب الاتجاهات المعاصرة وكذلك المؤسسات الدولية تنصحٍ بالأخذ 

بالشيرية 00 الدخل حبّى وإن كانت القابلية الإدارية ضعيفة نسبياً خصوصاً بعد أن 
اتضحت المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق النظامين السابقتين. 
تلك المشاكل التي تثار مهما بلغت مقدرة الإدارة. أما التهرب الضريبي؛ فسوف نرّى لاحقاً 
انعدام العلاقة بين الأسعار الضريبية وأهمية التهرب الضريبي : قد يكثر التهرب الضريبي في 
ضرائب ذات أسعار مخففة والعكس بالعكس . كما قد لا يحدث ذلك . 

إن نظام الضريبة العامة على الدخل هو الذي يجب الاعتماد عليه لذ! يتعين اعتبار 
النظام النوعي والنظام المختلط من الأنظمة المؤقتة في الدول التي تأخذ بهما: هنالك دول 
طبقت الضريبة العامة دون أن تمر بأنظمة أخرى وهنالك دول مرت بالنظام النوعي ثم بالنظام 
المختلط د ثم بالضريبة العامة. ولكن لا توجد دولة حسب علمنا انتقلت من الضريبة العامة 
إلى النظام أ المختلف أو النظام النوعي. فبعض الدول سمحت لها ظروفها المختلفة بالأخذ 
بالضريبة العامة دون المرور بنظام الضرائب المختلطة كالولايات المتحدة وكندا وألمانيا 
والنمسا©'». وهنالك دول لم تسمح لها ظروفها الاجتماعية والنفسية بتطبيق الضريبة العامة 
التصاعدية» لهذا اضطرت إلى قبول النظام الضريبي المختلط ثم انتقلت منه إلى الضريبة 
العامة كما هو الحال في فرنسا وإنكلترا وبلجيكا وإيطاليا. إن هذا النوع الآخير من الدول 
كان مقتنعاً بأن النظام الضريبي المختلط لا يمكن أن يدوم طويلاً. بل إن المفكر الفرنسي 
جوزيف كايو (لاةن[انه0) وهو العقل المخترع والمدبر للضرائب المختلطة) لم يكن يعني من 


(16) عرفت النمسا الضريبة العامة على الدخل منذ سنة 1849 . راجع : 
.«أفصصسا'! عل عناوأعمامك0؟ عرمغ1» :“للم 1م 
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افتراحه للنظام الضريبي المختلط إلا تهيئة المناخ الملائم لتطبيق الضريبة العامة . فلم يكن 
النظام المختلط (رغم محاسنه قياساً بالنظام النوعي) هو النظام المثالي حتى بالنسبة لواضعه. 
إلى درجة أن كايو كان يقول دإن الضريبة العامة على الدخل هي أكثر الضرائب عدالة»07. 

إن الاعتقاد بوجوب مرور الدول النامية بالضرائب النوعية أو بالضرائب المختلطة 
للوصول إلى الضريبة العامة على الدخل ليس سوّى ضرباً من ضروب التقليد الضريبي وحالة 
مرضية ناجمة من اقتباس الأفكار الجاهزة البعيدة كل البعد عن واقع تلك الدول. من الأمور 
التي لا تحتمل مناقشات طويلة هي أن كل دولة متقدمة استطاعت أن تصوغ النظام الضريبي 
الذي يتلائم مع ظروفها الخاصة واستطاعت كذلك أن تعيد صياغة ذلك النظام بتبدل تلك 
الظلروف. ولكن من يستطيع فعلاً أن يقول أن الضرائب النوعية تتناسب مع ظروف سوريا وأن 
الضرائب المختلطة تتناسب مع ظروف المغرب؟ . 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية تقدمت عام 1982 باقتراح إحلال 
الضريبة العامة على الدخل محل الضرائب المختلطة. ولا يخامرنا الشك فى أن هذه 
الضريبة ستستطيع» في حالة نجاحها على الصعيد التشريعي» معالجة الكثير من المشاكل 
والثغرات التي يعاني منها النظام الضريبي المختلط الحالي . ولكن يتعين أن لا تطبق الضريبة 
العامة على إطلاقها (أي خضوع جميع الدخول وبغض النظر عن مصادرها لسعر ضريبي 
واحد) وإلا أصبحث الضريبة العامة غير عادلة» إذ أن بعض الدخول (المرتبات 5 لا 
تستطيع التهرب من الضريبة في حين أن البعض الآخر (الأرباح المهنية) تستطيع ذلك 
بمعنى انحر إن الضريبة العامة المطلقة سوف تقود إلى تحمل النوع الأول من الدخول لأعباء 
ضريبية أعلى من تلك التي يتحملها النوع الثاني . 

وعلى كل حال فإلى جانب الضريبة على الأفراد هنالك شكل آخخر للضرائب على 
الدخول وهو الضريبة على الشركات. . وتجدر الملاحظة إلى أن هذا النوع الثاني من 
الضرائب لم يظهر بظهور الشركات؛ ففي انكلترا مشلاء وهي من الدول ذات التاريخ 


الضريبي الطويل» لم تفرض الضريبة على الشركات (183 دم6دءهم,م2) إلا اعتباراً من عام 
5 ., 


ب ) الضريبة على الشركات 
تنقسم الشركات من الناحية الضريبية على الأقل. إلى نوعين : شركات أشخاص 


017( .0 - ."1.5.1 - «قتتوع بع 5ع 105أهدة) 12 كصهقل 6اللقتال ده 6ختصلآا» تعقومن) .0 :علولا 
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(5عهههكدعم 06 666 50) وشركات أموال (*ناة آم عل 5016]6) . لا يمكن ة في النوع الأو ل 

من الشركات فصل ذمة الشركة عن ذمة المساهمين فيهاء فثروة كل مساهم تعتبر جزءا من 
ثروة الشركة. أما شركات الأموال. فإنها تتمتع عادة بشخصية معنوية لها ذمة مالية منفصلة 
عن الذمة المالية للمساهمين فيها. 


البحث في الضريبة على الشركات ينصرف إلى النوع الثاني منها. أما النوع الآول» 
فإن القانون الضريبي » كمبدأ عام يجهل وجوده ويفرض الضريبة على دخول المساهمين 
فيها أي على دخول الأفراد!02 , 


* الضريبة على الشركات في المغرب كمثال. 

كما هو الحال في غالبية البلدان العربية لا توجد في المغرب حالياً ضريبة مستقلة 
تفرض علئ أرباح الشركات. بل تخضع هذه الآخيرة لنفس الضريبة التي تسري علئ أرباح 
الأفراد باستثناء ما يتعلق بالأسعار. 


في إطار الإصلاح الضريبي المرتقب يتوقع تطبيق ضريبة خاصة على الشركات التي 
صادق عليها مجلس النواب عام 1986 وأصبحت نافذة المفعول منذ بداية عام 1987 . 

تسري الضريبة علئ الشركة أينما كان مقرها عن أرباحها التي تحققها في المغرب 

بغض النظر عن شكلها أو هدفها وسواء حققت الأرباح بقطورة عرصية ة أم دورية ولا عبرة 
اميا للقطاع العام أو الخاص. وتستثنئ شركات الأششخخاص وبعض الشركات العقارية. 


أما سعر الضريبة فهو نسبي قدره 45/ من الأرباح. وقد استحدئت هذه الضريبة نظاماً 
غير معروف حاليا وهو الحصة الدنيا للضريبة يطبق بصورة خاصة على الشركات التي تدلي 
بخسارة حقيقية كانت أم غير حقيقية. وتختلف هذه الحصة الدنيا (0,30/ و 0,50 و 0,75/) 
حسب رقم الأعمال09 , 


* المعاملة الضريبية للأرباح الموزعة . 
المشكلة الأساسية التي تواجهها جميع التشريعات المعتمدة على الفصل بين الضريبة 


(18) في بعض الدول كفرنسا تخضع شركة الأشخاص للضريبة على الشركات في حالة اختيارها لهذه 
الضريبة. 
(19) را جع تفاصيل هذه الضريبة: 
- صباح نعوش . «الضرائب المباشرة في المغرب». الجزء الثاني . شركة المدارس. الدار البيضاء. 
7 
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على دخول الأفراد والضريبة على دخول الشركات هي تلك التي تتعلق بإمكانية الجمع بين 
هاتين الضريبتين. فإذا حققت شركة ما ربحاً معيئاً وفرضت عليه ضريبة على الشركات, هل 
يمكن بعد توزيع الأرباح على المساهمين فرض ضريبة عل دخول هؤلاء؟ . 

عادة. تتبع الدول نظاماً خاصاً يخفف من ثقل الازدواجية الف _يبية الاقتصادية. ففي 
فرنسا يطبق نظام يسمئ (1515021 5زه4070ة) يقود إلئ تخفيف العبء الضريبي علئ الشركات 

المثال التالي يوضح تقنية هذا النظام : 

تخضع الشركات لسعر نسبي قدذره 50/ . 

ويخضع الأفراد للضريبة التصاعدية. لنفترض أن سعرها 40 في مثالنا. فإذا حققت 
شرك ويفا صافياً بمبلغ 1000 فرنك وقامت بتوزيع الأرباح علئ المساهمين (يعد دفع 
الضريبة) فإن المراكز الضريبية تكون كما يلي : 

0< 50/ - 500 فرنك . 

يمثل هذا المبلغ الضريبة علئ الشركات حسب القاعدة العامة. غير أن هذه الشركة 
(وفقاً للنظام الخاص) لا تدفع للخزينة العامة هذا المبلغ بل 9050 منه (250 فرنكاً) كمالو 
كان سعر الضريبة علئ أرباحها 25/. 

ثم تحتسب الضريبة علئ المساهم كما يلي : 
0 + 250 - 750 فرنكاً . 
0< 40/ - 300 فرنك . 
0 - 250 - 50 فرنكاً. الضريبة واجبة الأداء علئ المساهم . 

بمعنئ أن هذا النظام يفترض أن المساهم حصل علئ 750 فرنكاً (علئ أساس أن 
00 دفعت 000 العامة الات وتفرض الضريية التصاعدية 6 هذا المبلغ ثم 

يحض العنات السلبية ا (المغرب كمثال) . 

يتسم التنظيم الفني للضرائب المياد شرة بالمغرب بالتعقيد, علماً أن جميع الكتّاب 


يتفقون 0 أن الضريبة السليمة هى الضريبة البسيطة . صحيح أن الضرائب قد تكون معقدة 
من الناحيتين القانونية والإدارية وذلك لتعقد الحياة الاقتصادية والاجتماعية نفسها كما يحدث 
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ذلك في الدول الصناعية. بيد أن الضرائب المباشرة بالمغرب لم تتعقد لهذا السبب بل لأن 
المشرع قد عقدها إلى درجة أن كل ضريبة تحتوي على عدة قواعد لتطبيقها علماً بأن هئالك 
حوالي عشر ضرائب مباشرة. ويلاحظ أن هذا التعقيد التنظيمي لا يستند في كثير من 
الأحيان إلى أسس منطقية0©: لماذا نظم واجب التضامن الوطني بعدة أسعار ولم ينظم كغيره 
من الضرائب الأخرى بسعر ضريبي واحد؟ لماذا يمنح للمكلف إعفاء ضريبياً عن زوجه 
عندما يحصل على مرتب ولا يمنح له نفس الإعفاء عندما يحصل على ربح تجاري؟ . لماذا 
يمنح للمكلف إعفاءات عن ثلاثة أولاد في الضريبة على الأرباح المهنية وعن أربعة أولاد في 
الضريبة الحضرية؟. ما هو مبرر اختلاف أهلية الولد تبعاً لاختلاف الضريبة المطبقة على 
والده؟ (من كان عمره أقل من 18 سنة يعتبر قاصراً إذا كان والده يحصل على ربح تجاري 
ومن كان عمره أقل من 21 سنة يعتبر قاصراً إذا كان ولده يحصل على مرتب) . 


ومن زاوية أخرى. لا بد من الإشارة إلى نقطة على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة: 
التقليد الضريبي. ونعني به نقل كل أو بعض المبادىء والإجراءات الضريبية المطبقة (أو 
التي كانت مطبقة) في دولة أخرى دون أن تحاول الدولة الناقلة تكييفها حسب ظروفها 
الاقتصادية والاجتماعية رالسياسية. والتقليد الضريبي بهذا المعنى يختلف عن الاستفادة من 
التجارب الضريبية للدول الأخرى  :‏ فرنسا لم تقلد انكلترا عندما طبقت الضريبة على 
الدخل وإنكلترا لم تقلد فرنسا عندما طبقت الضريبة على القيمة المضافة. وما يمكن أن يقال 
عن هاتين الدولتين يصح بالنسبة للدول الصناعية الأخرى. كل دولة تعتمد أولاً على نفسها 
في بناء نظامها الضريبي لكنها لا تمنع عن نفسها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فتأخذ 
ما يناسبها فقط . 


وبخصوص الدول النامية يقول الأستاذ بلترام «لم تستطع أية دولة أن تبذل جهداً كافياً 
لرفض هياكل الأنظمة الضريبية للدول الغربية ولبناء ضرائب خاصة بها تأخذ بنظر الاعتبار 
ظروف مجتمعها». ويضيف الكاتب «أن هذا الفقر في التفكير والتصور في الميدان الضريبي 
ملاحظ كذلك عند المؤلفين»0© . 

ويشير الكاتب إلى أن الدول التي كانت خاضعة للسيطرة الأنكلوساكسونية (غاناء 


(20) عآ .«كعناوتلتقطم 2502265م 065 لللع9ع2 ع1 كناك [22653غ8 أأمطأال» 010517 خم ما! طوطود :اتهاعل ودع عزه17 
.5 لترجم 6 [ط8 ,عاوتسمدمءة عوذدي 3/1 
(21) - 8:30 - 1979 كنعو .ع [-كأة5 عبان .1أ0© «نانتقعكاط كعممغاذزة وعآ» 8811141018 .5 
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الهند. تركياء ليبرياء نيسجيريا) تبنت النظام الإنكليزي الذي يعتمد على الضريبة العامة22) 
ونظام الحجز عند المنبع .(158/ة.8.4) في حين تبنت الدول التي كانت خاضعة للسيطرة 
الفرنسية (الكاميرون» الكابون» داهومي . ساحل العاج» السنغال) النظام الفرنئسي الذي كان 
يرتكز على الضرائب النوعية المتوجة بضريبة تكميلية0. 

على أية حال إن ظاهرة التقليد الضريبي واضحة جداً في النظام الضريبي المغربي 
تجاه النظام الضريبي الفرنسي خاصة. والأمثلة كثيرة منها القديم ومنها الحديث: 
- سابقاً: 240) 

* الضريبة الحضرية الني طبقت عام1910 منقولة عن الضريبة الفرنسية لعام 1890. 

* مشاريع الضريية على الدخول المهنية لعام 1917 وعام 1919 منقولة عن البطانطا 
الفرنسية لعام 1880. 

* الضريبة على المرتبات والأجور لعام 1939 منقولة عن الضريبة التونسية لعام 1937. 
وقد نقلت هذه الأخيرة بصورة أو بأخرى عن التشريع الفرنسي . 
خالا 2 

* النظام المختلط الآنف الذكر مقتبس من النظام الفرنسي القديم الذي طبق بعد 
الحرب الأولى والمعروقف هناك بنظام كايو (كددةالئده) . 
عوائد الأسهم وحخصص الشركاء (9025) مطبق في فرنسا على غير المقيمين. 

بعضص الإعفاءات الضريبية مقتبسة من فرنسا. مثال: الإعفاء الذي أدخله المشرع 
0 ألف درهم (30 ألف فرنك في فرنسا) . 

لا بد هنا من إدراج بعض الملاحظات حول هذا التقليد الضريبي . 


(22) ينبغي أن نشير إلى أن إتكلترا لم تعرف هذه الضريبة إلا في آخر مراحل تطور نظامها الفريبي» فقد 
كانت تطبق الضرائب النوعية» أما الضريبة العامة فهي من أصل بروسي . 

)03( 0 - 69 :م مأك ,مه ,لخم نارم 

(24) .«لهوماععء]10م نال 105 شه طلاقاكصة”1 كتنامعل عمتقعمتقه عاتلدءكوا قا عل ممن)ناوبة.1» :.1 0114013183[ 
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الملاحظة الأولى: أن المشرع المغربي يقلد بعد فوات الأوان: فبعد أن اتضح لفرنسا 
أن النظام المختلط يتسم بالتعقيد ولم يعد يحتلن العدالة إضافة إلى ضعف مردوديته استغنت 
عنه كلياً عام 9 نجد أن المغرب يتبناه اعتباراً من 1972. 

الملاحظة الثانية: إن المشرع المغربي لا يقلد عندما يتعين عليه أن يقلد. في فرنسا 
يعامل أصحاب المرتبات والأجور معاملة ضريبية خاصة قياساً بالمكلفين الآخرين؛ في حين 
لاا ترجه مكل هده المعاملة في المقربا الأمثر الذي يقوة إلى تعمل اشتحن المريات 
والأجور لأعباء ضريبية مرتفعة جداً. وفي فرنسا لا يعاقب المتهرب من الضريبة بالغرامة 
نحصب بل بالحبس أيضأً الذئ قد يصل في يعض الحالات إلى عشر سنؤات» في حين لا 
يعرف الفكرت حالياً عقوبة الحبس وليس هنالك أية نية مستقبلية لتطبيقها رغم تفشي ظاهرة 
التهرب الضريبي . 

الملاحظة الثالثة: إن المشرع المغربي يقلد مع التحوير أحياناً: عندما كانت فرنسا 
تطبق النظام المختلط. » كانت الضرائب النوعية تفرض على دخل كل فرد من أفراد العائلة 
بصورة منفردة » أما الضريبة التكميلية فكانت تفرض على دخول جميع أفراد العائلة وكان رب 
الأسرة مديئاً بدفع الضريبة على دخل أسرته» وكان بإمكان رب الأسرة أن يقدم طلبا بربط 
الضريبة على دخول أولاده بصورة منفصلة» أما دخل الزوجة فلا يدمج مع دخل رب الأسرة 
في حالات خاصة (طلاق, فراقء ابتعاد...). قلد المشرع الجزائري عرفا التطبيق 
الفرنسي في الضريبة على مجموع الدخل. في حين اقتبس المشرع المغربي المساهمة 
التكميلية من التشريع الفرنسي دون أن يفرضها على دخل الأسرة» وبهذا انتفت الحكمة 
الأولى من فرض المساهمة التكميلية. 

الملاحظة الرابعة: إن المشرع المغربي لا يحاول مع الإصلاح معالجة مشكلة التقليد 
الضريبى . قامت فرنسا فى سنة 1954 بإحلال الضريبة على القيمة المضافة محل الضرائب 
غير المباشرة ثم تلا ذلك إصلاح 1959 الذي ألغئ الضرائب المختلطة وفرض ضريبة واحدة 
هي الضريبة العامة على دخل الأشخاص الذاتيين. 

أما في المغرب فقد كان من المتوقع أن يتم إصلاح جميع أنواع الضرائب في فترة 
واحدة؛ حيث أن قانون الإطار الذي صوت عليه مجلس النواب عام 1982 يتناول إدخال 
الضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة دون يفصل تطبيق هذه الضريبة عن تلك بفترة 
زمنية . غير أن الحكومة لم تقدم جميع مشاريع القوانين بل اقتصرت على الضريبة على 
القيمة المضافة التي صوت عليها مجلس النواب في توفمبر 1985 لتصبح سارية المفعول 
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اعتباراً من إبريل 1986 وسوف تطيق الضريبة العامة لاحقاً. 

لقد اقتبس مشروع الإصلاح عدة أفكار عن التشريع الفرنسي سواء تعلق الأمر بالضريبة 
العامة أم بالضريبة على الشركات نذكر منها طريقة المحاسبة المبسطة في تقدير أرباح 
الأشخاص الذاتيين المعمول بها في فرنسا منذ عام 1970, وكذلك السعر المقترح فرضه 
على الشركات (050؟) وهو نفس السعر الذي تخضع له الشركات في فرنسا. 

ويلاحظ أن التقليد يتجاوز أحياناً الأفكار ليشمل أيضاً الصياغة القانونية والعبارات 
المستعملة في النصوص . بمعنى أن التقليد يصل هنا إلى النقل الحرفي وفيما يلي بعض 
الأمثلة من الضريبة العامة : 

- الفصل الأول من المشروع المغربي والفصل الأول من الضريبة الفرنسية المتعلقان 
بأحداث الضريبة وسريانها على الدخول. 

- الفصل الثاني من المشروع المغربي والفصل الخامس (فقرة 3) من الضريبة الفرنسية 
المتعلقان بالإإعفاءات المقررة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية . 


انياً : الضرائب على رأس المال 

من خلال الأدبيات المالية يلاحظ أن هذه الضرائب ليست حديثة العهد بل عرفت منل 
عدة قرون واستقرت في الأنظمة الجبائية القديمة. فقد أشار الأستاذ اردان29) إلئ وجودها 
في القرون الوسطئ حيث كانت من أوائل الضرائب المفروضة علئ الأملاك العقارية. ويذكر 
الأستاذ الصكبان29 أنها طبقت من قبل قدماء المصريين واليونان والرومان . 


يمكن تقسيم هذه الضرائب إلىئْ قسمين : عامة ونوعية. الضرائب العامة علئ رأس 
المال تشمل جميع ممتلكات (ثروة) الشخص من أراضي وبنايات وآلات ومواد مخزونة وثروة 
حيوانية ووسائل نقل وحسابات مصرفية وأسهم وسندات ومجوهرات وذهب إلى غير ذلك. 
وتفرض علئ قيمة رؤوس الأموال اما سنوي أثناء حياة مالكها أو مرة واحدة عند انتقالها إلى 
الغير عن طريق الميراث والوصية . أما الضرائب النوعية فتتعلق ببعض عناصر الثروة المذكورة 
كأن تفرض علئ العقارات أو السيارات وهكذا. 


)05( .2:9 نأك .مه .«أةمما' ا عل عداوأعهامء50 عأموفط1» “تللم هم .0 
(26) عبد العال الصكبان. «مقدمة فى علم المالية العامة والمالية العامة فى العراق». مطبعة العانى . بغداد. 
2 . ص 209 - 210, 


1 الضرائب العامة علئ رأس المال. 

تتسم الأنظمة الضريبية للدول العربية بافتقارها للضريبة السنوية على رأس المال 
بالمفهوم المذكور أعلاه. أما الضريبة علئ التركات (أو علئ حصص الانتقال) فهي مطبقة 
في بعض البلدان (العراق ومصر وسوريا) وغير مطبقة في بلدان أخرئ (المغرب والأردن 
والسودان). لذا وجب التعرف علئ هاتين الضريبتين والنظر إلئ مبررات وإمكانية الأخذ 
بهما. 
أ الضريبة السنوية علئ رأس المال. 

يفرق بعض الكِّاب بين الضريبة علئ رأس المال والضريبة التي تحتسب وفق رأس 
المال. يقولون بأن هذه الأخيرة هى ضريبة علئ الدخول لا علئ رأس المال. ويضرب 
الأستاذ دفرجيه”7© المثال التالي لتوضيح هذه التفرقة: علئ افتراض أن قيمة رأس المال 
0 ألف فرنك وأن الدخل الناجم عنه يساوي ألف فرنك. إذا أردنا (يقول الكاتب) فرض 
ضريبة علئ هذا الدخل يمكن أما فرض ضريبة علئ الدخل بسعر 9610 أو ضريبة على رأس 
المال بسعر 900,5. النتيجة واحدة في الحالتين: تدفع الضريبة من الدخل حتئ وإن كانت 
الحالة الثانية توحي بأن الضريبة علئ رأس المال؛ لكنها في الواقع احتسبت علئ أساس 
رأس المال فقط . 

في تقديرناء أن هذه التفرقة محل نظر لأنها تربك تكييف أنواع الضرائب باستنادها إلى 
السعر الضريبى وإلى حصيلة رأس المال. فبمجرد تغير الأسعار أو تغير دخل رأس المال 
تنقلب طبيعة الضريبة. لنفترض أن قيمة رأس المال 20 ألف درهم وأن دخله ألف درهم: إذا 
كان سعر الضريبة 0 من رأس المال تكون الضريبة علئ رأس المالء أما إذا كان 2؟ من 
رأس المال تصبح الضريبة علئ الدخل. وإذا كان دخل رأس المال 4 الاف درهم تصببح 
الضريبة على الدخل في الحالتين أما إذا كان 300 درهم تصبح الضريبة علئ رأس المال في 
الحالتين . وهذه أمور غير منطقية . 

إن اتخذت الضريبة من رأس المال مادة لهاء أي إن كان سعرها يسري علئ قيمة رأس 
المال تكون مفروضة على رأس المال ولا حاجة بعد ذلك للبحث عن ارتفاع أو انخفاض 
سعرها أو عن كيفية دفع الضريبة (من الدخل أو من رأس المال). الضرائب تكون علئ رأس 
المال بمجرد فرضها عليه . أما إن مبلغها يسدد من رأس المال أو من نتاجه فهذا لا علاقة له 
بنوع الضريبة . هنالك ضرائب علئ رأس المال تدفع من الدخول وأخرئ تدفع من رأس 


27( . 142 -141.م 1978 .ونيوط ,5 [1. ,«كعناوأاطنم مععممماك» .0081 علا اط .كر 
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المالء بمعنئ آخرء إن الضريبة علئ رأس المال هي نفسها تلك التي تحتسب استناداً إلئ 
راقن المال: 

يمكن تبرير الضريبة على رأ س المال انطلاقاً من عدة اعتبارات اجتماعية واقتصادية 
وإدارية ومالية: - 


وقبل التطرق إلئ موقفنا المتعلق بضرورة تطبيق الضريبة محل البحث لا بد من 
الإشارة إلئ وجهة نظر خصومها: يقولون أن رأس المال عامل أساسي من عوامل الإنتاج. 
ومصدر للدخول وبالتالي ستقود الضريبة المفروضة عليه إلئ نقص في الإنتاج فينخفض 
مستوئى الدخول وتسوء الحالة الاقتصادية للبلاد من جهة وتهبط حصيلة -00000 
الدخول من جهة أخرى. . . من الأفضل (بدلاً من اللجوء ء إلئ الضريبة علئ رأس المال) 
فرض ضرائب شديدة التصاعد علئ دخل رأس المال قياساً بالدخل المتأتي من العمل. كما 
أن الإدارة في البلدان النامية غير متمرسة لا تستطيع التحقق من صحة المعلومات المتعلقة 
بالثروات. ثم ان الإيرادات المتوقعة من تلك الضريبة: غالبا ما تكون ضتعيفة له تناسب 
والجهود المبذولة في عمليات التقدير والتحصيل والاعتراض. 

هذه هي أبرز النقاط التي يستند إليها معارضو تطبيق الضريبة على رأس المال خاصة 
في البلدان النامية. لا شك أن أية .محاولة ضريبية جديدة لا بد وأن تصطدم بعقبات ومقاومات 
متنوعة : الضرائب الجديدة غالبا ما تكون غير مستحبة لا يرتاح لها المكلفون ولا تحبذها 
بعض الاتجاهات السياسية: عندما اقترحت الحكومة العراقية عام 1927 فرض أول ضريبة 
حديثة علئ الدخل ظهرت ضدها معارضة شديدة ثم طبقت بعد ذلك . وما حدث في العراق 
وقع في المغرب عام 6 عندما اقترحت الضريبة علئ القيمة المضافة بدلاً من الضريبة 
على رقم الأعمال. إن الحالة الاقتصادية والمالية والاجتماعية هي التي توجب (أو لا توجب) 
تبني ضريبة معينة. فإذا توفرت الأسباب 89 ولم يتم التنفيذ حدث خلل أكيد في الأوضاع 
العامة وأصبح النظام الضريبي غير ملائم . 


لم تعد الضرائب علئ الدخول كافية حتئ وإن كانت أسعارها مرتفعة علئ نتاج رأس 
المال وذلك لسببين أولهما أن الضرائب علئ الدخول؛ علئ عكس الضرائب علئ رأس 


(28) تذكر بعض الدراسات أن 20؟ من سكان المغرب يحصلون علئ أكثر من 9065 من الدخل القومي وأن 
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المال. لا تفرق بين من يملك ومن لا يملك: لا تزال الكتابات المالية تتذكر المثال الشهير 
الذي ضربه الأستاذ كالدور”2» عندما قال بأن الضرائب علئ الدخول لا تفرق بين المتسول 
الذي لا يتوفر علئ دخل أو ثروة ومهراجا الهند الذي لا يحصل علئ دخل بل يملك ثروات 
كبيرة. . أما السبب الثاني فيتمثل في أن بعض أشكال رأس المال لا ينجم:عنها أي دخل 
وبالتالي تخرج من نطاق الفرض الضريبي عند الاقتصار علئ ضريبة الدخل . وهذا يقود إلى 
إثقال رأس المال المنتج بالضرائب 

من ناحية أخرء يمكن للضريبة السنوية أن تساهم في التخفيف من حدة التملص 
الجبائي لأنها تفترض أن يقدم المكلف بها تصريحاً بثروته يصلح استخدامه لمراجعة وتدقيق 
تصريحه الخاص بالضرائب علئ الدخول. بمعنئ آخرء يمكن للضريبة علئ رأس المال أن 
تعالج بعض مساوىء التهرب الضريبي لأن المتهريين من الضرائب علئ الدخول هم في 
الغالب أصحاب الأرباح التجارية والعقارية أي أولئك الذين يحصلون علئ دخولهم من 
رؤوس أموالهم» في حين يتعذر علئ من ليس له رأس مال (صاحب المرتب) أن يتهرب من 
الضريبة. وعلئ هذا الأساس يتحمل هذا الأخير عبئا ثقيلا قياسا بالآخرين. لأجل إقامة نوع 
من التوازن في الأعباء الضريبية تفرض ضريبة أخرئ علئ الدخول تتخذ شكل الضريبة على 
رأس المال. . . بطبيعة الحال. سيحاول المكلف بها التهرب منها وقل ينجح . ولكن وجود 
هذه الضريبة مع التهرب منها أفضل من عدم وجودها. ثم أن التهرب في هذا الشوع من 
الضرائب يصطدم بعقبات كثيرة لأن رأس المال علئ عكس الدخول يمكن التعرف عليه 
بسهولة في أغلب الأحيان. 

إن الخوف من الضريبة علئ رأس المال ناجم عن ترسبات الفكر التقليدي في المالية 
العامة الذي قدس الملكية الفردية وأحاط رأس المال بدرع يقيه من أية ضريبة. ثم بدأ 
الخوف بالتراجع عندما تبين بأن تلك الضريبة إنما هي ضريبة إضافية علئ الدخول بسبب 
أسعارها المنخفضة . وهكذا نافرا ما تج د كولة راسمالية يدون ضرريبة على رأسن المال 
والأمثلة عديدة منها: 


الدانمارك : ضريبة علئ الثروة بسعر نسبى قدره 902,2 . 

فرنسا: ضريبة على الثروة بأسعار تصاعدية تتراوح بين 960,5 و 961,5. 
ألمانيا: ضريبة علئ ثروة الأفراد بسعر 900,5 وعلئ ثروة الشركات بسعر 900,6 . 
- إسبانيا : ضريبة علئ الثروة بسعر تصاعدي يتراوح بين 760.2 و 762. 
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- السويد: ضريبة على الثروة بأسعار تتصاعد من 901 إلى 704 . 


في جميع هذه الأمثلة. لا تفرض الضريبة إلا بعد منح إعفاءات مهمة وبالتالي فهي 
تمس الثروات الكبيرة فقط (أكثر من ثلاثة ملايين فرنك فى فرنسا مثلا). لهذا تكون حصيلتها 
فم إذ لا تتجاوز في ألمانيا 3" من إيرادات الدولة أي أقل من الرسوم السنوية المفروضة 
علئ ملكية السيارات حسب تقدير الأستاذ تكسيه والأستاذ جيزت27. فالحكمة من الضرائب 
علئ الثروات لا تكمن في الحصول علئ مردودية عالية بل في تزويد الإدارة بوسيلة إضافية 
لدراة ف :وعكول الجكلقين رقت شيو المنانيية كس البنلطة السافة توا ع الحايد 
يي ٍ 

وتظهر الأهمية الاقتصادية للضريبة السنوية من ناحيتين: الناحية الأولئ هي أن غياب 
هذه الضريبة جعل الكثير من الدول ترفع العبء الضريبي علئ جميع الدخول بما فيها دخول 
رأس المال المنتج. في حين لو طبقت الضريبة السنوية لخف العبء عليه . أما الناحية الثانية 
فتتمثل في أن الضريبة على الثروة توجه رؤوس الأموال نحو الأنشطة الأكثر فعالية ومردودية 
لأنها تفرض بغض النظر عن الدخل الناجم عن هذه الأنشطة. وبناء عليه ير بعض 
الكتاب!'*) أن صاحب رأس المال سوف يضطر إما إلئْ استخدامه بصورة أفضل أو التنازل 
عنه للغير (ادخارات مصرفية). عندئذ تقل الأنشطة التي لا يقصد منها سوئى الأبهة كبناء 
منازل ضخمة من جهة ويزداد البحث عن مجالات اقتصادية جديدة من جهة أخرئ. 

إن دفاعنا عن الضريبة علئ رأس المال لا علاقة له بأثقال الأعباء الضريبية علئ 
الأشخاص أو خلق أكبر عدد ممكن من الضرائب» بل تطبيق نظام ضريبي ينسجم مع 
التطورات ويلبى حاجات الدولة ويراعى حقوق الملكفين انطلاقا من مبادىء العدالة 
ومستلزمات التنمية. ١‏ 

يتعين» علئ كل حال» ألا نبالغ في أهمية الضريبة علئ رأس المال. إنها غير مؤهلة 
لإعادة توزيع الدخول والثروات بصورة فعالة عند غياب السياسة الاقتصادية اللازمة لذلك. 
الضرائب؛ كيفما كان نوعهاء ليست سو أداة تنفيذية لهذه السياسة. . . لم يكن الهدف من 
الضرائب علئ رؤوس الأموال فى الدول التى تطبقها تفتيت الثروات الكبيرة لأن الفلسفة 
الاجتماعية السائدة فيها لا تطمح إطلاقاً إل معاقبتها. 


(30) 84 م .نأك .مره .0851 اع 1131121 
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ب - الضرائب على التركات . 

نتناولها من خلال أربع نقاط : 
النقطة الأولئ: أنظمة الضريبة علئ التركات62 , 

ثلاثة أنظمة: ‏ فقد تسري علئ مجموع التركة أو علئ توزيعها (الايلولة). بمقتضئ 
النظام الأول تفرض علئ تركة المتوفي قبل انتقالها إلئ الورثة (مطبق في العراق والولايات 
المتحدة...). وبموجب النظام الثاني تخضع للضريبة كل حصة من حصص الانتقال 
(معروف في سوريا وفرنسا. . .). 

يمكن أن نقارن بين هذين النظامين من الناحيتين المالية والاجتماعية: من الناحية 
المالية» وعلئ افتراض تصاعد الأسعارء تحقق الضريبة علئ مجموع التركة حصيلة مهمة 
لأنها تسمح بتطبيق نسب مرتفعة. أما الضريبة علئ الايلولة فهي تقسم التركة إلئ أجزاء 
(حسب عدد الورثة) ويخضع كل جزء للضريبة بصورة مستقلة عن الجزء الآخر عندئذ لا 
تجد الأسعار العليا تطبيقا لها. ومن الناحية الاجتماعية» تنسجم الضريبة علئ الأيلولة مع 
مبادىء العدالة لأنها تأخذ بعين الاعتبار درجة القربئ بين المتوفي والوارث من جهة والحالة 
المدنية لكل وارث من جهة ثانية. فكلما بعدت القربئ كلما أمكن رفع العبء الضريبي. 
وكلما كانت الحالة المدنية للوارث ثقيلة (متزوج وله أطفال) كلما أمكن التخفيف من ثقل 
الضريبة . 

إضافة إلئ النظامين المذكورين أعلاه هنالك نظام ثالث مركب يجمع الضريبة على 
مجموع التركة والضريبة علئ الأيلولة. من الناحية النظرية. يحقق هذا النظام أكبر حصيلة 
ممكنة . لكنه لم يطبق إلا في عدد قليل من البلدان (مصر والفيلبين. . .). 

علىئْ أي حال» يمكن للضريبة علئ التركات (كيفما كان نظامها) أن تسري إلئ جانب 
الضريبة السنوية علئ رأس المال: تفرض الأولئ أثناء حياة المالك والثانية بعد مماته. هكدًا 
يجري العمل في غالبية الدول المتقدمة. 


ولا بأس في دولة لا تعرف الضريبتين (كالمغرب والأردن والسودان) من البدء بالضريبة 
علئ التركات . 


(32) صباح نعوش . «المالية العامة ومالية الدول النامية». الدار البيضاء. مطبعة النجاح الجديدة. الطبعة 
الأولئ . 1983. صص: 139 - 140 . 
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النقطة الثانية : الضريبة على التركات في مجتمع إسلامي . 

ظهرت في الدول العربية عدة اتجاهات ترئ أن الضريبة علئ التركات لا محل لها في 
النظام الجبائي الذي يتعين تطبيقه علئ مجتمع إسلامي خاصة وأن الإسلام لا يعرف سوق 
الزكاة والجزية والخراج والعشور. 

فعند مناقشة فكرة إحداث ضريبة علئ التركات في السودان2© اتضح للخبراء 
السودايين المكلفين بدراستها عدم إمكانية الأخذ بها رغم المحاولات العديدة. يقولون أن 
هذه الضريبة ابتدعت للدولة التي يطبق فيها الإرث المسيحي بهدف تفتيت التركة. أما في 
البلاد الإسلامية فإن نظام التوريث كفيل بتقسيم الثروة وتوزيعها لذا لا داعي لفرض مثل هذه 
الضريبة. 

ونفس النقاش يدور في الأردن والمغرب . 

لا يسعنا هنا إلا أن نبدي بعض الملاحظات حول هذه النقطة : 

* إذا أردنا الحديث عن مدى تطابق الضرائب مع مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية, 
علينا أن نبدأ أولاً بضرائب أخرئ كتلك التي تفرض علئ الفوائد والمشروبات الروحية 
والمراهنات وغيرها من الأموال والتصرفات المرفوضة في الدين الإسلامي . 

وذهبت بعض المحاكم في الأردن إلئ أبعد من ذلك عندما قررت إخضاع الدخل 
الناجم عن الاتجار بالمخدرات للضريبة#©. 


* تطبق الضريبة علئ التركات في الكثير من الدول الإسلامية في الوقت الحاضرء 
ذلك لأن الحكمة منها لا تتمثل بتفتيت الثروات بل فرض ضريبة إضافية علئ الدخول التي 
حققها الأفراد أثناء حياتهم . وبالتالي فإن نظام التوريث في الإسلام لا علاقة له إطلاقاً بهذه 
الطريقة . 


(33) انظر التفاصيل في تقرير لجنة مراجعة قوانين الضرائب السودانية. وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. 
فبراير 1983 . الخرطوم , 

(34) ينص الحكم علئ ما يلي : «. . . من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن الدخخل المتأتي للمكلف من مصدر غير 
مشروع كالاتجار بالمخدرات خاضع لضريبة الدخل». 
- تمييز حقوق 413 - 77 ص 975 سئة 1978. 
وهنالك حكم آخر مماثل (تمييز حقوق 280 - 77 ص 1531 لسنة 1977) يقضي بإخضاع الدخل الناجم 
عن تجارة المخدرات للضريبة استنادا إلئ القابون الذي لا يفرق بين مصادر الدخل المشروع أو غير 
المشروع. 


* طبقت الدولة الإسلامية سابقاً ضرائب غير معروفة في الشريعة الإسلامية: 

خلال فترة طويلة من الخلافة العباسية فرضت ضرائب عديدة علئ المبيعات 
(الرسوم2©) في حين لا توجد مثل هذه الضرائب في الشرع الإسلامي . 

- طبقت الضريبة علئ التركات بصورة متقطعة من قبل بعض الخلفاء العباسيين. فقد 
فرضها0 المعتمد علئ الله (279 ه ) ثم ألغيت في أيام المعتضد (283 ه ). 
النقطة الثالثة: تجارب بعض الدول العربية فى الضريبة على التركات . 

اخترنا ثلاث تجارب تختلف فيما بينها اخشلافاً كبييراً. وسوف نستعين بها لوضع 
الخطوط العريضة لضريبة علئ المواريث في المغرب. 
* التجربة السورية. 

ينظم الضريبة المرسوم التشريعي رقم 101 لسنة 1952 ويطلق عليها اسم «رسم 
الانتقال والوصايا والهبات4. تسري علئ كل حصة من حصص الانتقال» أي علئ المبلغ 
الذي يحصل عليه كل وارث علئ حدة, ولا توجد ضريبة علئ مجموع التركة. . . وتفرض 
بأسعار تصاعدية تختلف حسب صلة المورث بالوارث . وقد نظمت هذه الأسعار بصورة يندر 
وجودها في التشريعات الأخرئ سواء كانت عربية أو غير عربية» حيث تتراوح بين 964 
و9096 في الأموال المنتقلة بالإرث وبين 965 و96100 في الأموال المنتقلة بالوصايا. وقد 
رأزنامن خلدل النظرية العامة للأسعار أن هذه الأخبيرة يجب آلا تصل إلى 0 وإلا سنكون 
فيما يخص الجزء الخاضع لهذه النسبة أمام حالة من مصادرة الأموال لا علاقة لها بالضرائب 
كيفما كان نوعها. 

وتطبيقاً للقواعد العامة منح المشرع إعفاءات شخصية تتعلق خاصة بالتركات التي لا 
يتجاوز مبلغها حداً معيئاً والمفروشات المنزلية والأعمال الثقافية والفنية. 


* التجربة المصرية . 
الأيلولة”© . , 


(35) عبد العزيز الدوري «مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي». دار الطليعة. بيروت. 19718. 
(36) الصكبان ‏ مرجع سابق. ص 331 - 332. 
(37) راجع بالتفصيل: 
عبد المنعم فوزي وعبد الكريم بركات ويونس البطريق وعلي عياد. «النظم الضريبية». المكتب- 
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تخضع للضريبة علئ مجموع التركة جميع أموال المتوفئ باستثناء ما أعفي صراحة 
كالدار المخصصة للسكنئ والأثاث علئ ألا يزيد مبلغ الإعفاء ما يعادل 9010 من مبلغ 
التركة. كما يمنح إعفاء قدره خمسة آلاف جنيه من مبلغ التركة. وتبدأ الأسعار التصاعدية 
بنسبة 905 وتنتهي بنسبة 9040. أما الضريبة علئ حصص الانتقال (رسم الأيلولة) فتفرض 
علئ حصة كل وارث حسب درجة القربى : فيما يخص الابن والبنت وفروعهما وكذلك 
الزوج والأب والأم» تتراوح أسعار هذه الضريبة بين 905 و9022 تسري بعد إعفاء يمنح لكل 
وارث شريطة آلا يتجاوز نصيبه الصافي من التركة مبلغاً يحدده القانون. أما بالنسبة للأقرباء 
الأخوين ان النهاز الضرية عل الحطضن ترداد قله الات قتزابة'الوارت عن المورة 
دون أن يكون لهم الحق في التمتع بالإعفاء المقرر للنوع الأول من الورثة . 
* التجربة العراقية (الضريبة نغلئ مجموع التركة). 

تخضع التركة لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كان المورث عراقياً. تخضع تركته للضريبة سواء وجدت في 
العراق أم خارجه منقولة كانت أم عقارية ولا عبرة في ذلك لمحل إقامة المورث. 

الحالثة #ثانية: إذا كان المورث أجنبياً. يفرق المشرع بين الأموال العقارية الموجودة 
في العراق التي لا يشترط لإخضاعها للضريبة إقامة المورث فيه والأموال المنقولة الموجودة 
في العراق التي يشترط لسريان الضريبة عليها إقامة المورث فيه. 

أما الإعفاءات الضريبة فتتعلق بالأغراض التالية: 

إعفاءات شخصية تتضمن 10 الاف دينار من مجموع التركة والدار المخصصة 
لسكنى أسرة المتوفى (فى حدود ما قيمته 10 آلاف دينار) والمفروشات والأثاث والآأدوات 
المنزلية وكذلك الكتب وما جرت العادة على الاحتفاظ به باسم الآسرة لقيمته الفنية أو العلمية 
أو الأثرية على ألا تباع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة). وتتضمن هذه الإعفاءات 
الرواتب والمخصصات التقاعدية (في حدود ثلاثة الاف دينار في السنة) وما جرت العادة 
على إنفاقه للتجهيز والدفن والمأتم (في حدود ألف دينار). ما زاد عن الحدود المذكورة 


- المصري الحديث. الإسكندرية. 1970. ص: 541 - 546. 
- مئيس أسعد عبد الملك. «اقتصاديات المالية العامة». دار المعارف لمصر. القاهرة. 1965. ص 
341-8. 


إعفاءات اجتماعية وتتناول الأموال التي أوقفها المتوفى أو أوصى بها أو وهبها 
للمعاهد والمؤسسات العراقية الدينية أو العلمية أو الخيرية على أن لا تزيد على ثلث التركة. 
ويلاحظ أن هذا الإعفاء يصبح مطلقاً إن خصصت تلك الأموال لصالح جهة رسمية أو شبه 


رسمية , 

- إعفاءات مالية تهدف إلى تشجيع الأفراد على إقراض الدولة. حيث قرر القانون 
إعفاء فوائد القروض التي تعقدها ا العراقية على ألا تزيد قيمتها على 1000 دينار 
وتخضع الزيادة للضريبة ‏ 


إعفاءات اقتصادية : منح القانون إعفاء 9030 مما يملكه المتوفى من أسهم وأموال في 
المشاريع الصناعية المشمولة بأحكام قانون التنمية الصناعية» كما قرر إعفاء 9050 من قيمة 
الاستثمار التابع لرعايا الدول العربية؛ ولا يجوز في الحالتين تكرار الإعفاء في الوفيات 
المتعاقبة . 


أما فيما يتعلق بتقدير التركة وجباية الضريبة فتتبع الإجراءات التالية: 

حتّى تكون السلطة الضريبية على علم بأية وفاة» أوجب القانون على الدوائر الصحية 
اخبارها بوفاة أي شخص في منطقتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ وفاته مبينة اسمه الكامل 
وجنسيته ومحل وفاته» كما فرض القانون على الورئة أن يقدموا إلى السلطة الضريبية خلال 
ستين يوماً من حدوث الوفاة أو من ثبوتها تقريراً ابتدائياً يتضمن اسم المتوفى وأسماء من آلت 
إليهم أمواله ومجمل ما اشتملت عليه التركة» وعليهم أيضاً أن يقدموا تقريراً نهائياً خلال 
أربعة أشهر من تاريخ الوفاة متضمناً ما للتركة. من أموال وما عليها من ديون. ويلاحظ أن 
السلطة الضريبة لا تحصل على المعلومات المتعلقة بالتركة من الورثة فقط بل من 
المؤسسات الرسمية أيضاً. كما يحق لها أن تطلب تلك المعلومات ممن كانت له علاقة 
بالمتوفى . . . وبعد حصولها على المعلومات اللازمة تقوم السلطة الضريبية بتقييم قيمة التركة 
في محل وجودها أو في المحل الذي تراه مناس] دون أن تتقيد بمحتويات التقارير والشهادات 
المقدمة لها. 


تخضع التركة بعد منح الإعفاءات لضريبة تصاعدية وفقاً للشرائح تبدأ بسعر 905 
بالنسبة للتركة التي تقل عن 10 آلاف دينار وتنتهي بسعر 9635 بالنسبة للمجزء من التركة الذي 
يزيد على 100 ألف دينار. وبعد تطبيق الأسعار الضريبية يقوم الورثة بتسديد دين الضريبة» 
.ويلاحظ أن الورثة في هذه المرحلة. يتمتعون بسماح قدره 9010 عند تسديد مبلغ الضريبة 
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كاملاً خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة. كما أن للورثئة سماحات أخرى إذا كانت الأموال 
المنتقلة قد سبق وأن خضعت للضريبة فيخفض من مبلغ الضريبة المستحقة ما يلي : 
294040 إذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال سنة من تاريخ وفاة المورث الأول. 
0 إذا حصلت وفاة المورث] الثاني خلال سئتين من تاريخ وفا المورث الأولى . 
52"000 إذا حصلت وفاة المورث الثاني خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث الأول. 
وقد أعطى القانون الحق للسلطة المالية تقسيط الضريبة شهرياً أو سنوياً خلال مدة لا 
تزيد على ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ الوفاة إذا قدم الورثة طلباً كتابياً بذلك . 


النقطة الرابعة: الخطوط العريضة لأحداث ضريبة التركات فى المغرب. 

يمكن أن تتألف المادة الضريبية من الأموال المنقولة والعقارية كيفما كانت طبيعتها 
وتقرر إعفاءات شخصية (دار سكنئ؛ أثاث, كتب. . .). شريطة ألا يتجاوز مبلغها حداً 
معيناً (200 ألف درهم مثلاً). تفرض الضريبة علئ حصة كل وارث بعد إعفاء لنصيبه يعادل 
عشرة أضعاف الدخل الفردي أي حوالي 50 ألف درهم وإعفاء آخر بمبلغ 20 ألف درهم عن 
كل شخص تحت رعايته . 

بعد تحديد الحصة الصافية للوارث تفرض الأسعار التالية: 

أقل من 100 ألف درهم 902. 

من 100 ألف إلئ 200 ألف درهم 905. 

من 200 ألف إلئ 500 ألف درهم 96010 . 

من 500 ألف إلى مليون درهم 9015. 

أكثر من مليون درهم 9020. 

ويتعين بعد تطبيق هذه الأسعار إجراء التصحيحات التالية : 

التصحيح الأول: تخفيض مبلغ الضريبة بنسبة: 

* 050؟ إذا حصلت وفاة المورث الثاني بعد أقل من سنة واحدة من وفاة المورث 
الأول. 


* 9625 إذا حصلت وفاة المورث الثاني بعد أكثر من سنة وأقل من ثلاث سنوات من 
وفاة المورث الأول. 
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* 9010 إذا حصلت وفاة المورث الثاني بعد أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست 
سئوات من وفاة المورث الأول. 

* 960 (صفر) إذا حصلت وفاة المورث الثاني بعد أكثر من ست سنوات من وقاة 
المورث الأول. 

والحكمة من هذه التخفيضات إقامة نوع من العدالة في التكليف, إذ لا يمكن معاملة 

التصحيح الثانى : زيادة مبلغ الضريبة بنسبة: 

900 (صفر) فى القرابة من الدوجة الأولى . 

* 9020 في القرابة من الدرجة الثانية . 

* 9030 في القرابة من الدرجة الثالثة. 

* 050*في القرابة من الدرجة الرابعة فأكثر. 

ويتم تحديد درجة القربئ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلايمة والقوانين المدنية والشخصية 
المرعية . 

التصحيح الثالث: زيادة مبلغ الضريبة بنسبة : 

* 700 إذا كان دخل الوارث يقل عن 100 ألف درهم في السنة. 

* 9010 إذا كان دخل الوارث يتراوح بين 100 ألف و 200 ألف درهم في السنة. 

* 9615 إذا كان دخل الوارث أكثر من 200 ألف درهم في السنة . 

إذ لا يعقل أن تتساوئ الأعباء الضريبية علئ ورئة يختلفون من حيث إمكاناتهم 
المالية . 

لنسوق المثال التطبيقي التالي لمقترحنا أعلاه: 

توفي شخص بعد سنتين من وفاة المورث السابق وترك مليوني درهم . له ثلاثة ورثة من 
الدرجة الثانية وزعت عليهم التركة بالتساوي . 

الوارث الأول: يحصل على دخل بمبلغ 80 ألف درهم في السنة . وهو أعزب . 

الوارث الثاني : يحصل علئ دجل سنوي بمبلغ 120 ألف درهم. متزوج وله طفل 


واحد. 


51 


- الوارث الثالث: يحصل علئ دخل سنوي قدره 250 ألف درهم . وهو أعزب. 
0 000 2 - 000 200 > 000 800 1 درهم . مبلغ التركة الصافية . 
0 800 1 + 3 ح 000 600 درهم . حصة كل وارث. 


الضريبة على الوارث الأول. 


0 600 - 000 50 - 000 550 درهم . الحصة بعد طرح الإعفاء الذاتي . 

0 550 << الأسعار الضريبية - 500 44درهم . مبلغ الضريبة ابتداء . 

0 44 - (9025 منها) > 375 33 درهم . مبلغ الضريبة بعد التصحيح الأول. 

5 33 + (9020 منها)'- 050 40 درهم . مبلغ الضريبة بعد التصحيح الثاني . 

0 + (60؟ منها) - 40050 درهم . مبلغ الضريبة علئ الوارث الأول. 
- الضريبة علىئ الوارث الثانى . ِ 

0 600 - 000 50 - 000 550 درهم . الحصة بعد طرح الإعفاء الذاتي . 

0 550 - الإعفاءات العائلية - 000 510 درهم . الحصة الخاضعة للضريبة. 

0 38 - (9025 منها) - 875 28 درهم . مبلغ الضريبة بعد التصحيح الأول. 

5 28 + (020؟ منها) - 650 34 درهم . مبلغ الضريبة بعد التصحيح الثاني . 

0 34 + (010؟ منها) - 115 38 درهم . مبلغ الضريبة علئ الوارث الثاني . 
- الضريبة على الوارث الثالث. 

0 600 - 000 50 > 000 550 درهم . الحصة بعد طرح الإعفاء الذاتي . 

0 550 * الأسعار الضريبية - 500 44 درهم . مبلغ الضريبة ابتداء. 

0 44 - (025؟ منها) - 375 33 درهم . الضريبة بعد التصحيح الأول. 

5 33 + (020/ منها) - 050 40 درهم . الضريبة بعد التصحيح الثاني . 

0 40 + (7015 منها) - 057 46 درهم . مبلغ الضريبة علئ الوارث الثالث. 

من خلال هذا المثال يتضح أن المكلف الأول يتحمل عبئاً قدره 906,6 مقابل 90:6,3 
للمكلف الثاني و67,6/ للمكلف الثالث. بمعنئ أن الأعباء الضريبية تختلف من مكلف إلى 


52 


آخر حسب حالته المدنية وهركزه الاقتصادي : 


2 - الضرائب النوعية على رأس المال. 

تعرف الدول العربية الضرائب على نوع معين من أنواع رأس المال خاصة في الميدان 
العقاري . 
أ ضريبة العرصات العراقية. 

العرصة أرض تقع داخل حدود أمانة العاصمة والبلديات فى مراكز المحافظات 
والأقضية والنواحي إذا كانت تلك الأرض خالية من البناء وغير مستغلة. بمعنئ آخرء إنها 

تفرض على قيمة العرصة مهما كان صنفها وتشمل إضافة إلئ الأراضي غير المبنية 
العقارات المتهدمة غير الصالحة للسكنئ أو لأي غرض من أغراض الاستثمار. 

وقد نص قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسئة 1962 علئ عدة إعفاءات : 

إعفاء لمدة ثلاث سئوات عن عرصة واحدة أو حصة شائعة بشرط ألا تزيد مساحة 
العرصة أو الحصة علئ 800 متر مربع . وإذا زادت على ذلك تفرض الضريبة علئ الزيادة 
فقط. وللمكلف (عند حيازته علئ أكثر من عرصة واحدة أو له حصة في عدة عرصات) أن 
يعين العرصة أو الحصة التي يطلب شمولها بالإعفاء. 

العرصات العائدة إلئ الدوائر الرسمية للدولة . 

عرصات مديرية الأوقاف العامة بشرط ألا تكون مؤجرة . 

العرصات المخصصة للمقابر أو المستخدمة للعبادة والمدارس والتقابات 
والجمعيات. 

- العرصات التي يعتبرها مجلس الوزراء مساهمة في إشباع المنافع العامة. 

العرصات العائدة لحكومات أجنبية شريطة المعاملة بالمثل. 

أما سعر الضريبة وهو نسبى دائماً فقد تعرض لعدة تعديلات منها: 

1 من قيمة العرصة. من سنة 1962 إلئ 5 - 5 - 1970. 

5 من قيمة العرصة. من 6 - 6 - 1970 إلى 18 - 12 - 1970. 

2 من قيمة العرصة. اعتباراً من 19 - 12 - 1970 . 
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والجدير بالذكر أن ضريبة العرصات مطبقة أيضاً وتحت نفس التسمية في الأردن 
وسوريا. 
ب الضريبة على الأراضي الحضرية في المغرب . 

فرضت بموجب القانون فنا لسنة 1978 ثم ألغيت عام 1983. كانت تشمل في 
الحقيقة علئ ضريبتين هما: 


الضريبة الفريدة: 

تترتب على إدخال الأراضي المبنية أو غير المبنية ضمن الدائرة الحضرية على إثر توسيع 
نطاق هذه الدائرة. وقل حدد القانون مقدار الضريبة سعر 9630 على الفرق بين : 

القيمة التجارية للأراضي في 31 دجنبر من السنة الثالثة الموالية لسئة توسيع الدائرة 
الحضرية» أو ثمن التفويت إذا وقع تفويتها قبل هذا التاريخ . 

والقيمة التجارية للأرض في فاتح يناير من السئة السابقة لسئة توسيع الدائرة 
الحضرية أو ثمن حيازتها إذا كان أكثر ارتفاعاً. (راجع الفقرة الأولى والفقرة الرابعة من 
الفصل السادس من القانون المذكور أعلاه) . 

منح القانون الإعفاءات الضريبية التالية: 

- القصور الملكية . 

- الأراضي المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية أو إدارة الأوقاف. 

الأملاك التي تشغلها السفارات والمفوضيات الدبلوماسية أو القنصلية إذا كانت ملكا 

- العقارات المخصصة للشعائر الدينية أو التعليم المجاني . 
الضريبة السئوية 

فو الضرية الفريده عن الضريبة السنوية في أن الأولى تفرض مرة واحدة فقط في 
حين تفرض الثانية سكوياء كما أن الضريبة الفريدة تفرض على إدخال الأراضي مبنية كانت أم 
لم تكن في حين لا تفرض الضريبة السنوية إلا على الأراضي غير المبنية . 

تعتبر الضريبة السنوية بدون شك ضريبة على رأس المال العقاري وتهدف إلى 

تشجيع الحركة العمرانية. إنها تسري على أساس القيمة التجارية للأرض بسعر 91,5 عن 
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السئة الأولى لفرضها. وتعجيلا لتحقيق الهدف المنشود من هذه الضريبة قرر المشرع زيادة 
السعر المذكور بنسبة 901 سنوياً وتتوقف الزيادة عندما يصل سعرها إلى 965,5. 


وقد منح القانون الإعفاءات الضريبية التالية: 


- إعفاءات دائمية تتمتع بها الأراضي المملوكة للدولة أو الجماعات الحضرية أو إدارة 
الأوقاف . 

- إعفاءات مؤقتة تزول بزوال المانع من فرض الضريبة وتتمتع بها الأراضي الكائنة 
داخل المناطق غير المجهزة بشبكات لتوزيع الماء والكهرباء والأراضي الواقعة في المناطق 
التي يمنع فيها البناء. . 
ثالثاً : - الضرائب على فائض القيمة. 

يستحسن أن نحدد معنى فائض القيمة في مجال الضرائب ثم نفرق بين الضريبة 
المفروضة وتلك التي تسري علئ رأس المال. 

في الحياة العملية» » يحتاج الحرفي كالنجار إلى مطرقة ومسامير مثلما تحتاج المصانع 
الكبيرة إلئ آلات ومواد أولية كالأصباغ. تعتبر جميع هذه الأدوات رؤوس أموال. ولكن 
يمكن استخدام المطرقة والآلة في عمليات إنتاجية متكررة في حين لا تستعمل المسامير 
والأصباغ عادة إلا في عملية واحدة. فرأس المال أما أن يكون ثابتاً 51:6 عند استخدامه عدة 
مرات أو متداول 111 عندما يدخل ضمن السلعة المنتتجة. 

بصورة عامة» تكون الضريبة علئ رأس المال عندما تفرض على أموال تبقئ في حيازة 
مالكها أو تنتقل إلئ ورثته سواء كانت ثابتة أم متداولة. وتكون على فائض القيمة عندما 
تفرض علئ أرباح رأس المال الثابت المنتقل إلئ الغير بالبيع . 

يتعين ألا نخلط بين فائض القيمة في الميدان الذي يعنينا وفائض القيمة عند بعض 
المنظرين. فقد أوضح كارل ماركس أن رأس المال ينقسم إلى ثابت ؛صهاكه00 ومتغير 
738016 . يشمل رأس المال الشابت (الجزء الثابت منه) الأموال المنفقة لشراء وسائل 
الإنتاج من آلات ومواد أولية مساعدة. بمعنئ أنه يتألف من رأس المال القابت والمتداول 
بالمفهوم المشار إليه أعلاه. ويقول انجلس3© إن هذ الوسائل «لا تعطي المنتوج إلا تلك 
القيمة التي تخسرها هي بالذات». وبالتالي فإن رأس المال الثابت 0085]806) يعكس قيمته 


(38) انجلس . «بصدد كتاب ماركس : رأس المال». طشقند. دار التقدم. 1976. ص 86. 
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الخاصة ولا ينجم عنه فائض لأن قيمته لا تتغير بعد الإنتاج وإن تبدل شكله. أما رأس المال 
المتغير فهو المال الذي ينفق علئ قوة العمل وينتج عنه قيمته الخاصة (الذاتية) من جهة 
وفائض القيمة من جهة أخرئ. . . إن هذا الجزء من رأس المال هو العنصر الوحيد الذي 
يخلق فائض القيمة. وهذا الأخير في المفهوم الماركسي هو الفرق بين قوة العمل والتبعة 
التي تنتجها هذه القوة لرب العمل. 

أما في الميدان الضريبي» فإن إصطلاح فائض القيمة يستخدم للدلالة علئ ارتفاع 
قيمة (سعر) رأس المال الثابت 16 خلال فترة معينة طالت أم قصرت مهما كان سبب هذا 
الارتفاع (عمل» تضخم. ندرة. . .). أما الضريبة فتفرض عليه بعد تحققه فعللً أي عند 
التنازل عن رأس المال الثابت بالبيع» » كأن يشتري شخص ألة لمصنعه بسعر 10 آلاف دينار 

ثم يبيعها بعد أربع سنوات بسعر 13 ألف ديئار فيكون فائض القيمة ثلاثة الاف دينار (مادة 

اريم . 

وعلئ هذه الأسس. لا علاقة للضرائب علئ رأس المال بنتاج هذا الأخيرء في حين لا 
تفرض الضريبة علئ فائض القيمة إلا إذا نجم ربح عن رأس المال. أضف إلى أن الضرائب 
علىئ رأس المال تسري علئ قيمته الكلية التي ت: تتضمن قيمته الأصلية والفائض المقدر لهذه 
القيمة, في حين تفرض محل البحث علئ الفائض المتحقق في القيمة الأصلية فقط. 
0 القد أصبح فرض الضريبة علئ فائض القيمة من المبادىء المعروفة في الكثير من 
الدول29 , 


كيف يعامل فائض القيمة من الناحية الضريبية؟ . 
ْ تتسم الدخول. حسب رأي البعضء بالدورية والانتظام» لذلك يصبح إخضاع فائض 


القيمة للضريبة علئ الدخول «خيانة لمفهوم الدخل» كما يقول الأستاذ ديفور*» علئ أساس 
أن فائض القيمة يمثل ربحاً استثنائياً لا علاقة له بالنشاط الرئيسي للشخص . 


(39) تطبق بعض البلدان الإفريقية هذه الضريبة مع إعفاء يتعلق بفائض القيمة المعاد استثماره. انظر: 
0 .قعة .قألمن لسمقصعكة .«اتعسع مم مك 6ل ,عاتامعدز ,عمو تدم8» .لالىلل ]لا .8 - 


)40( .53 .1..آ.12.5 .«لقكه:5 )أمل )ع عناوتمرمممء6 أاتمرط» .1012 0ظتاط .ل 
(41) .1961 .ممنغتل8 أمعليطة لقمملأهمرعاصز منرعله؟ .«ععموواط عتاطيطظ غأه معطا عطي .5نامع 111150 .فاع 
.12004 
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الدخول تتكون من «الزيادة الكلية التي تمثل ما يعادل الاستهلاك خلال فترة معيئة إضافة إلئ 
الزيادة في الثروة». وفي نفس الاتجاه يقول الأستاذ شائز!2» أن الدخل هو «الفائض الإيجابي 
من سنة إلئ أخرئ». 

المفهوم الثاني (المعروف تحت اسم النظرية الواسعة للدخل أو نظرية الموازنة أو 
التحديد الاقتصادي للدخل) هو الذي يأخذ بنظر الاعتبار جميع العناصر المؤثرة بالمقدرة 
الاقتصادية وبدونه تصبسح الضرائب غير عادلة: ‏ إذا كان المرتب (وهو دحل ينجم عن 
العمل) يخضع لضريبة تصاعدية» فإن فائض القيمة (وهو دخل غالبا ما يتتحقق بدون مجهود) 
يجب أن يخضع ومن باب أولي إلئ هذه الضريبة. 

إن عرضية الأرباح لا يمكن أن تكون ميرراً مقنعاً لعدم إخضاعها للضريبة التصاعدية. 

إن فائض القيمة في الأموال المنقولة والعقارية يجب ألا يخضع للضريبة العامة أو 
للضريبة علئ الشركات إلا بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل ارتفاع الأسعار بمعنئ آخرء تسري 
الضريبة علئ الفائض الحقيقي لا الاسمي, لأن هذا الأخير لا يعبر دائماً عن ربح بل قد 
يتأتى من التضخم أيضاً. . والظاهر أن المشرع المغربي انتبه إلئ هذه المشكلة علئ الأقل 
في الضريبة علئ الشركات عندما سمح القانون بإعادة تقييم الأصول. 

ويلاحظ أن هنالك كتابات تذهب إلئ أبعد مما تقدم انطلاقاً من اعتقادها بأن العدالة 
تفترض تشديد المعاملة الضريبية علئ فائض القيمة الحقيقي أو الاسمي على السواء. ويقول 
الأستاذ فكرية» أن أحد عوالم التضخم هو عدم فعالية النظام الضريبي الذي يعامل فائض 
القيمة معاملة مخففة. لهذا يقترح الكاتب المذكور فرض ضرائب شديدة جداً على فائض 
القيمة . 
كيف يعامل فائض القيمة العقارية فى الدول العربية؟ 

تختلف التشريعات في كيفية تنظيم الأرباح الناجمة عن بيع العقارات: 


* الضريبة على الأرباح العقارية في المغرب . 
يتعين لسريانها أن تجري البيع بصورة عرضية أي ألا يحترف الشخص شراء وبيع 
العقارات وإلا خضع للضريبة التصاعدية علئ الأرباح المهنية. بمعنئ آخر يعامل فائض 


(42) .63 ."1.5.1 .«عن م ةممصم 6اناهعكاط 12 عل 5ع::ه220ه2 كعناناعا0)» .وعم تباط رع ها .إز عدم عاك 
43( .6 .15.1 .«.لقأامق نال كعنالن-كتاام قعل 0510م 50 1» .1710151517 ,بلا 
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القيمة معاملة خاصة لأنه يخضع لسعر نسبي قدرة 9615 . 
* الضريبة على الأرباح الرأسمالية في السودان. 
لمدة لا تقل عن ثلاث سئنوات. 
الخاضعة لأسعار تصاعدية تتراوح بين 965 و9025 من جهة والأرباح التي تحققها الشركات 
الخاضعة لسعر نسبي قدره 9640 من جهة أخرى . 
* ضريبة الدخل فى العراق . 

علئ خلاف المغرب والسودان لا يعامل الربح : :'... معاملة خاصة تختلف عن 
الدخول الأخرئ» حيث نص القانون صراحة7*» علئ خضوع الأرباح الناجمة عن نقل ملكية 
العقار لضريبة الدخل ذات الأسعار التصاعدية 49 , 


رابعاً: - الضرائب الجمركية 

ضرائب غير مباشرة تفرض على السلع الداخلة إلى الدولة (ضرائ.. جمركية'على 
الاستيرادات) وعلى السلع الخارجة منها (ضرائب جمركية على الصادرات) . 

لقد جرت العادة فى الكتابات المالية أن تبرر تلك الضرائب على مستويين: الأول 
مالي وهو حصول الدولة على إيرادات تستخدمها في تغطية نفقاتها العامة» والثاني اقتصادي 
وهو دورها في توفير الحماية اللازمة للمتتجات المحلية كي تقف بوجه المنافسة الأجنبية. 
ويضاف إلى ذلك تبرير آخخر يتمثل بعدالتهاء إذ إنها تفرض على من يستورد أو على من يصدر 
السلع والمعدات» لهذا فهي تمس بالضرورة أصحاب الدخول الكبيرة. 

في الواقع ان هذا التحليل محل نظر: لقد دلت الكثير من المشاهدات على الفعالية 
النسبية والضعيفة للضرائب الجمركية في حماية السلع الوطنية ضد منافسة السلع الأجنبية 
المماثلة لها. لذلك تتبع بعض الدول سياسة أخرى أكثر فعالية تتمثل في منع دخول تلك 


(44) راجم القانون المنظم لهذه الضريبة لسنة 1980. 

(45) المادة الثالثئة (الفقرة الرابعة) من قانون ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1982. 

(46) حول معاملة التشريع العراقي لفائض القيمة العقارية والمنقولة راجع بالتفصيل أطروحتنا: 

7 .201655 .1.10" .«ع326م تمت علاط شآ دع كعنمءنع2 كعك مه نأزوممسأ.1» .011513ه فلآ طوطوة - 
.5 - 188 م 


586 


السلع الأجنبية إلى ترابها. أما من حيث عدالتهاء فإن الضرائب الجمركية وإن كانت تفرض 
ابتداءٌ على التاجر وهو المكلف بهاء إلا أن عبئها سينتقل لاحقاً إلى المستهلك عن طريق 
البيع . وعلى هذا الأساس. فإن الهدف المالي البحت هو الذي يسيطر سيطرة تامة على 
الحكمة من فرض الضرائب الجمركية, ولا أدل على ذلك من أن غالبية الدول (الثامية 
خاصة) أصبحت تفرضها على السلع المستوردة حتّى في حالة افتقار السوق المحلي للتلك 
السلع وحتّى في حالة كونها من السلع الضرورية (مواد غذائية؛ أدوية. .). 

وإذا كان الدور الأساسي للضرائب الجمركية هو المساهمة في تمويل ميزائية الدولة» 
إلا أن أهمية هذا الدور تختلف تبعاً للدول. فلقد فقدت هذه الضرائب الكثير من أهميتها في 
الدول المتقدمة, حيث لم تبلغ حصيلتها قياساً بحصيلة مجموع الضرائب سوّى 761 في 
ألمانيا و9600,8 في فرنسا و 900,7 في الولايات المتحدة. ويرجع بعض الكتاب7© أسباب 
انخفاض أهميتها إلى التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدول الصناعية والتي أدت إلى تقليل 
الاستيرادات وإلى إرادة تلك الدول في تحرير بضائعها من قيود الانتقال. أما في الدول 
النامية فقد بلغت تحصيلة الضرائب الجمركية أهمية كبيرة دأ 'فقد شكلت حضيلتها إلى 
حصيلة الضرائب الكلية نسبة 67؟ في البرازيل و908 في زامبيا و9610 في اليونان. علماً أن 
هذه الدول الأخيرة لا تشكل إلا استثناءً على القاعدة» إن النسب التالية تعكس الصورة 
الحقيقية للضرائب الجمركية اتجاه الضرائب الأخرى: 9027 في سورياء 9028 في المغرب» 
2 في السودان؛ 9056في العراق. 9063في الأردن» 9069 في السنغال و9080 في الكنغو. 


نقتصر هنا على إعطاء فكرة موجزة عن الأنظمة (الإعفاءات) المرتبطة بالضرائب 
الجمركية : 

أ نظام التنمية الاقتصادية: يهدف هذا النظام إلى تنمية القطاعات الزراعية 
والصناعية عن طريق إعفاء استيراداتها من السلع والآلات اللازمة لها. ومن المعلوم أن 
الدول النامية قامت بتشريع قوانين خاصة (أنظمة الاستثمار) تنظم الإعفاءات الجمركية التي 
تمنح للأنشطة الاقتصادية الحيوية. وهكذا يقرر نظام الاستثمار في المغرب الصادر عام 
73 إعفاءات من الضرائب الجمركية للمشاريع الصناعية والتقليدية والمنجمية التي تستورد 
المعدات والآلات الإنتاجية (بشرط ألا تكون مصنعة في المغرب) . 

ب نظام استرجاع الضريبة 62288261 : إذا كانت الغاية من النظام السابق هي 
التنمية الاقتصادية عن طريق زيادة الإنتاج» فإن الغاية من نظام الدراوباك هي التنمية 


47( .9 ,2.1.1 ,«تنتهه115 معطتغاوزة وعآ» 141/118 2.8121:1 
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الاقتصادية عن طريق زيادة الصادرات من المواد المصنعة فى الداخ ل . فبمقتضى الدراوباك 
تسترجع المبالغ الضريبية التي سبق وأن دفعت عند استيراد سلعة معينة وذلك في حالة إضافة 
قيمة جديدة لها ثم تصديرها إلى الخار ج23" 


ج ) القبول المؤقت: إن نظام الدراوباك يفترض دفع الضريبة الجمركية على 
الاستيراد ابتداءٌ ثم يحق للمشروع استرجاع تلك الضريبة عند تصدير السلعة إلى الخارج. 
أما نظام القبول المؤقت فهو يمكن المستورد من عدم (إيقاف) دفع الضريبة الجمركية على 
استيراد بضاعة ما بشرط تصنيعها أو إجراء تحويلات عليها وتصديرها إلى الخارج أو إيداعها 
في مستودع خلال فترة معينة. بالإضافة إلى ذلك. وبالرغم من تشابه الهدف في النظامين 
المذكورين (تشجيع الصادرات) إلا أن الفرق بينهما يظهر فيما يلي : 

إن الأشخاص الذين يستفيدون عادة من نظام القبول المؤقت هم الذين تتوفر فيهم 
القدرة على التصنيع في حين لا يشترط ذلك فيمن يتمتع بنظام الدراوباك. 

فى حالة عرض البضاعة الخاضعة للقبول المؤقت للاستهلاك المحلى فإن الضريبة 
اللسمرعة نص واجبة الأداء. أما في حالة عرض البضاعة التي كان من اله أن تتمتع 
بالدراوباك للاستهلاك المحلي؛ فإن مالك تلك البضاعة سوف لا يدفع بطبيعة الحال الضريبة 
الجمركية لأنه سبق له وأن دفعها. 


- إن المواد التي يمكن أن توضع تحت نظام القبول المؤقت تختلف عن تلك التي 
يمكن أن تستفيد من نظام الدراوباك60 , 


(48) في الكثير من دول العالم» لا يستطيع المصدر استرجاع كل مبالغ الضريبة التي ترتبيت عليه عند استيراده 
للسلعة؛ بل لجزء منها فقطء ويحدد هذا الجزء بأنظمة خاصة (7/ 8 في العراق مثلاً) . 
ومن جهة أخرى. يلاحظ أن السلع (كما هو الحال في المغرب) لا تخضع جميعها لنظام الدراوباك» 
كما أن هذا النظام لا يطبق بالضرورة على السلع المصدرة لجميع دول العالم . 

(49) المستودعات الجمركية (التصديرية) هي مخازن جمركية يترتب على دخول البضائع إليها نفس الآثار 
المترتبة على البضائع المصدرة. 

(50) في المغرب تخضع المواد التالية للقبول المؤقت: الزيوت (الخام والمصفاة)» السكر الخام» مسحوق 
الحليب». أنواع الكحول» الخشبء أنواع الجلود. . . ويمكن للبضائع التالية الاستفادة من الدراوياك: 
المواد الأولية المستعملة لصنع لوازم التجارة والحدادة الفنية» الورق والورق المقوّى المستعملان 
لصنع أكياس الورق المقوى المتماسك, القضبان والصفائح المستعملة لصنع الأثاث الحديدية. . . 
ويلاحظ أن البضائع الممنوعة لسبب أو لآخر (صحي. اجتماعي, أمني . . .) لا تستفيد من أي نظام 
من الأنظمة الجمركية. راجع : 


د) نظام التصدير لأجل تحسين الصنغ : الحكمة منه التخفيف من الثقل الواقع 
على ميزان المدفوعات وتشجيع حركة التصنيع الوطني . وبمقتضى هذا النظام (المطبق في 
المغرب) لا تدفع الضرائب الجمركية على استيراد البضائع ذات الأصل المغربي المصدرة 
مؤقتاً إلى الخارج لغرض تحسين صنعها ثم إعادتها إلى المعرب. 

ويلاحظ أن الإعفاء من الضريبة على الاستيراد ينصب فقط على البضاعة الوطنية» أما 
القيمة التي أضيفت إلى "هذه البضاعة في الخارج فإنها تخضع للضريبة على الاستيراد. 

ومما لا شك فيه. أن افتقار دولة نامية لهذا النظام يجعلها مضطرة إلى استيراد البضاعة 
بكافة أجزائها من الخارج, الأمر الذي يقود إلى نتائج سلبية يتعرض لها حجم العملات 
الأجنبية المتوفرة لدّى الدولة . 


ه ) الاستيراد المؤقت: نظام تعلق بموجبه الضرائب الجمركية على البضائع 
المستوردة ويطبق على البضائع التي يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي 
بالخار سج 52) وعلى المعدات الأجنبية المستوردة التي تستأجر عادة من قبل مؤسسات وطنبة 
لإنجاز بعض الأشغال الكبرى . 

و ) التصدير المؤقت: بموجبه لا تخضع البضاعة للضريبة الجمركية إن صدرت 
بصورة مؤقتة إلى الخارج» ويطبق هذا النظام على البضاعة المعدة للاستعمال الشخصي 
للذين لهم محل إقامة اعتيادي في الدولة ويسافرون للإقامة المؤقتة في خارجها. ويتعين أن 
' تعود تلك البضائع على الحالة التي كانت عليها عند تصديرها وفي اجال محددة» وإلا 
خضعت"للضريبة الجمركية على الصادرات62 , 

ز ) نظام العبور #فقصه*1) : إن فرض الضرائب الجمركية على التجارة المارة عبر 
دولة ما للذهاب إلى دولة أخرى يقود إلى نتائج اقتصادية سيئة تتمثل في عرقلة صادرات 
واستيرادات جميع الدول. وعليه. جرى التعاكل الدولي على إعفاء السلع المارة من 
الضرائب الجمركية وإخضاعها لنظام العبور» وفضلا عن عدم منافسة السلع العايرة للسلعم 
-هدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وزارة المالية. 1978 (ظهير رقم 1.77.339 الصادر في 9 

أكتوبر 1977 ومرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 9 أكتوبر 1978) . 
(51) يشترط لسريان هذا الإعفاء الجمركي أن تكون تلك البضائع معدة للاستعمال الشخصي وأن لا تبقى في 

الدولة أكثر من فترة معيئة (في المغرب تحدد هذه الفترة بستة أشهر خلال مدة اثنّي عشر شهراً متصلة) . 
(52) وتستفيد أيضاً من نظام التصدير المؤقت المواد المستعملة في المعارض والمهرجانات والأفلام والمواد 

المستخدمة للتجارب والناقلات التجارية المستعملة للنقل الدولي . 


21 


الوطنية » يقدم نظام العبور عدة فواتد لدولة المرور: 
-إنه ينشط حركة النقل الداخلي . 

- إنه يضيف إلى خزيئة الدولة بعض الإيرادات7©) (تختلف أهميتها حسب الموقع 
الجغرافي لدولة المرور). 

- إنه يساهم بصورة فعالة في تسهيل وتنمية المبادلات التجارية. 

حَ ) المناطق الحرة وعطعصةم1 معدم و1: لا تنطبق الحدود السياسية للدولة 
بالضرورة مع حدودها الجمركية. هنالك أجزاء ترابية تابعة سياسياً للدولة غير أنها تخرج 
(بإرادة الدولة) عن حدودها الضريبية» وبالتاليى فهي من المناطق الحرة: تعتبر سبتة ومليلية 
وجزر الخالدات مناطق حرة بالنسبة لاسبانيا وتعتبر هونغ كونك وجبل طارق وجزيرة جيرسي 
مناطق حرة بالنسبة لبريطانيا. . 

الحكمة من إنشاء منطقة حرة هي تنمية بعض المناطق المتخلفة وتسهيل استقبال 
رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع حركة التبادل التجاري مع الخارج» إن البضائع التي تدخل 
إلى المنطقة الحرة أو تخرج منها لا تفرض عليها الضرائب الجمركية. أما في حالة خروج 
البضاعة من المنطقة الحرة ودخولها إلى المنطقة الجمركية فإن تلك البضاعة تعتبر أجنبية 
وتخضع بالتالي للضريبة الجمركية . 

وهنالك الكثير من المناطق الحرة في البلدان العربية. وصدرت قوانين لتنظيمها©. 
خامساً : - الضريبة علئ القيمة المضافة. 

عرفت الضرائب غير المباشرة المفروضة علئ الإنفاق عدة تطورات أخخرها الضريبة 
علئ القيمة المضافة . 


(53) تستحصل تلك الإيرادات بمناسبة فرض رسوم الترانسيت (وهي أخف بكثير من الضرائب الجمركية) 
ناجمة في حقيقة الأمر عن الخدمات التي تقدمها دولة المرور للسلع العابرة (استعمال الطرق وأجور 
التفريغ والتخزين. ..). 

(54) نذكر منها علئ سبيل المثال: 
- المرسوم التشريعي رقم 348 لسنة 1969 (سوريا) . 
القانون رقم 3 لسنة 1974 (مصر) . 

ععومه؟ عل ممم عا كمقل عطعمق؟ عمج عصبخل مملغققى أمقكمم (1961 عبطمععقل 20) 1-61-426 .م عتطةدط[ - 

001600 
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كيف تفرض الضريبة علئ المنتوجات؟ هل يتعين أن تسري علئ مرحلة معيئة أم على 
جميع مراحل الإنتاج؟ وإذا كان الأمر يتعلق بجميع مراحل الإنتاج» هل يجب أن تفرض 
على القيمة الكلية للمنتوج أم علئ القيمة التي تضيفها كل مرحلة؟ . 

بطبيعة الحال. تختلف الإجابة حسب الدول والفترة الزمنية... بكيفية عامة؛ إن 
فرضت الضريبة على القيمة الكلية للسلعة في جميع مراحلها (إنتاج وتوزيع) تسمئ بالضريبة 
علئ الإنتاج وأحيانا الضريبة علئ رقم الأعمال. وتمتاز هذه الطريقة في التكليف بسهولة 
تطبيقها من الناحية الإدارية كما أنهاء تحت شروط معيئة» كثيرة الحصيلة. لكنها تشكو من 
عدة عيوب لكونها مزدوجة تدفع عدة مرات عن نفس المنتوج خلال مراحله المختلفة. مثال 
علئ ذلك: 

تمر سلعة بثلاث مراحل. سعر الضريبة 9010 . 

#* قيمتها فى المرحلة الأولئ 1000 ليرة. 

* تزداد قيمتها في المرحلة الثانية لتصبح 1500 ليرة. 

* كما تزداد قيمتها في المرحلة الأخيرة فتصبح 1800 ليرة. 

لما كان سعر الضريبة 10؟ يسري علئ القيمة الكلية لكل مرحلة فإن مبلغ الضريبة 
سيكون 430 ليرة (100 + 150 + 180) . 

يظهر من خلال هذا المثال المبسط أن الألف ليرة الأولئ خضعت ثلاث مرات 
للضريبة» كما أن القيمة الجديدة (المضافة) فى المرحلة الثانية (500 ليرة) خضعت مرتين 
للضريبة . ْ 

إضافة إلئ هذا العيب» لوحظ من خلال التطبيق أن هذه الضريبة لا تشجع الصادرات 
بسبب صعوبة خصم مبلغها من سعر السلعة عند تصديرها. وبالمقابل يحابي هذا النوع 
من الضرائب الاستيرادات لأن هذه الأخيرة سوف تخضع بصورة ضعيفة للضريبة» كأن 
يستورد شخص سلعة بمبلغ 1800 ليرة فتفرض عليها ضريبة بنسبة 9010 وبالتالي يكون سعرها 
عند البيع 1980 ليرة» في حين لو أنتجت نفس السلعة في الداخل لأصبح سعر بيعها 
0 ليرة كما هو واضح في المثال السابق. وبالنهاية تشجع الضريبة الاستيرادات وتقف 
حجر عثرة أمام الصادرات. أما المفروض فهو العكس تماما. 

لذلك اتجه الفكر المالي نحو البحث عن مفهوم أخر في معاملة الإنتاج وجده في 


055 2 .*1.نا. .«عصمعء000 غأقمتر! .فلآ ضل» ظماراط !لضافت .2ل 
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الضريبة علئ القيمة المضافة التي تسري فقط علئ القيمة الجديدة للسلعة في كل مرحلة من 
المراحل التي تمر بها. إنها لا تتناول القيمة الكلية. ولا تعتمد علئ مرحلة وحيدة من مراحل 
الإنتاج بل علئ عدة مراحل تختلف حسب التشريعات» إذ قد تقتصر علئ مراحل الإنتاج أو 
قد تطبق علئ مراحل الإنتاج والتسويق. في الحالتين تكون أمام ضريبة علئ القيمة المضافة 
حتئ وإن لم تحمل هذه التسمية. 

لتبسيط ذلك نضرب المثال التالي : 

تمر سلعة بثلاث مراحل. سعر الضريبة 9010 . 

# قيمتها في المرحلة الأولئ 1000 ليرة. 

#* وقيمتها في المرحلة الثانية 1500 ليرة. بمعنئ أن المنتج الثاني أضاف قيمة جديدة 
للسلعة قدرها 500 ليرة . 

# وقيمتها في المرحلة الثالثة 1800 ليرة. أي أن المنتج الثالث أضاف قيمة جديدة 
قدرها 300 ليرة . 

يمكن حساب الضريبة على القيم المذكورة بأحد الأسلوبين التاليين: 
الأسلوب الأول: 

0 << 97010 > 100 ليرة. الضريبة فى المرحلة الأولى . 

0 9010 > 50 ليرة. الضريبة كن البوسلة الثانية . 

0 9010 -30 ليرة. الضريبة في المرحلة الثالئة . 
الأسلوب الثانى : 

0 > 0010 - 100 ليرة . 

0 >< 9010 > 150 - 100 > 50 ليرة . 

0< 010 - 180 - 100 - 50 > 30 ليرة . 


فى المراحل السابقة . وفي جميع الحالات تصل السلعة إلى المستهلك سعر: 
00 م 180 ع 1980 ليرة . 
من خلال هذا التحليل المبسط يمكن استخراج السمات التالية لهذه الضريبة : 
- إنها تسري مرة واحدة علئ القيمة الجديدة. 


. 4 


- مبلغ الضريبة على مجموع القيم يساوي دائماً سعر الضريبة علئ السلعة عند 
الاستهلاك. خخ 

- وجودا الضريبة أو عدم وجودها سيان بالنسبة لأرباح المشاريع الخاضعة لها. لأن 
المنتج لا يعدو في نهاية المطاف أن يكون وسيطأً بين الخزينة العامة والمستهلك. 

- تفرض الضريبة بغضص النظر عن النتيجة الحسابية للمشروع (ربح أو خسارة) . 
وللضريبة علئ القيمة المضافة من يناصرها ومن يعاديها. 

قالوا فى محاسنها: 

إنها محايذة لعدة أسباب منها عدم حصرها العبء الضريبى على مرحلة معينة من 
مراحل الإنتاج . 

إن العبء الضريبي الذي تتحمله السلع المستوردة يساوي ذلك الذي تتحمله السلع 
المنتجة محلياً©5) . 

وقالوا عن مساوئها: 

- إنها معقدة من الزاوية التطبيقية خاصة عندما يتعلق الأمر بالبلدان النامية إذ لا يمكن 
العمل بها إلا إذا كان المنتجون والموزعون يتوفرون علئ محاسبة دقيقة وصحيحة . 

- صعوبات إدارية تتمثل بالرقابة وما يتمخض عنها من مشاكل عديدة كالتهرب 
الضريبي 57). 

- علئ الرغم من تعدد أسعارها (تفرض بأسعار مخففة علئ السلع الضرورية ومشددة 
على السلع الكمالية) تبقئ الضريبة علئ القيمة المضافة غير عادلة. فقد أثبتت الدراسات في 
فرنسا©5) علئ أنها تشكل 9010,7 من مشتريات الفئات الاجتماعية التي يقل دخلها عن 
0 آلاف فرنك في السنة و 9011.5 فقط بالنسبة لأولتك الذين يحصلون علئ دخل سنوي 
(56) .كتقو .تناع .لمع .«امعمعممماء قل يل ععتحع؟ ننه أعع ألما أفمسلال» تطتاط .ل بالماعل ين لملا 

19/3. 2 01 5 

(57) 12 عل صمغتطتاكمز أمقاءهط ,علهعى؟ عموعمزة عل أعزمعط بال عسوالقت ممائمء أاوجف» .28814001 .4.8 


5 .111.825 سف ا/ 1 
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يزيد علئ 50 ألف فرنك. بمعنئ أن اختلاف أسعارها لم يقد فعلاً إلئ تباين مهم في 
الأغباء . 
إليه من جانب مراحل الإنتاج لا من زاوية العبء ومساهمتها في ارتفاع الأسعار ليست من 
خصوصياتها لأن غالبية الضرائب بما فيها المباشرة تقود إلئ نفس النتيجة. أما من حيث 
إمكانية تطبيقها في البلدان النامية9© فتتوقف فعلا علئ المحاسبة لأن هذه الضريبة تعتمد 
كما أشرنا علئ مبدأ الخصم ولا يمكن تطبيق هذا المبدأ إلا عن طريق الدفاتر التجارية 
وفاتورات البيع والشراء . 
الضريبة علئ القيمة المضافة فى المغرب كمثال») 

تنص المادة الأولئ من القانون المنظم لها على ما يلي : «تفرض علئ رقم الأعمال 
ضريبة تسمئ الضريبة علئ القيمة المضافة وتفرض على : 

1 العمليات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية أم 
كانت داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة . 

2- عمليات الاستيراد. 

وتعتبر العمليات منجزة بالمغرب حسب المادة الثالثة من القانون: 

1 - إذا تعلق الأمر ببيع : عندما ينجز البيع بشروط تسليم البضاعة في المغرب. 

2- إذا تعلق الأمر بأية عملية أخرئ: عندما يتم في المغرب استغلال او استتخدام 
الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق المفوتة أو الأشياء المؤجرة .». 

المبدأ الأول (بيع الخدمات إن سلمت بالمغرب) لا يثير نسبياً مشكلة ما. أما المبدأ 
الثاني (تقديم الخدمات من قبل مشاريع واقعة في المغرب) فقد يعرقل بعض الأنشطة. ففي 
(59) الضريبة علئ القيمة المضافة مطبقة حالياً في بعض الدول النامية كالبرازيل والكاميرون وفولتا العليا 


والستغال والايروغواي 2 انظر 
:8 نأك ,مه .عمسوطاء8 .2 - 


أبريل 1986 . 


الحالة التي تصدر فيها الخدمات إلئ الخارج (كأن يتم بالمغرب إصلاح سلعة مملوكة 
لشخص يقيم في الخارج). ألا يمكن تشبيه هذه ا بالبضائع المصدرة المعفأة ه من 
الضريبة؟ . ألم يكن من الأفضل تطبيق الضريبة وفقاً لمكان الاستفادة من الخدمة بدلا من 
مكان المشروع الذي يعدم الخدمة؟ . أسكلة كهذه طرحت مزاراً في فرنسا!!6 , 5 


الظاهر أن المشرع المغربي انتبه إلئ المشاكل التي يطرحها مكان الاستفادة من 
الخدمة الذي طبق في فرنسا قبل 1978 فاقتيس المبدأين المذكورين أعلاه. 


أما المادة الضريبية فتتكون من العمليات الصناعية والاستيرادات والبيع بالجملة63) 
والإيجارا ات63) والأعمال العقارية والعمليات المصرفية9» والعمليات التي يقوم بها 
المهندسون والمحامون والأطباء. . 

ومنح القانون عدة إعفاءات من الضريبة أهمها: 
المواد الغذائية الأساسية (الخز والكسكسر, والدقيق والحليب والسكر وملح الطعام والتمور 

وزيت الزيتون واللحم الطري . ). 
- الأعمال الثقافية (الجرائد والكتب والأعمال الموسيقية. .). 
- البيوعات الصغرئ وهي التي لا يتجاوز رقم الأعمال السنوي فيها 120 ألف درهم . 
الأعمال اليدوية . 
الصادرات . 
- مستغلو سيارات الأجرة . 
- أدوات الصيد البحري . 
- أغذية المواشي والدواجن . 


)61( ,2.220 .1972 ,عرعماء عآ وتعمةظ .20 تععمقرط مع مأفمصا دعا - :2.5 
.458 :2 مأك جره أوع©) اع وعل:ز] - 


(62) التاجر بالجملة هو المقيد بسجل الضريبة المهنية باعتباره تاجراً بالجملة وكل شخص يتجاوز رقم أعماله 
ثلاثة ملايين درهم في السنة. 
(63) بشرط أن يكون العقار مفروشاً. 
(64) باستثناء عمليات القروض العقارية والفلاحية وقروض البنك الشعبي والصناعة التقليدية . 
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الأسمدة. . 


أما أسعار الضريبة فهي كالتالي : 


: 9, 7 + 


: 9012 


: 9014 


: 9019 


: 9030 


والأغذية المركبة للأطفال والشاي والبن والأدوات المدرسي 

يسري هذا السعر علئ الخدمات المتعلقة بالتلفون والعمليات الخاصة بالمهندسين 
والمحامين والأطباء . ا 

وهو السعر العادي أي ذلك الذي يفرض علئ جميع العمليات باستثناء تلك التى 
تتناولها الأسعار الأخرى . 

إنه السعر الخاص بالمواد الكمالية كالسيارات الشخصية والمشروبات الروحية 
والأحجار الكريمة والمنسوجات الحريرية والزرابي والأجهزة السينمائية ومنتتجات 


اميل 


تفرص الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لنظام الإقرار الشهري (بالنسبة للأشخاص الذين لا 
يقل رقم معاملاتهم عن مليون درهم) أو لنظام الإقرار الربع السنوي (بالنسبة للأشخاص 
الذين يقل رقم أعمالهم عن المبلغ المذكور). ويتعين علئ كل مكلف أن يقدم إقراره قبل 
انصرام المدة المحددة أعلاه وأن يدفع في الوقت نفسه مبلغ الضريبة المترتب عليه. 
ويتضمن الإقرار هوية المكلف ومجموع مبالغ المعاملات المنجزة ومبلغ الضريبة 
المستحقة . . ٠‏ 

وينبغي كذلك علئ المكلفين تسليم عملائهم فاتورات البيع والشراء ومسك محاسبة 
منتظمة وعليهم إيداع الموازنة والمستندات المتعلقة بها لدئ المصلحة المحلية للضرائب 
علئ رقم المعاملات. 


المسبحث الثالث 


المفاضلة بين الضراتب المباشرة والضراتئب غير المباشرة 


انقسم كتاب المالية العامة إلى مجموعتين. الأولى تساند الضرائب المباشرة وتفضلها 
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على الضرائب غير المباشرة وتبنت الثانية الحالة العكسية. سوف نتتبع الأسس التي تستند 
عليها كل مجموعة في دفاعها ونرد عليهاء ثم نحاول استتخلاص النتائج . 
أولاً ‏ تفضيل الضرائب المباشرة 

1- من الناحية الاجتماعية : الضريبة المباشرة تستجيب لمبادىء العدالة في توزيع 
الأعباء العامة نظرا لمراعاتها للمقدرة الاقتصادية للمكلفين بها ولأحوالهم الشخصية؛. في 
حين تظهر الضريبة غير المباشرة وكأنها عمياء لا تفرق بين الغني والفقير من جهة وبين 
الأعزب والمتزوج من جهة أخرى. أضف إلى أن الضرائب المباشرة يتحملها المكلف بها 
وَقما لننا أراده المشرع . في حين يعقل العبء في الضرائب غير المباشرة من المكلف بها 
إلى شخص آخر لم يكن مخاطباً قانوناً بدفعها. 


على الرغم من الصحة المبدئية لهذه الحجة» يتعين أن نشير إلى أن بعض الضرائب 
المباشرة تعتبر من الضرائب العينية لا تميز بين المكلفين مهما اختلفت حالتهم الاقتصادية 
والعائلية» كما أن العبء الضريبي لا ينتقل» كما سبق لنا القول» في الضرائب غير المباشرة 
فحسب بل في بعض الضرائب المباشرة كذلك. 

2 - من الناحية الاقتصادية : يمكن للضرائب على الدخول أن تساهم في التئمية 
الاقتصادية عن طريق إعفائها لبعض الأنشطة الاقتصادية المهمة وبفرضها بشدة على أنشطة 
اقتصادية أخرى غير مهمة. بيد أن ذلك لا يعني أن هذه الضرائب قد استطاعت (خاصة في 
الدول النامية) أن تشتر ك بصورة فعالة في عملية التنمية وفي توجيه رؤوس الأموال الخاصة 
نحو الأنشطة المرغوب فيها. كما أن ذلك لا يعني أن تأثير الضرائب غير المباشرة منعدم 
تماماً فى عملية التنمية الاقتصادية . 


3 من الناحية السياسية : الضرائب المباشرة تقود إلى خلق شعور سياسي لذى 
المواطن يتمثل بقيامه بواجبه تجاه وطنه عن طريق مشاركته المباشرة في تحمل الأعباء العامة 
وفي تغطية التفقات العامة المختلفة, وهكذا يكون من حقه أن يراقب وينتقد ويدافع عن 
النشاط المالي الحكومي وبالتالي عن السياسة العامة. أما الضرائب غير المباشرة فهي لا 
تخلق مثل هذا الشعور. والسبب في ذلك يرجم إلى كيفية دفع هذا النوع من الضرائب أو 
ذاك: إن المواطن يدفع الضريبة المباشرة بصورة منفصلة عن الدخل الذي حققه وهو يعلم 
يدا مقدار ما دفعه. في حين أنه لا يدفع الضريبة غير المباشرة بصورة ملازمة لواقعة 
الاستهلاك ولا يعلم مقدار ما دفعه من هذه الضريبة نظرا لاندماجه مع ثمن السلعة التي 
استهلكها. 
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في الواقع إن هذا التحليل لا يصح على إطلاقه: المكلف قد ولا يدفع» الضريبة 
المباشرة (كالضريبة على المرتبات) بل قد يتحملها عندما تستحصل بطريقة الحجز عند 
المنبع» عندها لا يعلم دائماً بمقدار ما دفعه من ضرائب. وبالعكس قد يقوم المكلف بدفع 
الضريبة غير المباشرة (كالضرائب الجمركية) وهو على علم تام بمقدارهاء بمعنى, أن 
المواطن لا يشعر دائماً بالضريبة المباشرة وبالتالي لا تخلق هذه الأخيرة شعوراً سياسياً لديه» 
في ين قد يحدمغا العكمن في الضرائن غير المباشرة: 


ثانيا - تفضيل الضرائب غير المباشرة 

1- على الصعيد المالى : تمتاز الضرائب غير المباشرة بغزارة حصيلتها لكثرة عدد 
المكلفين بها (المكلف - المستهلك). أما الضرائب المباشرة فهي ترتبط بعدة اعتبارات 
تمنعها من السريان على عند كبير من الأشخاصء. إذ أنها لا تفرض إلا على أولئك الذين 
يحصلون على دخل يفوق حدا معينا. 

تعتبر هذه الحجة من أقوى الحجج التي تعتمد عليها الأقلام المدافعة عن الضرائب 
غير المباشرة. إلا أن تحقيق هذه الضرائب لهدفها المالي غالباً ما يفضي إلى التخلي عن 
مبادىء ضريبية أخرى لا تقل من حيث الأهمية عن ذلك الهدف. 

2 على الصعيد الاقتصادي : للضرائب غير المباشرة دور اقتصادي مهم يتمثل 
بتقليلها للاستهلاك فيزداد الادخار وهو المحرك الأساسي للتنمية . في حين تقود الضرائب 
المباشرة إلى تقليل الادخار لأنها تفرض على الدخل الذي يعتبر مصدرا للادخار. 

يتمثل الرد على هذه الحجة في أن تأثير الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك يتوقف 
إلى تقليل الاستهلاك إذا كان الطلب عليها ضعيف المرونة. في حين أن زيادة بسيطة في 
الضرائب المفروضة على سلعة أخرى تؤدي إلى تقليل الاستهلاك إذا كان الطلب عليها مرناء 
وبمعثى آخرء إن تقليل الاستهلاك لصالح الادخار لا يعتمد على نوع الضريبة (مباشرة أم غير 
مباشرة) بل على درجة مرونة الطلب على السلعة الخاضعة للضريبة. 

3 على الصعيد الاجتماعى : إذا كانت الضرائب التصاعدية عادلة» فإن الضرائب 
غير المباشرة عادلة أيضاً لإمكانية فرضها بأسعار مرتفعة على السلع الكمالية وبأسعار مخففة 

إن هذه العدالة في الضرائب غير المباشرة تستند إلى فكرة درجة كمالية السلعة التي 
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يصعب تحديدها بصورة دقيقة. كما أن تلك العدالة تفترض حصر استهلاك الطبقة الغنية 
بالسلع الكماية والطبقة المتوسطة بالسلع نصف الكمالية والطبقة الفقيرة بالسلع الضرورية. . 
افتراض غير صحيح إذ أن الطبقة الغنية تستهلك هي الأخرى ولأسباب حياتية السلع 
الضرورية كما أن الطبقة الفقيرة تستهلك هي الأخرى ولأسباب اجتماعية أو نفسية بعض 
السلع الكمالية. بالنتيجة النهائية» لاتخضع بعض الطبقات أحياناً للضرائب رغم غناها 
وتخضع طبقات أخرى لضرائب شديدة العبء رغم فقرها. والأخطر من ذلك هو أن الكثير 
من الدول باتت تفرض الضرائب غير المباشرة على جميع أنواع السلع بغض النظر عن 
طبيعتها لآنها وجدت فى هذه الضرائب الوسيلة الناجعة لتئمية مواردها المالية . 


4 على الصعيد الإداري: تمتاز الضرائب غير المباشرة بسهولة تحصيلهاء إذ أنها لا 
تتطلب إجراءات إدارية معقدة ولا تستوجب خبرة إدارية كبيرة . فى حين أن استحصال 
الضرائب المباشرة يفترض حساب الالدارات وتنزيل الخسارة إن وجدت ومنح الإعفاءات 
المتنوعة التي تختلف من مكلف إلى اآخرء إضافة إلى ضرورة مراقبة احتمالات التهرب 
منها. 

ومع ذلك ينبغي عدم المبالغة في هذه الأطروحة : فمن السهل تحصيل بعضص أنواع 
الضرائب المباشرة كالضريبة على المرتبات والأجور الخاضعة للحجز عند المنبع. بيد أنه 
من الصعب تحصيل بعض أنواع الضرائب غير المباشرة كالضريبة الجمركية. 


ثالثاً- الدول العربية والضرائب غير المباشرة: 

من الأفكار التى لا زالت تسيطر على الكثير من الكتابات هي تلك التي تدعو إلى 
ضرورة اعتماد الدول الثامية على الضرائب غير المباشرة. فبالإضافة إلى منا سبق ذكره في 
تفضيل الضرائب غير المباشرة» تذكر هذه الكتابات أن المعطيات الاقتصادية للدول النامية لا 
تسمح لها بالاعتماد على الضرائب المباشرة على الدخول. فإذا كان من المتفق عليه أن 
تكون الضريبة عادلة لا تفرض إلا على الل الذي يزيد على الحد الأدنى الضروري 
للمعيشة؛ ولما كان مستوؤى الدخل الفردي ضعيفاً في هذه الدول» لذلك يصبح من المنطقي 
أن يكون اعتمادها على الضرائب المباشرة أقرا عجيرا ومحدودا , 

في الواقع إن هذه الأفكار تحتاج إلى تحليل عميق ودقيق يبين الآثر الحقيقي للدخل 
الفردي على الاعتماد على نوع معين من أنواع الضرائب. فإذا كانت حصيلة الضرائب 
المباشرة ضعيفة في الدول النامية» فهل هنالك تناسب طردي بين هذا الضعف ومستوى 
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الدخل الفردي؟ للإجابة على هذا السؤال69) نقتصر هنا على بعض الدول العربية لعام 
12 . 


أهمية الضرائب نسبة إلئ الإيرادات العامة660' . 





لا تخلو الأفكار السابقة من الصحة حيث تظهر الأهمية القصوى للضرائب غير 
المباشرة في الدول الخمس الآخيرة وهي ذات دخل فردي منخفض» فى حين تضعف هذه 
الأهمية في البلدان الآخرئ وهي ذات دخل فردي أعلئ . بيد أن هذه الملاحظة لا تصلح أن 
تكون قاعدة عامة. فإذا قارنا الجزائر من جهة مع المغرب ومصر من جهة أخرىئ نجد أن 





(65) لاحظ الأستاذ (ديى) أن نسبة الضرائب غير المباشرة إلى مجموع حصيلة الضرائب تزداد كلما انخفض 
الدخل الفردي في كل دولة على حدة: ففي الدول التي يكون الدخل الفردي فيها أقل من 100 دولار 
تكون نسبة الضرائب غير المباشرة 068؟ من مجموع الضرائب» وفي الدول التي يقع الدخل الفردي 
فيها بين 101 - 500 دولار تصبح النسبة 9064: أما في الدول المتقدمة فإن نسبة الضرائب غير المباشرة 
تنخفض إلى 02 راجع : 

.«أسع ممعم مماء:065 تال عم الارع؟5 ند أعع11له1 غنم أ ا» عنا»طم - 

0 الجدول تركيب شخصي اعتمدنا في إخراجه على الأرقام المنشورة في تقرير الصندوق العربي للإنماء 

الاقتصادي والاجتماعي . مرجع سابق. 
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الضرائب المباشرة شكلت 904 من إيرادات الميزانية في الجزائر مقابل 020؟ في المغرب 
و9024 2 مطر غلم بأن الدخل الفردي الجزائري يساوي حوالي ثلاثة أضعاف مثيله في 
المغرب ومصر. وعلئ الرغم من تشابه الدخمول الفردية في اليمنين تختلف فيهما أهمية 
الضرائب المباشرة اختلافاً كبيراً. 

وينبغي أن نشير إلئ أن حصيلة الإيرادات العامة التي اعتمدنا عليها في إخراج النسب 
المذكورة في الجدول تم احتسابها دون إدخال حصيلة القروض الخارجية. أما إذا أخذنا 
بالاعتبار المبالغ السنوية لهذه الأخيرة فإن النسب أعلاه سوف تنخفض بطبيعة الحال. فعلى 
سبيل المثال قدرت الإيرادات العامة في المغرب لعام 1987 بحوالي 51,1 مليار درهم (منها 
قروض تخارجية بمبلغ 15,5 مليار درهم) . كما قدرت حصيلة الضرائب بمبلغ 7 مليار درهم 
والضرائب غير المباشرة بمبلغ 18 مليار درهم . فإن لم ندخل القروض الخارجية في حساب 
الإيرادات العامة (الطريقة المتبعة في جدولنا) فإن نسبة الضرائب المباشرة إلى الإيرادات 
العامة تكون 9621 والضرائب غير المباشرة 9050. أما إذا اعتبرنا القروض الخارجية كإيراد 
عام (وهذا ما جرت عليه العادة في ميزانيات المغرب) فإن النسبة الأولى ستصبح 50153 
والثانية 9035 . 

وخلاصة القول إن الاعتماد على الضرائب المباشرة أو غير المباشرة لا علاقة له 
بمستوّى الدخل الفردي» وإذا كان هذا الاستنتاج صحيحاً في الدول العربية 0 دراسة 
أخرى لضرائب الدول المتقدمة ولمعطياتها الاقتصادية 0 إلنى نفس النتائج تقر 


رابا - نظرة أخرى للمفاضلة بين الضرائب: 1 ' 

قد يكون النقاش في تفضيل ضريبة معينة خاليا من معنى وعديم الفائدة . لا توجد 
ضريبة أفضل من أخرى. صحيح أن هنالك ضرائب تستجيب لهدف ما (عدالة» تلمية, 
حصيلة) إلا أن ذلك لا يعتمد على طبيعتها بل على كيفية صياغتها وتطبيقها. ليست هنالك 
ضريبة «جيدة» بطبيعتها وأخرى «رديئة) بطبيعتهاء بل هنالك فهم جيد وأخر رديء لهذه 
الضريبة أو لتلك. أي أن الضريبة العادلة هي تلك التي أرادت لها الحكومة أن تكون كذلك 
وأن الضريبة الهادفة إلى التنمية هي تلك التي أرادت لها الحكومة أن تكون كذلك. 

إن المشكلة الضريبية للدول النامية لا تتعلق باختيار نوع معين من أنواع الضرائب بل 
تتعلق بكيفية إعادة النظر في جميع أنواع الضرائب وبضرورة انسجام الضرائب مع التطلعات 

على الصعيد العملي. حققت الضرائب غير المباشرة حصيلة مالية مهمة للدول النامية 
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وحققت الضرائب المباشرة بعض أهداف التنمية الاقتصادية. بيد أن ذلك لا يعني أن 
السياسة الضريبية لهذه الدول قد نجحت. فالتقدم النسبي الذي سجلته الضرائب غير 
المباشرة على صعيد الوفرة المالية كان على حساب ما يمكن أن تلعبه من دور إيجابي في 
عملية التنمية الاقتصادية؛ وإن التأثير الاقتصادي الجزئي للاعفاءات من الضرائب المباشرة 
كان على حساب الإنتاجية المالية لهذه الضرائب؛ ومما يزيد الطين بلة هو أن الضرائب 
بأنواعها المختلفة لم تعرف في الكثير من الدول النامية. أي اهتمام حقيقي للعدالة 
الاجتماعية . 

تطالب الكثير من الكتابات والأحزاب والنقابات في الدول المتقدمة حكوماتها بضرورة 
التخفيف من الضرائب غير المباشرة وزيادة الضرائب المباشرة لاعتبارات عديدة لا مجال 
لتفصيلها هنا تتعلق بالعدالة وبالآثار الاقتصادية . 

أما بالنسبة للدول النامية فقد فضلت لها تلك الكتابات7) الاعتماد علئ الضرائب غير 
المباشرة. قالوا أن تطبيق الضرائب المباشرة فيها يصطدم بضعف الدخل الفردي الذي يتجه 
جله نحو الاستهلاك الضروري وبالتالى تنتفى الحكمة من الضرائب المباشرة باعتبارها 
تصاعدية. كما أن الضرائب المباشرة شديدة التصاعد تعرقل عملية التنمية الاقتصادية لآنها 
تقود إلى امتناع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية عن القيام بالاستثمار. ثم إن الضرائب 
المباشرة تفترض وجود جهاز إداري رفيع المستوى يستطيع رصد مواطن التملص من أداء 
الضريبة. أما الضرائب غير المباشرة فهي سهلة التحصيل ولا تحتاج إلى إدارة متدرية. . . 

في الواقع إن هذه الآراء محل نظر: يتعين ألا نخلط بين مستوى الدخخل الفردي (وهو 
ضعيف في الكثير من الدول النامية) ووجود طبقات اجتماعية منها من يحصل على دخل يقل 
عن الدخل الفردي ومنها من يحصل على دخل مرتفع جداً. إنها ظاهرة لا تحتمل نقاشات 
طويلة. لذلك تصبح الضرائب المباشرة ممكنة التطبيق حتى وإن كانت أسعارها شديدة 
التصاعد. أضف إلى أن هذه الضرائب سوف لا تعيق التنمية نظرا لخضوع الاستثمارات 
لأنظمة خاصة تقرر منح إعفاءات ضريبية مهمة لأرباحها. أما القول بأن الضرائب المباشرة 
تحتاج إلى إدارة متدرية فهو أمر على درجة كبيرة من الأهمية والصحة. بيد أن غياب مثل هذه 
الإدارة في الدول النامية يجب ألا يفضي إلى الاستغناء عن الضرائب المباشرة بل إلى 
067 و 
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إصلاح الجهاز الإداري . 

ولكن هل معنى ذلك بأن علينا أن نصنب حكوماتنا بزيادة الاعتماد على الضرائب 
المباشرة وتقليل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة؟ . للأسف تينى الكثير منا هذه المطالية 
المستوردة من الخارج نظراً للاعتقاد السائد ومؤداه أن الضرائب غير المباشرة تساهم في 
ارتفاع الأسعار فى حين أن الضرائب المباثسرة بسبب تصاعدها تعيد توزيع الدخول في 
المجتمع باتجاه المساواة. 

وهكذا استند هذا الاعتقاد على أسس هشة وعلى استنتاجات ضعيفة من الناحيتين 
العلمية والعملية: ليست هنالك ضرائب «جيدة» وضرائب «سيئة» بل سياسة ضريبية جيدة 
وأخرى سيئة سواء تعلق الأمر بالضرائب المباشرة أو بالضرائب غير المباشرة. . . فإذا كانت 
الضرائب غير المباشرة مفروضة بصورة ملائمة تصبح أفضل بكثير من الضرائب المباشرة التي 
يصعب فيها التوفيق بين المردودية والعدالة. 

صحيح أن الضرائب غير المباشرة تقود بسبب إدماجها مع سعر السلعة؛ إلى ارتفاع 
الأسعار©©» بيد أن هذه النتيجة ليست سيئة بذاتها على صعيد العدالة وعلى صعيد توزيع 
الدخول. . في جميع الدول يختلف تعامل الضرائب غير المباشرة مع السلع وفقاً لأهميتها 
الاجتماعية : تعفى السلع الضرورية من الضرائب وتفرض ضرائب تزداد شدة مع ارتفاع 
درجة الكمالية في السلع . والأمثلة على ذلك كثيرة جداً أقربها ما تقترحه الضريبة على القيمة 
المضافة من أسعار متباينة”©» وعليه سوف تقود الضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع أسعار 
السلع الكمالية وهي تلك التي تستهلك عادة من قبل الطبقة الغنية. 

لنفترض جدلاً أن الضرائب غير المباشرة تساهم في رفع أسعار جميع السلع 
والخدمات. فهل معنى ذلك أن الضرائب المباشرة لا تؤثر في الأسعار ولا تساهم برفعها؟. . 
في الواقع أن الضرائب المباشرة باستثناء القليل منها كالاقتطاع من المرتبات تقود هي 


(68) علماً بأن ذلك يتوقف أساساً على السوق. 
(69) من خلال الفصول 13 و14 و15 من مشروع الضريبة على القيمة المضافة يظهر أن هنالك أربعة أسعار 
تختلف حسب المواد والخدمات: 
- 907 تفرض على الأدوية وزيت الطعام والرز والطحين وإلخ . . 
-9014 تفرض على الخدمات المقدمة من قبل الفنادق والمطاعم. . . 
- 9019 وهو السعر العام الذي تخضع له جميع العمليات باستثناء تلك التي تخضع للأسعار الأخرى. 
- 9630 يخص عمليات بيع السيارات والمشروبات الكحولية والمجوهرات والعطور. . . 
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الأخحرى إلى نفس النتيجة. بالنسبة للمشاريع» تعتبر الضريبة المفروضة على أرباح الشركات 
' والآفراد عنصراً من عناصر الكلفة. ولما كانت الكلفة تتناسب طردياً مع السعر باعتبارها من 
مكوناته, تصبح هذه الضريبة من العوالم المؤثرة على مستوق 0 هكذا ينتقل العبء 
الضريبي من المكلف وهو المشروع إلى شخص آخر وهو المستهلك خاصة عند غياب 
سياسة حازمة في مجال التسعير. وبالنتيجة النهائية تقود المطالبة برفع أسعار هذه الضريبة 
إلى ارتفاع الأسعار الأمر الذي يمس القوة الشرائية الحقيقية ا 0 


ع« 
عه اها باستكا او ان مطل ته لضن الهم اف شوو لك كح الألة عت سسكا 4 د 


الفصل الثاني 


في جميع الحالات؛ سعر الضريبة إما أن يكون نسبياً أو تصاعدياً.: السعر. النسبي هو 
النسبة المتوية التي لا تتغير بتغير قيمة المادة الخاضعة للضريبة . فالسعر ثابت غير أن مبلغ 
الضريبة يزداد بنسبة تساوي دائماً نسبة الزيادة في تلك القيمة. أما اي 
النسبة المئوية التي تتغير بتغير قيمة المادة الخاضعة للضريبة . بمعنّى أن هذا السعر ليس ثابتا 
بل يزداد كلما زادت تلك القيمة (والعكس بالعكس). كما أن مبلغ الضريبة يزداد بنسبة لا 
تساوي نسبة الزيادة في قيمة المادة الضريبية . 

مما لا ريب فيه» تعتبر العدالة في توزيع الأعباء العامة من المبادىء الأولية المتفق 


عليها في العلوم المالية. لكن الخلاف يدور حول طريقة الوصول إلى هذه العدالة. هذا 

الخلاف نابع عن عدم الاتفاق على الأسس الفلسفية التي يستند إليها في فهم العدالة: 
الأساس الأول: العدالة هي المساواة الحسابية. العدالة تستوجب أن يتحمل الفرد 

أسعاراً ضريبية تساوي تلك التي يتحملها فرد آخر. فإذا كان دخل عمر 1000 درعم ودخل 

0 درهم وكان سعر الضريبة المفروض على الأول 9010 فإن العدالة تتطلب تس 
نفس السعر على الثاني . وهكذا قاد هذا الأساس إلى الدفاع عن الضرائب 


الأبامن الثاني : العدالة هي فرض الضريبة وفقاً للمقدرة التكليفية. الضريبة النسبية 
لا تحقق العدالة إلا إذا كانت مقدرة الأشخاص متقاربة. فتوزيع الأعباء الضريبية على 
مختلف الأشخاص يجب أن يتم وفقاً للمقدرة التكليفية . ولما كانت هذه المقدرة متبايئة من 
شخص لآخر. وجب تطبيق أسعار ضريبية متباينة كذلك. بمعنى آخر كلما زاه:. مقدرة 
الشخص الاقتصادية كلما لزم زيادة أسعار الضريبة والعكس بالعكس . لهذا يدافع هذا الفهم 
عن الضرائب التصاعدية . 
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المبحث الأول ٠:‏ 

يقول المدافعون عنها أنهاء إضافة إلى كونها عادلة» تمتاز بسهولتها العملية لأن الإدارة 
لا تحتاج عند تطبيقها إلى عمليات حسابية معقدة. 

ولكن هل هنالك فعلاً ضرائب ذات أسعار نسبية مطلقة؟ 

يتعين أن نفرق بين السعر القانوني للضريبة وسعرها الفعلي (العبء الضريبي) . 

يتحدد السعر القانوني بنص القانون (9010 مثلاً) ويكون معروفاً مسبقاً. أما السعر 
الفعلي فتحدده العلاقة بين مبلغ الضريبة (المستحصل من الدخل الخاضع للضريبة) 
والدخل الإجماي للمكلف. لذلك لا يعرف هذا السعر إلا بعد تطبيق الضريبة على كل 
مكلفنه: 


لنفرض أن سعر الضريبة القانوني 9010 وأن لكل مكلف إعفاء لذاته بمبلغ 
0 درهم . 


الدخل 3 الدخل الصافي مبلغ الضريبة 
الخاضع ا 


8 0 





نستنتج من هذه الفرضية أن السعر الفعلي للضريبة النسبية ليس ثابتاً بل يتصاعد كلما زاد 
الدخل, ونلاحظ أيضاً أن السعر الفعلي يرتفع رويداً ويقترب من السعر القانوني» بيد أن 

لنفرض مرة ثانية أن السعر الضريبي 9010 وأن الدخل لا يتغير غير أن الإعفاءات 
لزروجته, 0 درهم لكل طفل من أطفاله) . 


718 


أعزب 


متروجع 





يتضح هنا أيضاً أن السعر النسبي لم يقد رغم تساوي الدخول؛ إلى تحمل نفس 
مبلغ الضريبة ولا إلى تحمل نفس العبء الضريبي . إن هذا الأخير يزداد كلما خفت الأعباء 

العائلية للمكلف. 

من خلال هاتين الفرضيتين» يمكن القول بأن النسبية المطلقة في الضرائب غير 
نوجودة وأن الريبة ذات السسعر الى نظرياً تككاة تكون تضاغدية عملل. 
في الواقع ان الضريبة النسبية رغم الانتقادات الموجهة إليهاء مطبقة حالياً في غالبية 

الدول خاصة عندما يتعلق الأمر بالشركات . وفيما يلى بعض الأمثلة : 

* بلجيكا: تخضع الشركات البلجيكية لسعر نسبى قدرة 9045 عن أرباحها الناجمة داخل أو 
خارج البلاد. أما الشركات غير المقيمة (ليس لها مقر رئيسي في بلجيكا) فتخضع لسعر 
0 علئ أرباحها المتولدة فى الداخل فقط © . 

* الئرويج: تسري علئ الشركات ضريبتان نسبيتان9 : 
- ضريبة الدولة بسعر 9627.8 . 
الضريبة المحلية بسعر 9023 . 
وما هو مطبق في النرؤيج معروف في دول أخرى كفنئلندا وإيطاليا. 

* بريطانيا: يفرض علئ الشركات سعر نسبي قدره 9052 وتتحمل الشركات الصغيرة عبقاً 
أخف نسبياً !2 . 

(70) .غلل8 .كموأووعامع2 عط لهة كع متقبط عه0؟ علننا0 ثة .«عم متنا مععاع /لا ؛0 مسعاولزة :«ه1[» .1 شاط .لت 
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* فرنسا: سعر الضريبة الفرنسية 9050 كقاعدة عامة. وفي جميع الحالات يتعين ألا يقل 
مبلغ الضريبة عن 15 ألف فرنك . 
* المغرب: حسب الإصلاح الضريبي المرتقب ستخضع الشركات لسعر نسبي قدره 9045 ,. 
في جميع الدول المذكورة أعلاه تفرض ضريبة نسبية علئ الشركات وضريبة تصاعدية 
علئ دخول الآفراد. ولكن هنالك دول أخرى كالعراق والسودان تطبق الأسعار التصاعدية 
علئ الشركات والأفراد. 


لا تعتبر الأسعار التصاعدية في الضرائب من بنات الفكر الحديث: فقد دعى إليها 
منتسكيو في كتابه «روح القوانين» ونادتى بها بعض كتاب النظرية التقليدية أمثال جان باتيست 
ساي الذي قال عنها بأنها ضريبة عادلة. . أضف إلى أن بعض الدول الأوروبية قد طبقها في 
وقت لم يزل الفهم التقليدي منتشراً فيها. عرفتها فرنسا عام 1914 في الدخول وعام 1901 في 
الشركات وطبقها انكلترا كضريية إضافية عام 10610 وطبقتها النمسا عام 06ظ1 وهولندا عام 
003 

فالضريبة التصاعدية لم تطبق بسبب انتشار الأفكار الاشتراكية المعاصرة وإن كانت 
هذه من العوامل الدافعة والمشجعة لتطبيقها. ولكن يتعين أن نشير إلى أن هذه الضريبة لم 
تعد سلما واشعا بها الأنيين خافن هذا درن 

يتطلب البحث فى الضم ائب. التصاعدية د 


ب مبررات التصاعد * 
أشكقال. التصاعد. 


إمكانية الأحذ بالتصاعد فى الدول النامية. 





(73) وأبعد من ذلك بكثير» يشير الأستاذ أردان أن الضرائب التصاعدية عرفت في أثينا في القرن الرابع 
الميلادي وطبقتها للتخفيف من حدة التفاوت بين ثروات الأفراد. راجع : 
نأك .من .1.1 مأفمسة"! عل عداوتعهاماءه؟ عتأرم ع 1» :4110481311. 06 
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أولا : مبررات الضريبة التصاعدية 

يستند تبرير الضريبة التصاعدية على وفرتها وعدالتها وآثارها الاقتصادية . 

1 - الوفرة: مبدئياً تكون الضريبة التصاعدية أكثر وفرة من الضريبة النسبية لأنها تسمح 
بإخضاع الدخول المرتفعة لأسعار عالية فتزداد حصيلتها. . إلا أن هذه الزيادة في الحصيلة 
تتوقف على مدى تفاوت الدخول والثروات في المجتمع . فإذا كانت هذه الدخول والثروات 
موزعة بشكل مقارب للتساوي فإن الضريبة التصاعدية سوف لا تستطيع تهيئة إيرادات أكبر 
للميزانية بل إنها سوف تكون عديمة الفائدة. ولكن» لما كانت الدخول والثروات في جميع 
أنحاء العالم موزعة بصورة غير متساوية بين الأفراد فإن التصاعد يصبح الأسلوب الضريبي 
المفضل للحصول على أكير إيراد ممكن . 

2 العدالة: العدالة الضريبية ليست المساواة الحسابية بين المكلفين. فمما لا شك 
فيه أن صاحب الدخل المرتفع عندما يخضع لسعر ضريبي قدره 9020 مثلاً فإنه سوف يلجأ 
إلى تقليص بعض نفقاته الاستثمارية. أضف إلى أن التصاعد في الضرائب يفترض عدم 
إمكانية تجزئة الوعاء الضريبي . فإذا حصل مكلف على دخل سئوي قدره 10000 درهم» فإنه 
لا يستطيع أن يجزىء هذا الدخل إلى عدة أقسام ويطلب من الدولة؛ حتى يتخلص من 
الأسعار العلياء أن تفرض الضريبة المباشرة على كل قسم من أقسامه . أما في الضرائب على 
الاستهلاك فإن التصاعد ممكن إذا فرضت الضريبة بسعر 9010 مثلا على من يستهلك سنويا 
سلعاً بمبلغ 1000 درهم وبسعر 015 على من يستهلك بمبلغ 2000 درهم وهكذا. إلا أن هذا 
الافتراض مستحيل عملا: الضريبة على الاستهلاك لا تفرض على الاستهلاك الكلي السنوي 
للشخص بل على كل عملية من عمليات الاستهلاك» فهي تفرض بسعر ثابت سواء استهلك 
الشخص بمبلغ 1000 درهم أو أكثر. أي لا يمكن للضرائب على الاستهلاك إلا أن تكون 
نسبية نظرا لإمكانية تجزئة الوعاء الضريبي . 

من ناحية أخرى», وعلى افتراض إمكانية تطبيق التصاعد في جميع أنواع الضرائب» 
سرعان ما يتضح أن التصاعد الضريبي لا يكفي لوحده في تحقيق العدالة الضريبية: ما فائدة 
التصاعد إذا تهرب منه البعض وخضع له البعض الآخر؟ وما فائدته إن طبق على مكلف 
يستطيع أن ينقل العبء الضريبي منه إلى شخص آخر لم يكن أساساً مكلفاً بتحمله؟ وما 
فائدته إذا كان مكتوباً على «الأوراق» فقط؟. صحيح أن اختيار هذا السعر أو ذاك يعتبر من 
الأمور المهمة إلا أن الأهم هو التطبيق العملني للسعر: فقد ينصب الاختيار الحكومي على 
الضرائب شديدة التصاعد لا بهدف تحقيق مبادىء العدالة بل بقصد التأثير على الرأي العام 
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وكسبه . منوف يكون التصاعد مكتوباً في النصوص القانونية فتكسب الحكومة عطف الطبقات 
الفقيرة على أساس أن تلك الضرائب سوف تساهم في إعادة توزيع الدخل القومي باتجاه 
المساواة» إلا أن تلك النصوص سوف لن جد سي ]و لأسن تطيقنا لها فتكسب 
الحكومة مساندة الطبقات الغنية كذلك. 


رغم هذه الملاحظات تعتبر الضرائب التصاعدية أكثر عدالة من ادضرائب النسبية. إلا 
أن دفاعنا عن الأسعار التصاعدية مشروط» كما سنرى لاحقاء بالنظام الذي اختارته الدولة في 
فرض ضرائبها: . التصاعد ينسجم مع مبادىء العدالة عند الأخذ بنظام الضريبة العامة لا بم 
الضرائب النوعية . 

إن فرض سعر ضريبي معين على دخل مرتفع يقود صاحبه إلى تقليص بعض نفقاته 
الإنمائية أو بعض نفقاته الكمالية في حين أن فرض نفس السعر على دخل منخفض يجعل 
صاحيبه قل | لتقليص استهلاكه اليومي فيعيش دون الحد الأدنى الضروري للمعيشة 
وبالتالي تتعرض حياته للخطر. من هنا وجدت الكثير من الأقلام المالية تبريراً نظرياً للضريبة 
التصاعدية في مبدأ تناقص المنفعة“ومؤداه أن الفائدة الحدية للمال تقل كلما ازداد هذا المال 
والعكس بالعكس. بمعنى آخرء إن المنفعة الحدية للنقود عند الفقير أكبر من منفعتها عند 
الغني . وعليه.فإن فرض ضريبة بسعر ثابت على هذا أو ذاك سوف ينجم عنه انعدام في 
المساواة أمام التضحية . لذلك يصبح من اللازم فرض أسعار ضريبية مرتفعة ة على الدخول 
العليا وأسعار ضريبية منخفضة على الدخول المنخفضة . 3 

ويرتبط بالأسعار التصاعدية وجود ضرائب على الاستهلاك شديدة العبء على الفقراء 

وخفيفة العبء على الأغنياء» أي :أنها معكوسة التصاعد. وهكذا أصبح من اللازم في .نظام 
ضريبي عادل فرض ضرائب تصاعدية لتصحيح التصاعد المعكوين للضرائب غير المباشرة . 
وبناة 0 الضرائب التصاعدية على و تبريرا عملي لها: 0 كانت العوانت 


أن تكون شديدة لعي عا أصحاب الدخول المرتفعة . 


في الواقع أن العدالة الضريبية لا تفهم إلا عبر النظام الضريبي برمته سواء تعلق الآمر 
بالنص أو بالعمل. بالضرائب المباشرة أو بالضرائب غير المباشرة. ْ 

إن عدالة النظام الضريبي تستوجب الأخذ بالتصاعد في جميع أنواع الضرائب. وإذا 
كان الأمر ممكنا وسهل التصور في الضرائب المباشرة إلا أنه ليس كذلك في الضرائب غير 
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المباشرة. صحيح أن الكثير من التشريعات الحديثة تقرر إعفاءات ضريبية للسلع الضرورية 
الى وكيا رن الفقيرة وتفرض أسعاراً ضريبية معتدلة على السلع نصف الكمالية التي 
تستهلكها الطبقة المتوسطة وتفرسن اسغارا ضريبية مرتفعة جداً على السلع الكبمالية التي 
تستهلكها الطبقة الغنية» إلا أننا لسنا هنا أمام تصاعد ضريبي كذلك الذي نعرفه في الضرائب 
المباشرة. إن الغني يستهلك هو الآخر السلع الضرورية للمعيشة وبذلك سوف لا يتحمل 
الضرائب كما أن الفقير قد يقتني أحياناً بعض السلع التي 7 تعتبر نضف كمالية فيخضع لأسعار 
قوري كتفع النهنا: أي أن التصاعد في الضرائب غير المباشرة لا يمكن أن يكون إلا إذا 
استهلك الفقراء فقط السلع الضرورية واستهلك الأغنياء فقط السلع الخارجة عن كونها عادية 
وهذا أمر تنقصه الواقعية 

3-الدور الاقتصادي : تجد النظرية الحديثة وعلى رأسها كينز في الضرائب 
التصاعدية طريقة لمعالجة بعض المشاكل الاقتصادية وفقاً للتحليل التالي : إن سوء توزيع 
الدخول والثروات إنما هو سبب من أسباب البطالة. إذ أن تجميع الأموال بيد طبقة معينة يقود 
. إلى أن يعيش أفراد الطبقات الأخرى دون مستوى الحد الأدنّى الضروري للمعيشة. إن هذا 
الانخفاض في الاستهلاك يؤدي إلى انخفاض آخر في إنتاج السلع الاستهلاكية مما يجعل 
رب العمل يستغني عن بعض العمال فتقل أرباح المشاريع بسبتٍ قلة مبيعاتها وتحدث 
البطالة. لذلك وجب على الدولة فرض ضرائب تصاعدية على الطبقة الغنية ثم تحول 
حصيلتها إلى الطبقة الفقيرة فيرتفع مستوى استهلاكها بسبب زيادة دخلها. بالتحليل النهائي 
لا تحدث البطالة ويزداد ربح الأغنياء. هنالك إذن مصلخة مشتركة في تطبيق الضرائب ' 
التصاعدية تتمثل في الاين جد المشكلة الاجماعية والاقتصادية الناجمة عن البطالة 
وقلة الإنتاج . 


ورغم ذلك يرى خبراء صندوق النقد الدولي أن الأسعار التصاعدية تؤثر بصورة سيئة 


جد علئ الوضع الاقتصادي”””) وكأنهم يدعون للعودة إلئ الفكر التقليدي الذي يدافع على 
الضرائب النسبية» علماً بن كينز كان من أبرز واضعي أسسءالصندوق. ِ 


ثانياً: أشكال التصاعد الضريبى 


التبريرات المذكورة آنفاً لا تعني أن السعر الضريبي يجب أن يزداد بدون توقف كلما 
زادت المادة الخاضعة للضريبة. إن التصاعد المستمر للسعر يؤدي إلى نتائج غير منطقية 
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يستحيل تطبيقها: فإذا كانت قيمة المادة الضريبية 1000 درهم مثلاً وسعرها الضريبي هو 05؟ 
فإن 24000 درهم سوف تخضع (على افتراض تدرج السعر وفقا للطيقات وبدرجة حسابية) 
لسعر ضريبي قدره 90120 وأن 32000 درهم سوف تخضع لسعر ضريبي قدره 90160. في 
الواقع لسنا هنا بصدد ضريبة بل أمام مصادرة للأموال وعقوبة لها في أن واحد. . غير أن هذه 
النتيجة يجب ألا تؤدي إلى رفض فكرة التصاعد الضريبي بل يتعين فقط اختيار سعر ضريبي 
يتوقف عنده التصاعد. لهذا نلاحظ أن جميع الضرائب التصاعدية» مهما كانت أشكالها 
ودرجاتهاء لا بد وأن تنتهي بسعر نسبي رغم زيادة المادة الخاضعة لها. 

وإذا كان من اللازم تعيين سعر أقصى يتوقف عنده التدرج. فإن ذلك يعني وجوب عدم 
تحديد حد أقصَّى لحجم الطبقة أو الشريحة الأخيرة بل يجب أن تنتهي بإحدّى العبارات 
الدالة على «ما زاد على كذا مبلغ». . ويشترط كذلك في التصاعد أن تكون جميع الطبقات 
أو الشرائ ل ا يع المكلفين. 

التدرج الضريبي إما أن يكون وفقاً للطبقات أو وفقاً للشرائح 
1 التصاعد وفقاً للطبقات (التصاعد الإجمالي) : 

المكلفون بالضريبة ينقسمون إلى عدة طبقات. تخضع كل طبقة لسعر ضريبي واحد 
عن كل ما تملكه من دخول. مثال: 


لتكت | جبوسسر يدت يعر | سياه | 
















الأولى 00 
الثانية اكثر من 20000 وأقل من 000 40 
الثالثة ما زاد على 000 40 


فإذا كان دخل المكلف 15 ألف درهم فإنه سوف يقع في الطبقة الأولى ويدفع ضريبة 
قدرها 15000 »ا 9010 > 1500 درهم . وإذا كان دخل مكلف آخخر 40 ألف درهم فسيقع في 
الطبقة الثانية ويدفع ضريبة تساوي 40000 ا 9020 > 8000 درهم . . وهكذا . . 


من خلال هذا المثال يتضح أن التصاعد وفقاً للطبقات يمتاز بسهولة تطبيقه وبغزارة 
حصيلته. بيد أنه يشجع على التهرب الضريبي . فإذا كان دخل المكلف 41000 درهم 
فإنه سوف يتوسل بجميع الطرق لتقليل حجم دخله ليخضع لسعر 9020 بدلاً من 
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650 وإن لم ينجح المكلف في التهرب من السعر المرتفع » فسوف تقل رغبته في 
العمل. كما أن التصاعد وفقا للطبقات منتقد من ناحية العدالة. فإذا كان دخل المكلف 
0 درهم يكون مبلغ الضريبة 0 درهم وإذا زاد دخله ليصبح 20100 درهم قفإنه 
سيتحمل ضريبة مبلغها 4020. أي أن زيادة 100 درهم في الدخل جعلت المكلف يدفع 
ضريبة إضافية بمقدار 2020 درهم . 
أ التدرج وفقاً للطبقات في المغرب : 
يطبق المغرب في ضرائبه التصاعدية شكل التدرج وفقا للشرائح وذلك باستئناء 

«واجب التضامن الوطني» الذي يأخحذ شكل التدرج وفقاً للطبقات عندما يتعلق الأمر 
بالمرتبات والأجور. 

- 000 9 درهم معقاة. 
+000 9 -000 36 درهم 4 أيام 
+ 000 36 - 000 60 درهم 5 أيام 
+ 000 60 - 000 90 درهم 8 أيام 
+ 000 90 -000 120 درهم 10 أيام 
+ 000 120 - 000 200 درهم 12 يوماٍ 
+ 000 200 - 000 300 درهم 20 يوما 

+ 000 300 درهم 30 يوما 


يتضح من خلال هذه الأسعار» ان واجب التضامن الوطني يأخذ بأسلوب خاص 

(الأيام) بدلا من الأسلوب الذي اعتادت عليه الضرائب الأخرى (النسب المثوية). والواقع 
أنه بالامكان ترجمة الأسعار أعلاه إلى نسب مئوية وفقا لما يلي : 

- 000 9 درهم 40ص 
+000 9 -36000 درهم 901,095 
+ 000 36 - 60000 درهم 901,369 
+ 000 60 - 000 90 درهم 902,191 
+ 000 90 - 000 120 درهم 902,739 
+ 000 120 - 000 200 درهم 903,287 
+ 000 200 - 000 300 درهم 905,479 

+ 000 300 درهم 9 6 ”*” 


وعليه يمكن الوصول إلى مبلغ واجب التضامن الوطني بتطبيق إحدى المعادتلين 
التاليتين : 
المعادلة الأولى : 





365 1 
المرتب - ما يحصل عليه المكلف من مبالغ إجمالية بعد خصم التقاعد ومبلغ الضريبة على 
المرتبات والأجور. 
5 - عدد أيام السنة . 
عدد الأيام > الأيام الضريبية الواردة في الجدول الآول. 
المعادلة الثانية : ٠‏ 
فإذا حصل شخص () على مرتب قدره 000 20 درهم في السئة. فإن مبلغ واجب 
التضامن الوطني يعادل ما يحصل عليه من عمل لمدة أربعة أيام وإذا حصل شخص اخر (ب) 
على مرتب قدره 000 50 درهم في السنة. فإن مبلغ واجب التضامن الوطني يعادل ما يحصل 
عليه من عمل لمدة خمسة أيام وهكذا. 
وعند تطبيق المعادلة الأولى نحصل على النتائج التالية : 
المكلف أ : 000 20 <4 - 219 درهماً . مبلغ واجب التضامن الوطني لمدة سئة. 
365 
المكلف ب : 000 50 < 5 - 684 درهماً. مبلغ واجب التضامن الوطني لمدة سنة. 
365 
ويمكن الوصول إلى نفس هذه النتائج عند تطبيق المعادلة الثانية : 
المكلف أ : 000 20 ها 901,095 > 210 درهما . 
المكلف ب : 000 50 < 901,369 - 684 درهماً . 
إن مث مشكلة هذا النوع من التصاعد تكمن في أن زيادة بسيطة في المرتب تجعل 
المكلف يتحمل أحيانا زيادة أكبر في مبلغ الضريبة. فإذا كان المرتب السنوي 
0 36 درهم» فإن الواجب (بغض النظر عن الاعفاءات والتنزيلات التي ستأتي لاحقا إلى 
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دراستها) يساوي 3 درهما وإذا زاد المرتب السنوي بمقدار 50 درهماً(36050 درهماً) يصبح 
الواجب 493 درهماً . 


ب التدرج وفقا للطبقات في العراق. 

كما هو الحال في المغرب» يطبق العراق في ضرائبه التصاعدية شكل التدرج وفقا 
للشرائح . إلا أنه طبق التصاعد وفقا للطبقات لمدة سنتين (1964 - 1966) في الضريبة على 
التركات والمواريث. 


- 000 10 ديئار 
+ 000 10 -20000 ' دينار 
+ 000 20 -000 40 دينار 


+ 000 40 -000 60 دينار 
+ 000 260 -000 80 دينئار 
+ 000 80 -000 100 ديئار 
+ 000 100 دينار 





وقد نص القانون رقم 130 لسنة 1964 المنظم لهذه الضريبة صراحة على أنه دحين 
يقع صافي التركة ضمن حدين من الحدود المبينة في الجدول أعلاه يخضع جميع المبلغ 
للنسبة المقابلة له. .). 

فإذا كانت التركة الصافية 45 ألف دينار فإنها تخضع لسعر 9030 وإذا كانت 75 ألف 
دينار فإنها تخضع لسعر 96040 وهكذا. 

ويلاحظ أن المشرع العراقي قد انتبه إلى الانتقادات الموجهة للتصاعد وفقا للطبقات 
فأوضح على أنه «إذا نتج عن زيادة في مقدار صافي التركة تطبيق نسبة أعلى بسبب نقلها إلى 
حد أعلى فإن الزيادة في مقدار الضريبة تنزل إلى ما يساوي مقدار الزيادة في صافي التركة 
الذي تسبب نقلها إلى النسبة الأعلى مع ملاحظة ضمها إلى أصل الضريبة الناتجة بموجب 


فإذا كان صافي التركة 60000 دينار فإن مبلغ الضريبة : 60000 ا 9030 - 18000 ديثار. 
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ولكن إذا كان صافي التركة 60100 دينار فإن مبلغ الضريبة سوف لا يكون 60100 “ا 9040 - 
0 ديناراً ذلك لأن الزيادة في مقدار الضريبة (24040 - 18000 - 6040 ديناراً) أكبر من 
الزيادة في صافي التركة (100 دينار) في هذه الحالة يعتبر المشرع صافي هذه التركة 
0 دينار بدلا من 60100 دينار ويطبق عليها سعر 9630. أما الزيادة في صافي الشركة 
(100) دينار فتضم إلى مبلغ الضريبة وكآنها قد خضعت لسعر ضريبي قدره 0100؟. بمعنى أن 
مبلغ الضريبة المترتب على تركة صافية قيمتها 60100 دينار هو (60000 »ا 9030) + (100 » 
0- 181100 دينار. وهكذا استطاع المشرع العراقي معالجة الانتقادات التي ذكرت انفا 
مع احتفاظه بطريقة التصاعد وفقا للطبقات . 


2- التصاعد وفقا للشرائح 

في هذا الشكل يقسم الوعاء الضريبي إلى عدة شرائح (أجزاء) ويسري سعر ضريبي 
معين على كل شريحة على حدة. بمعنى أن المادة الضريبية لا تخضع لسعر ضريبي واحد 
كما رأينا سابقا بل قد تخضع لسعر ضريبي واحد وقد تخضع لجميع الأسعار الضريبية 
بالتسلسل وذلك حسب حجم تلك المادة. مثال: 


20 000 - 
40 000 - 20 000 + 
40 000 + 







فإذا كان دخل المكلف 15 ألف درهم فإنه سوف يدفع ضريبة قدرها 15000 << 9010 - 
0 درهم . أما إذا كان دخله 40 ألف درهم فإن هذا المبلغ سوف يقسم إلى شريحتين قيمة 
كل واحدة منها 20000 درهم . الأولى تخضع لسعر 9010 والثانية لسعر 9020 فيكون مبلغ 
الضريبة: 

(20000 »< 9610) + (20000 »ا 9020) - 6000 درهم . 

أما إذا كان دخل المكلف 40100 درهم, فإن هذا الدخل سوف يقسبم إلى ثلاث 
شرائح : الأولى 0 ألف درهم وتخضع لسعر 9610 والثانية 20 ألف درهم بلخصع لسعر 9020 
والثالثة 100 درهم وتخضع لسعر 9050 فتكون الضريبة واجبة الأداء 6050 درهماً . 

من خلال الأمثلة السابقة يتضح أن التدرج وفقا للشرائح أقل وفرة من التدرج وفقا 
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للطبقات (المكلف الذي يحصل على دخل قدره 40000 درهم يدفع للدولة ضريبة قدرها 
0 درهم بتطبيق التدرج حسب الشرائح و8000 درهم بتطبيق التدرج حسب الطبقات). 
بيد أن التدرج وفقا للشرائح يراعي اعتبارات العدالة؛ إذ أن زيادة بسيطة في الوعاء الضريبي 
لا تنقل كل الوعاء لسعر ضريبي أعلى بل تنقل تلك الزيادة فقط لهذا السعر. 
أ التصاعد في الضريبة العراقية على الدخل . 

تتضمن الضريبة العراقية ستة جداول ذات أسعار تصاعدية وفقا للشرائح تختلف 
حسب المكلفين. وفيما يلي الأسعار المطبقة على دحل الشركات الصناعية ذات المسؤولية 


المحدودة َ 


+0 - 5000 
+ 000 ذ - 10000 
+000 10 - 000 20 
+ 000 20 - 000 30 
+ 000 30 - 000 40 
+ 000 40 - 000 50 
+ 000 50 - 000 60 
+ 000 60 - 000 70 
+ 000 70 - 000 75 
+ 000 75 













لنطبق هذه الأسعار على شركة حققت ربحا قدره 55 ألف دينار. 


الطريقة الأولى: يمكن تجزئة الربح إلى ععدة شرائح وتخضع كل شريحة للسعر 
الضريبي الذي يقابلها ثم تجمع مبالغ الضريبة على تلك الشرائح : - 
الشريحة الأولى: 5000 <ا 9010 - 500 
الشريحة الثائية: 5000 ا 9015 - 750 
الشريحة الثالثة: 10000 ا 9020 - 2000 
الشريحة الرابعة : 10000 »ا 9625 - 2500 


الشريحة الخامسة: 10000 < 9030 - 3000. 
الشريحة السادسة : 10000 << 9035 - 3500 
الشريحة السابعة: 5000 »< 9040 - 2000 . 
بمعنى أن الضريبة على ربح الشركة يساوي 14250 ديناراً. 
الطريقة الثانية: بدلا من اتباع الطريقة الأولى يمكن الاعتماد على الحساب السريع 
الذي يتضمن تطبيق نسبة واحدة فقط على الربح ثم طرح مبلغ معين من ناتج التطبيق . 
يستخلص هذا المبلغ انطلاقا من المعادلة الرياضية التالية9©: 


(الحد الأول من الشريحة »ا سعرها الضريبي) - مبلغ الضريبة على مجموع الشرائح 
السابقة . 





في مثالنا السابق يقع الربح في الشريحة السابعة: 
(55000 ا 9640) - 7750 - 14250 ديناراً. 


ب - التصاعد فى الضريبة الأردنية على دخل الأفراد. 
ينص القانون © على الأسعار التالية: 


(75) يمكن الاعتماد على هذه المعادلة في جميع الضرائب التصاعدية أينما وجدت سواء تعلقت بالأفراد أو 
الشركات . 


(76) المادة 25 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسئة 1964. 
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عن كل دينار من أل 400 دينار الأولى : 50فلسا” . 
عن كل ديار من أل 400 دينار الثانية : 70 فلسا . 
عن كل ديئار من أل 400 دينار الثالثة : 100 فلس . 
عن كل دينار من أل 400 دينار الرابعة: 150 فلسا. 
وإلى آخره . 
إنه تصاعد وفقا للشرائح ويقود بالضبط إلى نفس النتائج التي تؤديها الشرائح المكونة 
من حدين والمقترنة بنسب مئوية . 
+04 - 400 دينار. 153ؤ 
+ 400 - 800 دينار. 5107 
+ 800 - 1200 ديئار. 9010 
+ 1200 - 1800 ديئار. 9015 
وهكذا 
وعند تطبيق معادلة الحساب السريع نحصل على ما يلي : 
+0 -400ديئثار. 905 -0 
+ 400 - 800 دينار. 907 - 8 
+ 800 - 1200 دينار. 9010 - 32 
+ 1200 - 1800 دينار. 9015 - 92 
وهكذا ْ 
فإذا حصل مكلف على دخل قدره 1000 دينار تصبح الضريبة المترتبة عليه كما يلي : 
في الجدول الأول: 
0 دينار ءا 50 فلساً - 20 دينارا . 
0 ديئار “ا 70 فلساً - 28 دينارا . 
0 دينار »ا 100 فلساً- 20 دينارا . 
فيكون المجموع 68 دينارا. 


2727( الدينار الأردني 5-5 ألف فلس. 
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0 << 905 - 20 . 
0 - 28. 
0<»* 9010 - 20. 
وهو نفس المجموع أعلاه , 


في الجدول الثالث: 
(1000 »< 9010) - 32 - 68دينارا . 

وقبل أن ننتقل إلى النقطة الأخيرة لا بد من ملاحظتين : 

الملاحظة الأولى: إن التصاعد الضريبي يمكن أن يكون مركبا أي بعدة اتجاهات. 
فكلما زاد حجم الوعاء زاد سعر الضريبة وهذا هو الاتجاه الأول للتصاعد الذي كان محلا 
لنقاشنا. ويمكن أن يضاف إليه تصاعد اخر فتصبح الضريبة تصاعدية باتجاهين وقد يضاف 
إليها تصاعد اخر فتصبح تصاعدية بثلاثئة اتجاهات وهكذا. ولعل الضريبة على التركات 
أفضل أنواع الضرائب التي تسمح بالأخذ بالتصاعد المركب: التصاعد الأول ينصب على 
حجم التركة (كلما زاد حجمها زاد سعر الضريبة) والتصاعد الثاني يتعلق بدرجة القربى (كلما 
بعدت درجة القربى بين المورث والوارث كلما زاد سعر الضريبة). إن هذا التصاعد 
باتجاهين مطبق في دول عديدة كسوريا وفرنسا. كما يمكن من الناحية النظرية إضافة 
اتجاهات أخرى للتصاعد في الضريبة على التركات: عدد الورئة (كلما قل عددهم زاد سعر 
الضريبة) والحالة الاقتصادية للورثة (كلما كان الوارث غنيا كلما زاد سعر الضريبة) والحالة 
الشخصية للورثة إكلما زاد عدد أطفال الوارث كلما انخفض سعر الضريبة). . . ويمكن 
بطبيعة الحال الاستعاضة عن هذه التعقيدات بإعفاءات مباشرة تمنح لكل حالة على حدة. 

الملاحظة الثانية: لا توجد قاعدة عامة حول الحدود الدنيا والقتصوى للأسعار 
التصاعدية . كما لا يوجد عدد محدد متفق عليه لشرائح (أو طبقات) الضرائب. هنالك 
اختلاف كبير جدا بين الدول فى هذا الشأن: فالحد الأدنى الذي يبدأ فيه التصاعد هو 901 
في ضريبة الدفاع الوطني العراقي و9040 في الضريبة على دمل الشركات في المغرب. 
والحد الأقصى الذي ينتهى عنده التصاعد الضريبى هو 9020 فى الضريبة الزراعية المغربية 
و9060 في الضريبة على دخل الأفراد الفرنسية و9080 فى الضريبة التكميلية التونسية و 9660 
في الضريبة الانجليزية على الدخل. أما عدد الشرائح فقد يكون 2 كما هو الحال في 
الضريبة المغربية على دخول الشركات و11 كما هو الشأن في الضريبة على دخول الشركات 
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في العراق ويصل إلى 20 في الضريبة اليابانية على الدخل. إن جميع هذه النسب والأعداد 
تعتمد على معطيات كل بلد وعلى ظروف كل مرحلة دائخل البلد الواحد. 
الثا: إمكانية تطبيق الضرائب التصاعدية في الدول الثامية. 

يرى الكثير من الكتاب 9 في الدول المتقدمة أن التصاعد هو القاعدة المطبقة في 
الدول الصناعية لضمان المساواة عن طريق الضرائب نظرا للآثار السيئة للضرائب غير 
المباشرة على الطبقات الفقيرة. أما في الدول النامية. فإن تطبيق الضرائب التصاعدية 
يصطدم بضعف الدخل الفردي ويكون الغالبية العظمى من المكلفين لا تسري عليها إلا 
الحدود الدنيا للأسعار الضريبية. فمن ناحية الوفرة ليس للتصاعد الضريبى فائدة أو معنى إلا 
إذا سمحت بذلك المادة الخاضعة له. . ويضيف هؤلاء الكتاب أن الاعتماد على التصاعد 
المبالغ فيه يشجع على التهرب الضريبي ويحارب الادخار فينخفض الاستثمار. . إن على 
الدول التي تفتقر إلى رؤوس الأموال أن تطبق الضرائب النسبية لا الضرائب التصاعدية وأن 
توجه سياستها الضريبية نحو تشجيع المشاريع التي تحقق أرباحا كبيرة تستخدم لاحقا في 
التمويل الذاتي. . من المؤكد يقول 0 لإةصللا, إن تطبيق الدول النامية للضرائب 
التصاعدية يقود إلى امتناع رؤوس الأموال الأجنبية (المتأتية من الدول المتقدمة) عن القيام 
بعملية الاستثمار في الدول النامية فتتعثر بالتالي التنمية الاقتصادية فيها. 

وبقدر ما يتعلق الأمر بنا نحاول الرد علي هذه الآراء بما يلي : 

- إن هذه الآراء تخلط بين «النظام الضريبي العام» و «النظام الضريبي الخاص». 
الأول يعتمد (أو يجب أن يعتمد) على الضرائب التصاعدية ويطبقها كمبدأ عام على جميع 
الأنشطة. في حين عن الشاني ببعض الأنشطة ذات الفائدة الكبيرة على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي فتصبح معفاة (كلا أو جزءاء بصورة دائمة أو مؤقتة) من الضرائب 
باختلاف أنواعها. بمعنى أن القاعدة هي النظام الضر يبي. العام والاستثناء هو النظام الضريبي : 
الخاص المطبق حاليا في الكثير من الدول النامية تحت أسماء ء مختلفة «كقانون تشجيع 
التنمية الصناعية» و «أنظمة الاستثمار». . . فلا علاقة إذن للضرائب التصاعدية بالأنشطة 
الاقتصادية الحيوية ولا تسري على أرباح رؤوس الأموال الأجنبية69 , 


)078( أك.مه ,1.2 «معناوناطتاط وععسقصاط عل كلءةءط» :10153183للخ0 :جأه17 
أل تزه - «طصع دمع ممماء و18 رغاأناهء115 رعمع تدص» الإمملا .8 
(79) علما أن رؤوس الأموال الأجنبية لا تستجيب بالضزورة لمتطلبات التنمية الاقتصادية (راجع لاحقا) . 
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- تقول الآراء المذكورة أن الضرائب التصاعدية تحارب الادخار فينخفض الاستثمار. 
لا تصح هذه المقولة إلا إذا توفرت ثلاثة شروط. 

الشرط الأول: أن تتجه المدخرات الفردية نحو الاستثمار. 

الشرط الثاني : أن يكون هذا الاستثمار نافعا اقتصاديا واجتماعيا. ‏ 

الشرط الثالث: ضعف دور الدولة الانمائي . 


إن هذه الشروطء أو بعضها على الأقل» غير متوفرة في الدول آلنامية: المبادرات 
الفردية لا تتجه دائما نحو الاستثمار بل نحو تهريب رؤوس الأموال تارة والاكتناز تارة أخرى 
وفي ذلك أسباب سياسية واجتماعية بل ثقافية ونفسية أيضا. أما في حالة توجه بعض 
المدخرات الخاصة نحو الاستثمار» فغالبا ما يكون هذا الاستثمار غير نافع كالمضاربات 
العقارية التي أصبحت من الأنشطة المعروفة في الدول النامية. أما بالنسبة لدور الدولة فقد 
أصبح مهما جدا في بعض الدول النامية: فإذا حصل نقص في الاستثمارات الخاصة من 
جراء فرض الضرائب التصاعدية أمكن للدولة أن تعوض وتسد ذلك النقص بتحويل حصيلة 
الضرائتٍ إلى استثمارات عامة. بمعنى أن حجم الاستثمار سوف لن يقل على الصعيد 
القومي . بل وأكثر من ذلك. يقود نقل بعض عمليات الاستثمار من القطاع الخاص إلى 
القطاع الحكومي إلى ارتفاع في إنتاجية ذلك الاستثمار نظرا لأهمية الوسائل المادية والفنية 
المتوفرة للدولة ونظرا لقابلية الدولة الكبيرة في حسن اختيار هذا النشاط الاقتصادي دون ذاك 
وهذا الأقليم دون ذاك. 

إن الضرائب لم تعد أداة لتمويل النفقات الادارية فحسب بل وسيلة مهمة بيد الدولة 
تستخدمها في توجيه اقتصادياتها وفي تمويل المشاريع الانمائية التي لا يقدم الأفراد عليها. 
بطبيعة الحال لم تنجح الدول النامية على الصعيد العملي في اتباع هذه السياسة. بيد أن هذا 
الفشل لا يدعو إطلاقا إلى رفض الضرائب التصاعدية بل إلى ضرورة إعادة لد سياسة 
الدولة الضريبية وخططها الاقتصادية والاجتماعية. 

صحيح أن المبالغة في التصاعد الضريبي تؤدي أحيانا إلى تشجيع التهرب 
الضريبي . بيد أن هذا القول ليس قاصرا على الدول النامية ثم أن الضرائب النسبية سوف لن 
تكون العلاج الناجع للتهرب الضريبي. إن عدم الأخدذ بالضرائب التصاعدية بحجة محاربة 
التهرب الضريبي يعني معالجة المرض بدواء أخطر منه. 

القول أن الضرائب التصاعدية لا معنى لها بسبب ضعف الدخل في الدول النامية 
رأي يغيب عنه الفرق بين متوسط الدخل الفردي (وهو بلا شك ضعيف) ووجود طبقات 
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اجتماعية منها ما يحصل على دخل يقل عن ذلك المتوسط ومنها ما يحصل على أضعافه . إذا 
سلمنا بهذه المسألة (التي أصبحت من البديهيات التي لم تعد تحتمل نقاشات طويلة حتى 
في حالة تعذر الاحصاءات الرسمية) فإن الضرائب التصاعدية ستجد سندا قويا لها وستكون 
صرورة ملحة ولها معاني عميقة في الدول النامية. 

إن إلغاء الضرائب التصاعدية وتعويضها, بضرائب نسبية يؤدي إلى حدوث نقص في 
الايرادات العامة . ستحاول. الدولة والحالة هذه تمويل نفقاتها بالنقود الجديدة أو القروض 
الخارجية أو بزيادة أسعار الضرائب غير المباشرة أو بجميع هذه الطرق. . تلجأ الدول النامية 
إلى هدم الطرق حتى في حالة وجود الضرائب التصاعدية . أما في حالة عدم وجودها فسيكون 
اللجوء إلى تلك الطرق كبيرا ويدون حساب فتسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيه. ويعبارة 
تعميق العجز المالى وهذا يؤدي في أغلب الحالات إلى نتائج سلبية تصيب الادخار فترتفع 
الأسعار وتزداد مرة أخرى حلة التفاوت بين مختلف الطبقات . 


وعلى أية حال تطبق الضرائب التصاعدية في أغلب الدول النامية دون أن تسجل اثار 

سيئة أو خطيرة. إنها مطبقة في المغرب على جميع الدخول النوعية تقريباً وفي الأردن على 
الأرباح التجارية والصناعية والدخول المهنية وفي مصر على التركات وفي العراق على جميع 
أنواع الدخول تقريبا وعلى اله كات أيضا وفي سوريا على أرباح الشركات:وفي لبنان على 
الدخول المهنية. كما أنها معروفة حاليا في معظم البلدان الافريقية بقية والأمريكية اللاتينية . 
وبالمقابل لا تزال الكثير من الدول المتقدمة (فرنسا والولأيات المتحدة وانجلترا. . .) تطبق 
الضرائب النسبية على الدخول المهمة (أرباح الشركات مثلا) . 

إن عملية التنمية الاقتصادية لا تفترض إطلاقا إخضاع جميع كلمن ا 
مخفضة بل لأسعار ضريبية تتفق مع المقدرة الاقتصادية والحالة ا لكل مكلف. . 
“لقد كان من اللازم أن تعتمد الدول النامية على أسعار ضريبية أشد تصاعدا من تلك التي 
تطبقها الدول المتقدمة نظرا لتفشي ظاهرة التهرب الضريبي في الدول النامية . 
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الباب الثاني 


يمكن تقسيم الدول العربية إلئ قسمين من حيث الضغط الضريبي : 
* دول ذات ضغط ضريبي منخفض . 
* ودول ذات ضغط ضريبي مرتقع نسبياً. 

ويأخذ الضغط الضريبي هذا الاتجاه أو ذاك لأسباب تختلف من بلد إلئ آخر: إنه 
منخفض في سوريا (9010) لاعتماد مالية الدولة علئ القطاع العام» وفي السودان (9612) 
نظراً للأنشطة الاقتصادية غير النقدية في بعض الأحيان ولعدم شمول الضرائب لجميع 
الدخول والمعاملات, وفي لبنان (9612) يسبب ضعف الرقابة الإدارية وكثرة التهرب 
الضريبي . وبالعكس يتجه الضغط الضريبي نحو الارتفاع في مصر (9026) والمغرب (9621) 
لاعتماد الدولة علئ الضرائب في عملية التمويل. 

ومهما كانت أهميتها التمويلية» تؤثر الضرائب علئ مختلف الفئات الاجتماعية 
والقطاعات الاقتصادية عن طريق التقنيات والإعفاءات الواردة في القوانين. 

يتناول هذا الباب ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: حصيلة الضرائب. 
الفصل الثاني : العدالة الضريبية. 
الفصل الثالث : الدور الاقتصادي للضرائب. 


الفصل الأول 
حصيلة الضرائب 


ينصرف اهتمامنا إلئ نقطتين : 

1- الأهمية المالية للضرائب. وسوف نركز علئ الضرائب المغربية نظراً لاعتماد 
الدولة اعتماداً أساسياً عليها في تمويل نفقاتها وتحريك اقتصادها. 

2- التهرب الضريبي الذي يعد بلا شك السبب الأول في انخفاض المردودية المالية 
للضرائب ويقود بالتالي إلى تقليص الإيرادات العامة . 


المبحث الأول: 
الأهمية المالية للضرائب 
نقترح طريقتين لإيراز الآهمية المالية للضرائب المغربية: طريقة التحليل الكلي 
وطريقة ة التحليل الجرئي .وسوف نركز بصورة خاصة علئ الضرائب المباشرة , 
أولا : التحليل الكلي لحصيلة الضرائب 
للتعرف على الأهمية المالية للضرائب ينبغي دراسة العلاقات التالية من خلال 
السئوات 1978 و1984 و1985. 


1 مجموع الضرائب بالإيرادات العامة. 

2 - الضرائب المباشرة بالضرائب غير المباشرة. 
3- الضرائب المباشرة بالنفقات العامة . 

4- الضرائب المباشرة بالإيرادات العامة. 

5 - الضرائب المباشرة بالتجارة الخارجية . 
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6 - المكانة المالية للضرائب المباشرة علئ الصعيد الدولي . 
: علاقة الضرائب بالإيرادات العامة. ‏ 
تعتمد ميزانية الدولة في إيرادتها اعتمادا كبيرأ على الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
حيث شكلت حصيلتها أكثر من نصف إبرادات الدولة في سنة 1978. ثم انجهت نحو 
الصعود إلى أن وصلت إلى ثلثي الإيرادات العامة في سنة 1984. حدث هذا على الرغم من 
توقيف تحصيل الضريبة الفلاحية وعلى الرغم من تضاعف إيرادات رسوم التسجيل والتنبر 
التي لم نعتبرها من الضرائب. 
لقد حصل هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل أهمها: 

أ - انخفاض محصولات شركات الاحتكار والاستغلال. نجم هذا الانخفاض بسبب هبوط 
أرباح المكتب الشريف للفوسفات من 900 مليون درهم إلى 0 مليون درهم من جهة 
ويسبب عدم ظهور فائض في الميزانيات الملحقة لعام 1014 خلافاً لعام 8 من جهة 
أخرى (يرحل فائض هذه الميزانيات إلئ الميزانية العامة) . 

ب إحداث ضرائب جديدة خلال الفترة المذكورة وأهمها واجب التضامن ا الذي 
ازداد مردوده إلى 475 مليون درهم عام 1984. 


ج - ارتفاع كبير في أ ربع ضرائب أساسية وهي الضريبة على الأرباح المهنية والضرائب على 
الاستيراد والضريبة المفروضة على التبغ والضريبة على مقدار المعاملات. لقد شكلت 
حصيلتها 8100 مليون درهم عام 1978 وارتفعت إلى 907 15 مليون درهم عام 1984 

: أي بزيادة كلية قدرها 9096. لقد لعب هذا العامل دوراً مهما في تقوية المركز المالى 
للضرائب خاصة إذا علمنا بأن نصف إيرادات الدولة يتكون من تلك الضرائب. أما 
الضرائب الأخرى. مباشرة كانت أم غير مباشرة» وعددها 27 فإن حصيلتها تقل عن 
حصيلة الضرائب على الاستيراد. 
لقد أدت هذه العوامل إلى زيادة حصيلة الضرائب بنسبة (9016) تفوق نسبة الزيادة في 
الإيرادات العامة (9611) خلال الفترة المذكورة . 
أما في سنة 1985 فعلى الرغم من الهبوط النسبي لأهمية الضرائب قياساً بسنة 21984 
لا تزال الضرائب تشكل أكثر من نصف إيرادات الدولة . لقد اتسمت سنة 1985 بثلاث سمات 
وهي ارتفاع حصيلة الضرائب المباشرة والضرائب على الاستهلاك وانخفاض ممردودية 
الضرائب الجمركية نتيجة للهبوط الجزئي في أسعارها وارتفاع إيرادات الفوسفات وإيرادات 
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القروض الأمر الذي أثر بشدة على الأهمية النسبية لجميع مصادر الإيراد العام . 
2: علاقة الضرائب المباشرة بالضرائب غير المباشرة. 

انخفضت الأهمية النسبية للضرائب المباشرة مقارنة بمجموع الضرائب من 9631 عام 
8 إلى 9029 عام 1984 وذلك على الرغم من الحملة الوطنية المنظمة في .1980 لمحاربة 
التهرب من الضرائب والتي انصبت بوجه خاص على الضرائب المباشرة. 

ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ 

في الواقع» تدخلت عوامل عديدة جدأً قادت إلى إضعاف المركز المالي للضرائب 

لمباشرة نقسمها إلى نوعين: 

أ العوالم الخاصة بالضرائب المباشرة: 

حذف الضريبة الفلاحية. إلا أن هذا العامل ثانوي نظراً لعف هذه الغيرية إذلم 
تتجاوز حصيلتها 60 مليون درهم في سئة 8 

عدم تحسن الوضع المالي للضريبة على الأرباح المهنية وهي أهم ضريبة مباشرة 
بمعدلات ة ضعيفة تقل عن 907 سنويا. 

ب - العوامل المتعلقة بالضرائب غير المباشرة: 

ارتفاع الضريبة على التبغ ارتفاعاً كبيراً وصل معدله السنوي إلى 9625. تعتبر هذه 
الضريبة أهم الضرائب على الاستهلاك الداخلي حيث قدر حجمها لعام 1984 بمبلغ 
0 مليون درهم مقابل 1009 ملايين درهم لبقية الضرائب على الاستهلاك وعددها 12 
ضريبة . 

زيادة حصيلة الضريبة على مقدار المعامملات من 0 مليون درهم عام 1/8 إلى 
0 مليون درهم عام 4 أي بمعدل سنوي قدره 9024. وبذلك تصبح أهم ضريبة في 
المغرب. 

ارتفاع حصيلة الضرائب الجمركية من 2903 ملايين درهم عام 1978 إلى 4992 0 

درهم عام 1984 أي بزيادة سنوية معدلها 9012. 

أما في سنة 1985 فقد حدث تحسن طفيف في حصيلة الضرائب المباشرة حيث 
أصبحت مساهمتها في مجموع الضرائب تشكل 9030. نجم ذلك عن نمو مردودية الضريبة 
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على الأرباح المهنية والاقتطاع من المرتبات والأجور وواجب التضامن الوطني» مقابل 
انخفاض جزئي في الضرائب الجمركية. 
في الواقع, لا تقتصر سيطرة الضرائب غير المباشرة علئ المغرب فقط بل تشمل 

جميع الدول العربية : ففي السودان (1980 - 1981) بلغت الضرائب غير المباشرة 328 مليون 
جنيه والضرائب المباشرة 95 مليون جينه» أي تشكل الأولئ 9678 من مجموع الضرائب0©. 
وهي نفس الأهمية تقريباً في المغرب. أما الفرق الأساسي بين البلدين فيكمن في موقع 
الضرائب الجمركية التي تكون نصف حصيلة الضرائب غير المباشرة في السودان وربعها في 
المغرب . 1 : ١‏ 
3 : علاقة الضرائب المباشرة بالنفقات العامة . 

ساهمت الضرائب المباشرة في تغطية 9016,5 من نفقات الدولة لعام 1978. وقد 
انخفضت هذه المساهمة إلى 015,4؟ عام 1984 وإلى 9615,1 عام 1985 . 

بطبيعة الحال» لا يعود السبب في ذلك إلى انخفاض حصيلة الضرائب المياشرة بل 
إلى تضخم نفقات الذولة هنسبة تفوق نسبة الزيادة. فئ الضرائب سبواء كانت مناشرة أم غير 
مار فلقد ارتفعت النفقات العامة بمعدل سنوي قدره 918,2 في حين بلغت نسبة الزيادة 

في الضرائب المباشرة 9615,4 خلال الفترة الواقعة بين 1978 و 1985. 


علاقة الضرائب المباشرة بالإيرادات العامة . 
عل عكس نتيجة العلاقة السابقة» ارتفعت مساهمة الضرائب الاش في إيرادات 
الدولة خلال الفترة الواقعة بين 1978 و 1984 من 9616,9 إلى 9018,5. بمعنى أن حصيلة 
الضرائب المباشرة تزداد بنسبة تفوق نسبة الزيادة فى إيرادات الميزانية العامة . ويعود السبب 
ف اتجاء' الميزائية نحو الاعتماد على هلظ الضرائب (وكذلك على الضراكب غير العباشيرم 
إلى تراجع أهمية المصادر الأخرى للإيراد العام خاصة إيرادات الاحتكارات كالفوسفات. 


ويلاحظ أن مساهمة الضرائب المباشرة في إيرادات الدولة قد انخفضت إلى 9617,6 


(1) لاحظت الدراسات في السودان أن أسباب ضعف الضرائب المباشرة تتجلئ في كثرة منابعها مما يجعل 
تحصيلها صعباً كما أن هنالك قطاعات اقتصادية لا تدخل في إطار النشاط النقدي وبالتالي يتعذر فرض 
ضريبة الدخل عليها. انظر: 
- وزارة المالية والاقتصاد الوطني . الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية. العرض الاقتصادي. 
0 -1981 . الخرطوم . : 
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عام 1985. نجم ذلك عن تحسن أسعار الفوسفات حيث بلغت مساهمة المكتب الشريف 
للفوسفات (باب الاحتكار) 1100 مليون درهم بعد أن كانت 400 مليون درهم في السنة 
السابقة . أضف إلى ذلك نمو المداخيل الاستثشائية المتمثلة بالقروض بمبلغ يفوق ثلاثة 
ملايين درهم خلال سنة واحدة. وهكذاء أدى هذان العاملان إلى تقليل المساهمة النسبية 
لجميع الضرائب والرسوم لعام 1985 
5 : علاقة الضرائب المباشرة بالتجارة الخارجية . 

من المعلوم أن حصيلة الضرائب الجمركية تستند إلى المبادلات التجارية مع الدول 
الأخرى. كلما تطورت هذه المبادلات ارتفعت مردودية هذه الضرائب كقاعدة عامة. إلا أن 
تأثير التجارة الخارجية لا يتوقف على الضرائب الجمركية بل يمتد إلى الضرائب المباشرة 
أيضاً. فكلما زادت صادرات المغرب من الفوسفات ارتفعت حصيلة الضرائب المباشرة. 
ونصل إلى نفس النتيجة عند ارتفاع أسعار هذه المادة في الخارج. كما نصل إلى معاكسة في 
حالة هبوط حجم أو أسعار الفوسفات. يعود السبب في ذلك إلى أن جزء من إيرادات 
الفوسفات يدخحل في بابك الضرائب المباشرة لآنه يدمج. مع الضريبة على الأرباح المهنية . 
. وعلى :هذا الآأساس ارتفعت حصيلة الضرائب المباشرة بنسبة ة عالية جداً في سنة 1975 نتيجة 
لتحسن أسعار الفوسفات في السوق العالمية ثم انخفضت بنسية عالية أيضاً في سنة 1976 
بحكم تدهور الأسعار. 

إن هذه العلاقة ليست في واقعها سوى علاقة شكلية ناجمة عن مجرد تنظيم إداري 
للميزانية الذي يكيف يعض مداخيل الفوسفات كضريبة مفروضة على المكتب الشريف 
للفوسفات . . لقد كان بالإمكان إدراج جميع مداخيل الفوسفات في باب «عوائد مؤسسات 
الاحتكار والاستغلال ومساهمات الدولة المالية». 

فإذا أخرجنا الفوسفات من حساب الضريبة على الأرباح المهنية نستنتج أن حصيلة 
هذه الضريبة لم تنخفض رغم هبوط أسعار الفوسفات. وهذا في تقديرنا أمر منطقي وطبيعي . 

في الحقيقة إن أسعار الفوسفات تتناسب عكسياً مع حصيلة الضرائب مباشرة كانت 
أم غير مياشرة. إذا انخفضت أسعاره ارتفعت حصيلتها والعكس بالعكس. إن تردي 
المحاصيل الفوسفاتية بعد سنة 1976 جعل الدولة مضطرة» أمام التزايد المطرد لنفقاتهاء إلى 
إحداث ضرائب جديدة وزيادة أسعار الضرائب القديمة وتحسين أساليب التحصيل الجبائي 
الأمر الذي قاد بطبيعة الحال إلى ارتفاع في حصيلة الضرائب. وبعبارة أخرى» لما كان 
الفوسفات أحد المصادر الأساسية للإيراد العام. فإن أي نقص يحدث فيه سيدعو بالضرورة 
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إلى البحث عن وسائل تعويضية . وما الضريبة إلا وسيلة من بين هذه الوسائل . 

إذا افترضنا جدلاً بأن أسعار الفوسفات تتجه في السوق العالمية نحو الارتفاع المستمر 
بحيث تستطيع حصيلته تغطية القسم الأكبر من النفقات العامة. في هذه الحالة سوف تتجه 
السياسة المالية للدولة اتجاهاً مغايراً يتمثل في التخفيف من العبء الضريبي» لآنه من غير 
المنطقي أن تزداد الضرائب في دولة يمكن أن تغطى نفقاتها عن طريق حصيلة صادراتها. 
هذا ما حصل في الدول النفطية: في العراق مثلاً أحدثت ضريبة إضافية (الضميمة على 
ضريبة الدخل) يلغت حصيلتها فى سنة 1972 أكثر من أربعة ملايين دينار (9015 من حصيلة 
الضرائب على الدخول). وبعد أن تحسنت أسعار النفط في السوق العالمية لعام 1973 
ازدادت إيرادات الدولة فاتجهت السياسة المالية نحو تخفيض حصيلة هذه الضريبة إلى أقل 
من مليون دينار (902 من حصيلة الضرائب على الدخول) ثم اضمحل دورها لاحقاً. أصبح 
دور الضرائب ثانويًء فقد كانت الضرائب المباشرة تشكل 9613 من إيرادات الميزانية لعام 
2 مقابل 902 فقط في سنة 1976. 
6 : المكانة المالية للضرائب المباشرة على الصعيد الدولي . 

من خلال الأرقام المتوفرة لدينا عن أهيمة الضرائب في 91 دولة نامية ومتقدمة© يمكن 
تحديد الموقع الضريبي للمغرب كالتالي: ‏ يحتل المغرب المرتبة الدولية رقم 52 في 
اعتماده على الضرائب المباشرة ورقم 37 في اعتماده على الضرائب الجمركية ورقم 25 في 
اعتماده على الضرائب على الاستهلاك© . : 

لمقارنة الأهمية المالية للضرائب المباشرة المغربية اخترنا البحث في النقاط التالية : 

- مكانة الضرائب المباشرة في دول سجلت مع المغرب معدلات متساوية من حيث 
مستوى الدخل الفردي . 

مكانة الضرائب المباشرة في دول تختلف من حيث الدخل الفردي والتنمية 
الاقتصادية . 


معدل ما يتحمله الفرد من عبء ضريبى مباشر فى المغرب وفى بعض الدول 
)2( .303 - 2,302 «1984 ع0ه8]0 غ1 كمقل غمعسسعمم067610 ع1 عند أرمممة18» علدتلمه814 عناومد8 


(3) كان المغره ب يحتل في سئة 1971 المرتبة العالمية الثانية في اعتماده على الضرائب على الاستهلاك بعد 
تايلاندا مباشرة . 
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أ- مكانة الضرائب المباشرة المغر بية قياساً بالضرائب المباشرة لدول أخرى تتساوى جميعها 
في مستوى الدخل الفردي. 

في سنة 1981 كانت توجد حمس دول فقط في العالم يقع دخلها الفردي في حدود 
0 دولار في السنة وهى غيئيا والفلبين وزمبابوي ونيجريا والكاميرون والمغرب. 

طرحنا السؤال التالي : ما هو موقع الضرائب المغربية على الدخول بين الضرائب على 
الدخول في الدول الأخرى المذكورة؟ 

يوضح الجدول التالي © نسبة الضرائب محل البحث قياساً بالإيرادات العادية للميزانية 
(باستثناء القروض) . 








على الرغم من تشابه مستويات الدخول الفردية في هذه الدول.» يتبوأ المغرب المرتبة 
الأخيرة في مكانة الضرائب المباشرة. في حين تحتل الضرائب المغربية على الاستهلاك 
المركز الثاني بعد الفلبين. وتجدر الإشارة إلى انفراد المغرب بالاعتماد على الإيرادات غير 
الضريبية المتمثلة بإيرادات أملاك الدولة ومحصولات شركات الاحتكار. 
ب مكانة الضرائب المباشرة في دول تختلف من حيث الدخل الفردي والتنمية الاقتصادية . 

من المعلوم أن الدول النامية تستورد الكثير من المواد والمعدات قياس بالدول المتقدمة 
التي تصنع ما تحتاجه عادة. لذلك تصبح الضرائب الجمركية مرتفعة في المجموعة الأولى 
من الدول وضعيفة فى المجموعة الثانية. فمن النادر أن تقل حصيلة الضرائب الجمركية عن 
0 من الإيرادات العادية للدول النامية. . تصل هذه النسبة إلى أكثر من 020؟ في المغرب 


(4) استقينا الجدول من خلال تقرير البنك الدولي المشار إليه أعلاه . 
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ومالي والباكستان وإلى أكثر من 9040 في السودان والأردن. في حين أن تلك الحصيلة تقل 
عن 905 في الكثير من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة (أقل من 902) وفرنسا (أقل من 
01). 

وإذا كانت العلاقة واضحة بين أهمية الضرائب الجمركية ودرجة التقدم الاقتصادي, 
فإن العلاقة بين أهمية الضرائب على الدخول ومستوى الدخل الفردي ليست بهذا الوضوح. 
فمن الخطأ قلب المعادلة كما يفعل البعض . 

لندرس الجدول التالي © . 


إيرادات الدولة العادية 


المكيف 
الكويت 

بريطانيا 

كندا 

فرنسا 

الولايات المتحدة 





(5) ركبنا أرقامه من خلال الأرقام المنشورة في تقرير البنك الدولي سابق الذكر. من صفحة 250 - 252 ومن 
صفحة 302 - 303. 
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على الرغم من أن الدخل الفردي في المغرب يساوي خمسة أضعاف مثيله في مالي » 
فإن أهمية الضرائب على الدخول متشابهة في البلدين. . وعلى الرغم من أن الدخل الفردي 
في المغرب لا يشكل سوى 9,68 من الدخل الفردي في فرنساء فإن أهمية الضرائب على 
الدخول متشابهة في البلدين أيضاً. 

كما نلاحظ أن الدخل الفردي المغربي يساوي ثلاثة أضعاف الدخل الفردي التنزاني 
في حين أن الضرائب المباشرة في المغرب ضعيفة جداً قياساً بأهمية هذه الضرائب في 
تنزانيا.. ولكن نجد عكس هذه الملاحظة عند مقارنة المغرب بالكويت أو بالبرازيل أو 
بالأردن . 

وهكذاء تصب جميع استنتاجاتنا في فكرة واحدة مؤداها عدم وجود علاقة بين أهمية 
الضرائب على الدخول ومستوى الدخل الفردي . تعتمد أهمية الضرائب المباشرة على سياسة 
الدولة فقط. 
ج ‏ معدل تحمل الفرد للضرائب المباشرة في بعض الدول العربية. 


يحتوي الجدول التالي ©) على حجم الدحل الفردي في الدول العربية وعلى مبلغ 
الضريبة المباشرة الذي يتحمله كل فرد معبراً عنهما بالدولارات الأمريكية لسئة 1981. 





(6) استخرجنا المبالغ الضريبية الفردية بعد تقسيم حصيلة الضرائب المباشرة لكل دولة على عدد سكانها. . 
إن هذه المبالغ ليست سوى معدلات عامة لا تعكس إطلاقاً توزيع الأعباء الضريبية بين المكلفين. . 
بنينا الجدول أعلاه انطلاقاً من الأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسئة 1983 
الصادر عن جامعة الدول العربية . 
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إن نسبة ما تقتطعه الضرائب المباشرة من الدخل الفردي يختلف من دولة إلى أخرى. 
يعبر حجم هذا الاختلاف عن مدى أهمية الضرائب المباشرة لكل دولة من جهة وعن مستوي 
الدخل الفردي من جهة أخرى. تشكل هذه النسبة 903,7 في المغرب وهي ضعيفة قياساً 
بمصر (968,2). كما يلاحظ أن العبء الضريبي الفردي في المغرب يساوي تقريباً مثيله في 
كل من الأردن وموريتانيا وتونس. لكنه يزيد على العبء الضريبي الفردي في السودان 
والجزائر. . 

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع العبء الضريبي للفرد المغربي بعد سنة 1981 نتيجة لعدم 
ارتفاع الدخل الفردي بنفس النسبة التي عرفتها الزيادة في الضرائب المباشرة. . لقد كان 
نصيب الفرد الواحد من هذه الضرائب يساوي 227 درهما في سنة 1981 ثم ازداد إلى 
5 دراهم في سنة 1985 أي بزيادة قدرها 9034 والواقع أن هذا الاتجاه ليس بغريب على 
أغلب الدول العربية المذكورة أعلاه. 


ثانياً: التحليل الجزئي لحصيلة الضرائب 

يتناول هذا الموضوع الأهمية المالية لكل ضريبة علئ حدة. 

وبدون الدخول في التفاصيل» يتضح أن الضريبة على الأرباح المهنية تعتبر (ابتداءً) 
أهم ضريبة مباشرة على الإطلاق» إذ تساهم لوحدها بأكثر من نصف حصيلة مجموع 
الضرائب المباشرة ثم تأتي الضريبة على المرتبات والأجور بالمرتبة الشانية. وعليه سنولي 
هاتين الضريبتين اهتماما خاصا في هذه الدراسة. . . ولا يجد الباحث في خصوصيات 
الضرائب المباشرة بالمغرب بدا من تسجيل ملاحظته حول ضعف المردودية المالية للضريبة 
الفلاحية وعدم مساهمتها بشكل فعال في تنمية موارد الدولة» فقد قدرت حصيلتها لسئة 1983 
بمبلغ 60 مليون درهم (نفس التقدير في سنة 1982 وفي سنة 1981)» ولا يشكل هذا المبلغ 
سوى 901 من حصيلة الضرائب المباشرة و 900,3 من الحصيلة الكلية للضرائب علماً أن أكثر 
من 9020 من الناتج المحلي الإجمالي يتأتى من القطاع الفلاحي إضافة إلى اعتماد المغرب 
اعتماداً أساسياً على الضرائب فى تغطية نفقاته. في حين تشكل حصيلة ضريبة الأرض 
الزراعية في العراق 9014.5 من حصيلة الضرائب المباشرة و961,5 من الحصيلة الكلية 
للضرائب علماً أن دخل القطاع الفلاحي لا يشكل سوى 707 من الناتج المحلي الإجمالي 
إضافة إلى عدم اعتماد العراق على الضرائب في تمويل نفقاته . 

وسوف لا تدخل الضريبة الفلاحية في نطاق هذه الدراسة بسبب إيقاف العمل بها حتى 
سئة 2000. 
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1 - الضريبة علئ المرتبات والأجور. 

تحتل الضريبة على المرتبات والأجور المركز الثاني بعد الضريبة على الأرباح المهنية 
من حيث المردودية . فقد قدرت حصيلتها في القانون المالي بمبلغ 1140 مليون درهم لسنة 
1 وبمبلغ 1350 مليون درهم لسنة 1982 وبمبلغ 1600 مليون درهم لسنة 1983» وعليه 
تشكل حصيلتها إلى مجموع الضرائب المباشرة 9623,9 و 9024,6 و 9628 على التوالي. 
ويلاحظ أن نسبة الزيادة في حصيلة الضرائب المباشرة لعام 3 قياساً بنسبة 1982 لم 
تتجاوز 904,1 في حين أن نسبة الزيادة في الفسريبة على المرتبات والأجور لنفس السنة 
شكلت 96018,5. أما الضريبة على الأرباح المهنية والتى تعد أهم ضريبة مباشرة من حيث 
حصيلتها فقد سجلت خلال تلك السنة انخفاضا بنسبة 960,8. 


2 - الضريبة على الأرباح المهنية . 

قدرت حصيلة هذه الضريبة لسنة 1985 بمبلغ 3160 مليون درهمء وهي بذلك تشكل 
7 من حصيلة الضرائب المباشرة و 014,5؟ من حصيلة مجموع الضرائب و978,3 من 
المجموع الكلي لإيرادات الدولة. 

لا بد هنا من إدراج ملاحظيتن: 

الملاحظة الأولى: على الرغم من المركز المالي المهم الذي تحتله الضريبة على 
الأرباح المهنية فإنها تعتبر من أكثر الضرائب التي تفسح المجال للتهرب نظراً لاعتمادها 
على إقرارات المكلف سواء تعلق الأمر بدخوله الإجمالية أو بالمبالغ التي أنفقها للحصول 
على هذه الدخول. أو لاعتمادها على إقرارات المكلف المتعلقة برقم معاملاته. فإذا استطاع 
المكلف التهرب من الضريبة على رقم المعاملات(1.0.4) عن طريق البيع بدون فاتورة 
(وهذا ما يحدث على الصعيد العملي) سيكون بإمكانه وبصورة تلقائية التهرب من الضريبة 
على الأرباح المهنية من جهة ومن واجب التضامن الوطني من جهة أخرى لأآن هذا الآخير 
يرتبط بمبلغ الضريبة على الأرباح المهنية. 

الملاحظة الثانية : إن الأهمية المالية للضريبة على الأرباح المهنية تعتمد بالدرجة 
الأولى على السوق العالمية وبالدرجة الثانية على الأنشطة التجارية والصناعية المحلية. . 
بمعنى آخر إن زيادة حصيلة هذه الضريبة أو انخفاضها لا علاقة له بالضرورة بالنشاط 
الاقتصادي للمشاريع ٍ الاقتصادية أو بالطرق التي تستنخدمها الإدارة لتحصيلها. والسبب في 
ذلك هو أن جزءاً نهماً من إيرادات الفوسفات يذهب عن طريق المكتب الشريفي للفوسفات 
لميزانية الدولة ويندمج مع حصيلة الضريبة على الأرباح المهنية. وعلى هذا الأساسء إذا 


111 


ارتقعت الصادرات الفوسفاتية من حيث القيمة زادت حصيلة الضريبة والعكس بالعكس. . 
وهكذا نجد أنه نتيجة لتحسن أسعار الفوسفات لعام 1975 ازدادت حصيلة هذه الضريبة 
(قياساً بسنة 1974) بنسبة 90432 ونتيجة لتدهور أسعار الفوسفات لعام 1976 انخفضت حصيلة 
هذه الضريبة (قياساً بسنة 1975) بنسبة 09068© , 


3 الضريبة الحضرية. 
قن عقي 510و بج انار لجر أل لو رن شعي راقن 
المباشرة. فى -حين تشكل ضريبة العقار العراقية 620؟ من حصيلة الضرائب المباشرة (سنة 
)2 وذلك على الرغم من أن الأسعار الضريبية تصاعدية في المغرب ونسبية في العراق 
كقاعدة عامة. إن هذا الضعف في مردودية الضريبة المغربية ناجم عن كثرة التهرب منها في 
حالة العقارات المؤجرة من جهة وعن إعفاء بنسبة مرتفعة (96075) من القيمة الكرائية في حالة 
العقارات المخصصة للسكنى., ناهيك عن الإعفاء الكلى من الضريبة ولمدة 15 سنة بالنسبة 
للعقارات الجديدة كيفما كان تخصيصها. 
الضريبة علئ الأرباح العقارية . 
قدرت حصيلتها لعام 1984 بمبلغ 120 مليون درهم أي بنسبة 962 من حصيلة الضرائب 
المباشرة. ويشكل هذا المبلغ ضعف حصيلة الضريبة الحضرية. وعلئ الرغم من أن مبلغها 
ارتفع عام 1987 إلئ 130 مليون درهم غير أن أهميتها النسبية انخفضت إلى 961,5. 
5 المساهمة التكميلية . 
يبين الجدول التالي الأهمية المالية للمساهمة التكميلية قياساً بالضرائب الأخرى © . 


لكي | لضراب 








ب المباشرة 





1 
م‎ 
٠. 


2( راجع علاقة هذه الضريبة بالتجارة الخارجية في المبحث السابق. 
(8) را جع القوانين المالية (الجريدة الرسمية) للفترة الواقعة بين 8 و1982. ومجلة البنك المغربي للتجارة 
المخارجية رقم 5 يناير 1985 بالنسبة للفترة الواقعة بين 1983 و 1985. 
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السئة التقديرية | المساهمة التكميلية | الضرائب المباشرة 
194 145 6012 
1985 153 60 


يتضح من خلال هذه الأرقام أن الحصيلة الكمية للمساهمة التكميلية ضعيفة جداً 
وذلك على الرغم من تصاعد أسعارها ومن خضوع جميع دخول المكلف لهذه الأسعار حتى 
وإن لم تكن هذه الدخول خاضعة لضريبة نوعية. ويلاحظ أيضاً اتجاه الأهمية النسبية 
للمساهمة التكميلية نحو الانخفاض سنة بعد أخرى, 






فقد شكلت حصيلتها 902,7 من حصيلة الضرائب المباشرة لسنة 1978 ثم انخفضت 
إلى 902,3 في سنة 1979 وإلى 902,2 في سنة 1980 وإلى 902 في سنة 1981 وسئة 1982 حتى 
وصلت إلى 961,5 في سنة 1983 ْ 

ما هي أسباب ضعف حصيلة هذه الضريبة؟ 

أ أسباب عملية: التهرب الضريبي . يكثر التهرب من هذه الضريبة لعدة أسباب أهمها 
ضعف الرقابة الإدارية. لو كانت هذه الرقابة حازمة ولو كان هنالك تنسيق بين مختلف 
المصالح الضريبية لخضع للمساهمة التكميلية على الأقل 50 ألف شخص (عدد الأفراد 
الخاضعين للضريبة على الأرباح العمنية . غلن سبد لمان : » إن عدد المكلفين 
بالمساهمة التكميلية (من أصحاب مرتبات وأجور وأصحاب أرباح مهنية وأصحاب 
مداخيل كرائية) أقل من 27 ألف شخصء ناهيك عن أن هؤلاء لا يصرحون بالضرورة 
بالدخول التي حصلوا عليها فعلاء لأنه من الغريب حقاً أن عدد من يحصل على أكثر من 
0 ألف درهم في السنة لا يتجاوز 75 شخصاً. 


ِ بوادات جد : حساب 0 إن الطريقة المتبعة في حساب ال المساهمة 
الذي يؤثر بشدة على الحصيلة الضريبية. أما فيما يتعلق بالأسعار الضريبية فهي مصممة 
بصورة لا تسمح بتطبيق النسب المرتفعة على عدد كبير من المكلفين بها. . صحيح أن 
الأسعار الضريبية تصل إلى 9045 ولكن حسب الأرقام المتوفرة يتضح أن 090؟ من 
الخاضعين للمساهمة التكميلية (أي 688 23 من مجموع 616 26) تسري عليهم أسعار 
ضريبية تقل عن 906. ؛ بمعنى أن النسب المرتفعة في هذه الآسعار الضريبية غير مطبقة 
على الصعيد العملي . 
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لم نقصد من هذه الفقرة المتعلقة بالمردودية إلا التذكير بضرورة العمل على محاربة 
التهرب من هذه الضريبة والذي يشكل السبب الأول والرئيسي في ضعف حصيلتها: إن 
الزيادة التي سجلتها حصيلة المساهمة التكميلية خاصة في سنة 1984 (أكثر من 9060 قياساً 
سنة 1983) لم تكن ناجمة إلا عن تحسين أساليب تحصيلها. أي إن: لا ندفع عن تعديل 
أسعار هذه الضريبة كي يخضع لها أكبر عدد ممكن من المكلفين. إن لحكمة من الضرائب 
التكميليةتكمن في فرضها على فئات اجتماعية محدودة جداً. لذلك فاقتراح رفع أسعارها أو 
تقليص شرائحها يقود إلى تحمل البعض لأعباء ضريبية لا تطاق . 
6 واجب التضامن الوطني 

قدرت حصيلته لسنة 4 بمبلغ 475 مليون درهم, 53530 هذا المبلغ 1 من 
حصيلة الضرائب المباشرة. وعليه» يحتل واجب التضامن الوطني المركز الثالث من حيث 
المردودية المالية للغضرائب المباشرة بعد الضريبة على الأرباح المهنية والضريبة على 
المرتبات والأجور. والجدير بالذكر أن حصيلة واجب التضامن الوطنى قد عرفت سنة 1984 
زيادة لم يسبق له أن سجلها منذ إحداثه عام 9600:1980 عام 1 و9016 عام 1982 و 902 عام 
3 و9031 عام 1984. 

إن هذه الزيادة المهمة في حصيلة واجب التضامن الوطني لعام 1984 ناجمة عن 
سببين : 

السبب الأول: إدخال عناصر جديدة للمادة الخاضعة له والمتمثلة بالقيم الكرائية 
للعقارات المخصصة للسكنى الرئيسية. فلقد كانت هذه القيم غير خاضعة للواجب ثم 
أصبحت خاضعة له اعتباراً من تعديل قانون المالية في غشت 1983. والقاعدة هي أنه كلما 
توسعت مادة الضريبة كلما زادت حصيلة الضريبة. 

السبب الثاني : زيادة الأسعار (الأيام) الضريبية المفروضة على المرتبات الكبيرة 
بمقتضى التعديل المذكور أعلاه وفقاً لما سنراه أدناه. 

ومن ناحية أخرى؛ لا بد من الإشارة إلى أن حصيلة واجب التضامن الوطني تعتمد 
بصورة أساسية على حصيلة الضرائب النوعية لا سيما الضريبة على الأرباح المهنية والضريبة 
الحضرية. فإذا زاد التهرب من هاتين الضريبتين انعكس ذلك سلبا على حصيلة واجب 
التضامن الوطني لأن حساب هذا الواجب يعتمد كما رأينا على مبلغ الضريبة النوعية. بمعنى 
اخرء يقود التخفيف من حدة التهرب في الضرائب النوعية وبصورة تلقائية إلى زيادة حصيلة 
واجب التضامن الوطني . 
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على أية حال تدل التطورات المالية الأخيرة على أن جميع أنواع الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة ارتفعت حصيلتها باستثناء الضريبة على الأرباح المهنية. لقد كانت حصيلة هذه 
الضريبة 3091 مليون درهم عام 1983 فأصبحت 3000 مليون درهم عام 1987 في حين قدرت 
حصيلة الضريبة علئ المرتبات والأجور بمبلغ 1600 مليون درهم عام 1983 ثم أصبحت عام 
7 تعادل مردودية الضريبة على الأرياح المهنية. وهذا التطور ناجم عن عدة أسباب منها 
اخارجية (توصيات صندوق النقد الدولي) ومنها داخلية (التهرب الضريبي). 


التهرب الضريبي 

للتهرب الضريبي عدة مساوىء. فهو يقود إلى إنقاص حصيلة الإيرادات العامة 
وبالتالي إلى اتباع سياسة مالية من شأنها تقليص حجم النفقات العامة الوسيلة الأساسية 
لإشباع حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والدفاعية... التهرب الضريبي يؤدي 
بالنهاية إلئ انخفاض الاستثمارات وهبوط المستوى المعاشي للأفراد. ناهيك عن إضعاف 
مقدرة الدولة في المحافظة على الأمن وإعادة توزيع الدخحول. 

ولا تتوقف مساوىء التهرب الضريبي عند هذا الحد إذ قد لا يكفي الضغط علئ 
النفقات الحكومية لتغطية العجز المالي الذي ساهم فيه التملص الجبائي . عندئذ تلجأ 
السلطة العامة إلى اتخاذ إجراءات مالية لزيادة الإيرادات العامة التي غالبا ما تنجم عنها نتائج 
سيئة: عندما يرتفع العبء الضريبي تزداد الرغبة والضرورة إلى لجوء المكلف لشتئ 
الوسائل للتهرب فتنجه الأعباء العامة نحو التوزيع غير العادل علئ أساس أن المكلف الصغير 
(صاحب المرتب) هو الذي سيتحمل الزيادة في الأعباء الضريبية . 
والإصدارات النقدية. تقود الأولئ إلئ خلق أزمة جديدة تتعلق بالتسديد وتؤدي الثانية إلى 
ارتفاع الأسعار. وبتفاعل هذين العاملين تتعطل عملية التنمية وتنخفض القوة الحقيقية 
للدخحول. 


أولاً : أسباب التهرب الضريبي. 
للتهرب الضريبي أسباب عديدة يمكن إجمالها في : 
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1- أسباب اقتصادية . 
2- أسباب ضريبية . 
3- أسباب نفسية . 


الأسباب الاقتصادية 

إذا كانت المهنة الغالبة في مجتمع ما هي المهنة المأجورة؛ أصبحت حصيلة 
الضرائب كبيرة نظراً لصعوبة ممارسة التهرب الضريبي فيهاء وبمعتى آخر كلما كانت المهن 
التجارية والصناعية والحرة مهمة كلما زادت أهمية التهرب الضريبي. في المهن المأجورة. 
يمكن للإدارة (كما هو الحال في فرنسا) الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بأجر 
المكلف من رب عمله. ويمكن للإدارة (كما هو الحال في المغرب) الاعتماد على 
الاستقطاع عند المنبع وبموجبه لا يستطيع كاحن الاجر الحميون عان كله إلا يعد 
استقطاع الضريبة منه. . إن هذه الإجراءات المحكمة غير ممكنة الاتباع في المهن الأخرى. 
لذلك يكثر فيها التهرب الضريبي . في هذ! الصدد لا بد من الإشارة إلى نقطتين : 

النقطة الأولى : يذهب بعض الكتاب© إلى أن أهمية التهرب الضريبي تختلف حسب 
الأنشطة الاقتصادية: التهرب الضريبي أقل أهمية في الصناعة منه إلى التجارة» إذ أنه من 
الصعب إخفاء عملية التصنيع التي تستوجب استخدام أدوات إنتاجية متعددة وتفترض المرور 
بمراحل كثيرة في حين يسهل إخفاء عملية البيع لأنها عملية منفردة. . 

كما أن التهرب الضريبي أقلٍ في المشاريع الكبيرة قياساً بالمشاريع الصغيرة» ذلك لأن 
المشروع الكبير يستخدم عددا كبيراً من العمال والموظفين فيصبح تهربه مكشوفاً أمام هؤلاء . 

إن هذه الملاحظات صحيحة ولكن في حدود معينة: الصناعة تحتاج هي الأخرى إلى 
عمليات البيع والشراء. وإذا كان للمشروع التجاري أسلوب البيع للتهرب من الضرائب فإن 
للمشروع الصناعي طرقاً إضافية كالمصاريف العامة والكلفة... أضف إلى أن عملية 
التهرب لا تعتمد إبتداءً على حجم المشروع بقدر اعتمادها على الفرصة المتاحة لمشروع 
دون آخرذ في التهرب من الضرائب» وإذا كان لحجم المشروع علاقة بأهمية التهرب 
الضريبي » فإن المشروع الكبير يمكنه أن يتهرب بسهولة نظراً لما تستوجبه عملية التهرب من 
أموال تدفع للخبراء في التهرب الضريبي لا يتوفر عليها المشروع الصغير. 


)9( .7 .ل لآ. .«علهءة11 عداو نادم عل غانة1» قعناهآ .14 - جعزم 


,4 .«علوعواظ عالسنفظ قل» 15006 .85 - 
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النقطة الثانية : تؤكد بعض الدراسات2192 على أن أسلوب الشعوب في تفكيرها يلعب 
دورا بارزا في مدّى أهمية التهرب الضريبي. يقولون على أن أسلوب الأمريكي في التفكير 
إنما هو أسلوب جماعي (يشعر أن التهرب يضر الغير) وهو يعتبر التهرب الضريبي من التهم 
التي تؤذيه على الأقل من الناحية المعنوية إلى درجة أنه دلا يحبذ الحديث عنه» في حين ن أن 
أسلوب الفرنسي في التفكير إنما هو أسلوب فردي (المهم أن ينجح في تهربه من الضرائب 
ولا يهمه ما يحدثه هذا من أضرار بالغير)» وهو يتحدث عن التهرب مثلما يتحدث «عن 
الرياضة المفضلة عنده»». وبناءٌ عليه» تستخلص تلك الدراسات أن التهرب الضريبي في 
فرنسا أهم من التهرب الضريبي في الولايات المتحدة. 


نحن نتساءل عن مدّى موضوعية هذا التحليل. .. صحيح أن التهرب الضريبي لا يعد 
فقط ظاهرة مالية بل اجتماعية أيضاًء وصحيح كذلك أن الجانب النفسي يلعنن حورا في 
تحديد أهمية هذه الظاهرة» وقد يكون أسلوب هذا في التفكير مختلفاً عن أسلوب ذلك» غير 
أنه من الصعب جداً التأكيد على أن شعباً ما يشعر بواجبه تجاه دولته أكثر من شعب آخخر. . إن 
التهرب الضريبى فى الولايات المتحدة على درجة كبيرة من الأهمية والتعقيد الأمر الذي 
اضطر الإدارة الأمريكية إلى استخدام أحدث الأجهزة الالكترونية للكشف عن مواطن 
التهرب». وإليك بعض النتائ تج التي حصلت عليها: أخذت عيئنة من الأشخاص الطبيعيين 
مكوثة من 3.5 مليون مكلف واتفيح أن واحدمن مجموع سبعة متهم يقدم قرا ضريبياً عن 
دخله يجعله يتملص من دفع 240 فولارا مشوياء كما تبين كذلك أن 148 ألف شركة تجارية 
وصناعية قدمت بيانات عن أرباحها تجعل كل واحدة منها تتملص من أداء 6400 دولار في 
السنة020 , 


فالتهرب الضريبي لا يزال مهماً في الولايات المتحدة حالها في ذلك حال جميع الدول 
المتقدمة. وإذا كان النهرت الضريبي الفرنسي أكبر أهمية فإن ذلك لا ينجم عن أسلوب 
الشعوب في تفكيرها بل عن عوامل عدة أهمها نسبة الخاضعين لإقرار الغير (أصحاب 
الأجر) : 9690 من العاملين في الولايات المتحدة يتقاضون أجراً مقابل 9070 فقط في فرنسا. 


من هنا نفهم سهولة الأهمية الكبيرة للتهرب الضريبي في الدول النامية. يتكون 
العاملون في هذه الدول من تجار وفلاحين بالدرجة الأولى » أي من الذين لا يمكن ربط 


)00 .1978 رنامططء1” .مجعو 3015 هدم قعل علنا0» أوهطتسقطن .18 
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الضرائب عليهم إلا بمشقة, أما نسبة أصحاب الأجور فهي ضعيفة: 35؟ في المغرب 
و9614 في الهند و9010 في ساحل العاج و9651 في كل من النيجر وفولتا العليا. 
2 - أسباب ضر يبية . 

أ) تزايد العبء الضريبي: إن دود الدولة الحارسة لم يكن يسمح لها بالتدخل 
في الميادين الاقتضادية والاجتماعية بل كان مقتصراً على العدالة والأمن والدفاع بشكل 
أساسي . بمعنى أن نفقات الدولة كانت صغيرة الحجم, وعليه كانت حصيلة الضريبة 
المقررة لاشباعها قليلة المقدار.ء لذلك ا السهل على المكلف تحمل العبء 
الضريبي . . بيد أن تطور دور الدولة وتدخلها في شتى مجالات الحياة أدّى بالضرورة إلى 
زيادة النفقات, عندها أصبح من اللازم زيادة ا وعند الضرائب. إن هذه الزيادة 
المتتيرة في العبء الضريبي شجعت على التملص من أداء الضريبة. 


في الحقيقة أن قبول هذا لسر ل اا 
تحت ظل الدولة التقليدية . وهذا أمر يخالف واقع الأشياء على أساس أن التهرب الضريبي 
يرتبط بالضريبة وجوداً وعدماً. كما أن قبول هذا التحليل يقود إلى القول بأن التهرب الضريبي 
في الدول ذات الضغط الضريبي المرتفع (غالبية الدول المتقدمة) أهم من التهرب الضريبي 
في الدول ذات الضغط الضريبي المنخفض (غالبية الدول النامية). وهذا أمنر أثبتنا عدم 
صحته في مناسبات عدة من هذا المؤلف. 

إن مشكلة التهرب الضريبي تتعلقٍ بالفرصة المتاحة لمكلف دون أخخر: الموظف لا 


يستطيع أن يتملص من دفع الحترافب حرج إن كان عبؤه الضريبي مرتفعاً في حين يحاول 
التاجر استخدام جميع الوسائل الممكنة في التهرب حتى وإن كان عبؤه الضريبي منخفضاً. 


عندما يريد الباحث إقامة علاقة بين العبء الضريبي للمكلف والتهرب الضريبي عليه 
. أن يفرق بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: في الضرائب المباشرة على 
التخول ساون المكلف النيوت متها مهنا يلحك أسمارها اذك 'لأن الطرق السسقية 
للوصول إلى الوعاء الضريبي (الإقرار) تسمح للمكلف بالتهرب منها. أما في الضرائب غير 
المباشرة فينبغي أن نفرق بين نوعين منها : 

الضرائب الجمركية ويزداد التهرب منها كلما زادت أسعارهاء فلا يخفى على أحد ما 
وصلت إليه ظاهرة تهريب السلع في الكثير من الدول النامية نظراً لارتفاع أسعار ضرائيها 
الجمركية. . . صدق من قال أن 2 2 لا يساوي دائماً 4 في العلوم المالية بل قد يساوي 
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واحداً . بمعنى أن رفع الدول لأسعار ضرائبها الجمركية لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الحصيلة 
نل الى إنقافسها اانا . 


- الضرائب على الاستهلاك» لا يمكن التهرب منها مهما بلغت أسعارها بسبب عدم 
استطاعة الفرد الحصول على السلع التي يريد استهلاكها إلا بعد أن يدفع مبلغ الضريبة 
المندمج مع ثمنها. . في هذه الحالة ليس للشخص (الذي يريد التخلص من العبء 
الضريبي) إلا أن يمتنع عن شراء السلعة عندها لا نكون بصدد تهرب ضريبي على النحو 
الذي حددناه. 

نستنتج من ذلك أن زيادة العبء الضريبي لا تقود بالضرورة إلى زيادة التهرب 
الضريبي» بل يتعين أخد كل حالة وكل ضريبة على حده مع افتراض غير قابل للنقاش وهو 
أن الضريبة واجب غير مرغوب فيه لدذى جميع المكلفين في كل زمان ومكان. إن المكلف 
يحاول دائما استغلال جميع الفرص والأساليب للتهرب من الضريبة مهما كان العبء 
الضريبي الذي تتبناه. 

ب ) الأسباب الفنية: من الثابت في الكتابات المالية أن تعقد أساليب الوصول إلى 
الوعاء الحقيقي للضريبة قد ساهم بقسط كبير في استفحال التهرب الضريبي . 


كانت الضريبة تفرض على أساس المظاهر الخارجية كأن تفرض الضريبة العقارية 
حسب عدد شبابيك وأبواب العقار, أي كلما كان هذا العدد مرتفعاً كلما ارتفعت الضريبة 
المفروضة على العقار. لذلك كان أسلوب العمل في الإدارة الضريبية سهلاً. . غير أن 
اعتبارات العدالة وضرورة الاستجابة إلى الأشكال الجديدة للحياة الاقتصادية قادت إلى 
الكف عن فرض الضرائب على أساس السمات الخارجية بل على أساس المقدرة التكليفية 
الحقيقية. لذلك وجب على بعض المكلفين مسك دفائر تجارية وتعين عليهم تقديم 
تصريحات عن دخولهم وثرواتهم مدعمة بالوثائق اللازمة إلى الإدارة الضريبية» كما أصبح 
لزاماً على هذه الأخيرة أن تفحص جميع المعلومات المقدمة لها. أضف إلى أن القوانين 
الضريبية أصبحت تمنح إعفاءات متنوعة تختلف حسب الحالة المدنية للمكلف وحسشب 
مساهمته فى عملية التنمية الاقتصادية. . إن هذه التعقيدات فتحت ثغرات عميقة وخلقت 
صعوبات في تكييف الحالات الضريبية فتفاقم التهرب الضريبي . 


إلى جانب ذلك تشكو إدارات الكثير من الدول النامية من قلة عدد المفتشين. وهذا 
ناجم عن أمرين: الأمر الأول هو ضعف الأجور في الوظيفة العمومية مما يؤدي إلى ترك 
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الموظف عمله للاشتغال في القطاع الخاص22, والأخطر من ذلك هو أن يخصص الموظف 
العمومي ساعات إضافية في حساب الضرائب لدّى المشروع الخاص. فلا غرابة من وجود 
موظف عمومي يفحص ويدقق التقارير المقدمة بمساعدته من قبل المؤسسات الخاصة. . 
الأمر الثاني هو عدم وجود معاهد لتعليم المحاسبة وأصولها خصوصاً في الدول الإفريقية. 
الشيء الذي يجعل الدولة مضطرة للاستعانة بالخبراء الأجانب. . . ويقول الأستاذ «ديوع/2' 
أن من بين غولآء. الختراء من يجهل تماماً خصوصيات البلد + لذلك يحاول دائما تطبيق 
المعايير والأساليب المعروفة في بلده الأمر الذي يقود إلى نتائج سلبية في أغلب الحالات. 


3 الأسباب النفسية : 

تخلق الضريبة لدى المكلف شعوراً بالضعف تجاه السلطات العامة التي تتمتع بجميع 
وسائل الإكراه لإجباره على دفع جزء من أمواله للدولة. . إن المكلف يدفع من أمواله ولا 
'يحصل على شيء مباشر: ة مقابل ما دفعه, الأمر الذي يجعله يقارن بين ما يمكن أن يعمله 
بذلك الجزء من أمواله عند عدم دفعه للدولة وبين ما تفعله الدولة بذلك الجزء من تمويل 
لنفقات كمالية أحياناًء لذلك يستاء الشخص من الضرائب ويحاول التملص منها. 


كيف ينظر الأفراد إلى التهرب الضريبي؟ 


يذكر بعض الكتاب أن المتهرب من الضرائب إنما هو «سارق شريف» لأنه لا يسرق 
سوّى الدولة وهي شسخص اعتباري . ويقول الأستاذ 0 ان الرأي العام لا يضع 
التهرب الضريبي موضع السرقة بل حتّى إن الإدارة الضريبية لا تعتبره عملية تمس السمعة 
الشخصية للفرد. وبعد استطلاع الرأي العام حول تكييف 00 الضريبة اتضح أن 
4 من الأفراد يعتبرونه بمثابة سارق و9691 منهم بمثابة خحائن لوطنه و9618 منهم بمثابة 
شخص لا يحترم نظام مرور السيارات» في حين أن 9053 من الأفراد يعتبرونه كرجل أعمال 
يستغل الفرص للحفاظ على أمواله. . . بمعنى آخر أن الغالبية العظمى من الأفراد ترّى أن 
المتهرب لا يضر بالآخرين كما هو الحال في السارق أو الخائن أو المخالف لنظام المرور. 


(12) إن هذه الظاهرة وإن كانت معروفة فى أغلب الدول النامية إلا أنها ليست غريبة على الدول الصناعية: 
0 موظف في ألمانيا يتركون سنوياً وظيفتهم العمومية للاشتغال عند المخواص. راجع : 

أت .م0 .مقكأقع8 :112 - 

(13) .نأك .مه .عداد[ 

(14) 3 ."1 لآ.2 ,«أفمصسة”! عل أء قععمقساط معل عنأومامط :ؤوم» دعل [اقصسطء5 .6 
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وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن المتهرب يقترف بدون شك خطأ يستوجب العقاب» 
غير أن أي فرد حتّى وإن كان نزيهاً يوقع نفسه في هذا الخطأ عندما تتاح له فرص معيئة» لهذا 
فإن أكثرية الأفراد ترفض توقيع عقاب الحبس على المتهرب, وتكتفي بأن يتحمل غرامة 
مادية. . . كما درس الأستاذ و«دبرجيه(5؟) مورءطناط» الجانب النفسي للتهرب عند الفرنسيين 
فتبين أن 9088 من الفرنسيين يبررون موقف المتهرب ولا يجدون ضرورة لمعاقبته . 
انيا: معالجة التهرب الضر يبي 

لا نعني بمعالجة التهرب الضريبي القضاء عليه بل التخفيف منه فقط. إن القضاء على 
التهرب الضريبي يؤدي إلى إلغاء الضريبة» عندها يكون الدواء أخطر من الداء. . كما أن 
معالجة التهرب الضريبي لا تعني وجوب محاربة التهرب أينما وجدء بل إن على الدولة أن 
تغض النظر عن بعض أنواع التهرب الطفيفة التي يستوجب الوصول إليها إنفاق أموال كبيرة. 

وإليك بعض الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لمعإلجة التهرب الضريبي : 

العقاب: لا بد للقانون الضريبي » كغيره من القوانين الأخرى. من أن ينص على 
المنع من السفرء سحب إجازة السوق» مصادرة الأموال التي كانت محلا للتهرب أو الحجز 
عليهاء» مضاعفة مبلغ الضريبة» المنع من مزاولة المهنة» الحبس. وبالفعل تنص قوانين 
جميع الدول على بعض هذه العقوبات, 

- السياسة الاقتصادية والاجتماعية : الاعتناء بالسياسة العامة للدولة يشكل المحور 
الأساسي لكل عمل محارب للتهرب الضريبي» فإذا كانت تلك السياسة غير عادلة وتتجه نحو 
تبذير الأموال العامة فسوف لا يجد المكلف (وهو مواطن) ما يبرر شعوره بالواجب تجاه 
التهرب . وبالعكس إذا كانت السياسة العامة للدولة عادلة وتصبو نحو التنمية الاقتصادية» فإن 
المكلف سيشعر بواجبه الوطني في تحمل الأعباء العامة كغيره من المواطنين. 

الإعلام: على الرغم من الآهمية البالغة لأجهزة الإعلام المختلفة في إقناع الرأي 
العام فإن استخدامها لا يزال ضيق الحدود في مجال التعريف بالنظام المالي وبالخطورة 
والمساوىء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التهرب الضريبي . 


)015 نأك ,مه .غ085 غه عنس :ساه7ا 
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الدخل المحتمل : تجبّى أغلب الضرائب المباشرة بعد تقدير الدخل تقديراً حقيقياً 
(إقرار المكلف)» إن هذا الإجراء يشكل بحد ذاته سبباً ووسيلة للتهرب من أداء الضريبة. . 
وعليه يمكن ربط الضريبة وفقاً للدخل الممكن تحقيقه من قبل مكلف ماء وبالاستطاعة 
التوصل إلى هذا الدخل عن طريق المقارنة بين الأرباح التي يصرح بها المشروع ورقم 
أعماله أو بين هذه الأرباح ورأس ماله أو بين هذه الأرباح والأيدي العاملة المستخدمة فيه. 

أجهزة خاصة بالمراقبة: وهي «شرطة ضريبية» ترتبط بوزارة المالية مهمتها مشاهدة 
نمط الحياة الذي يعيشه بعض الأفراد خصوصاً في المدن الكبيرة ورفع تقارير عن 
مشاهداتهم . إن الكثير من الأفراد غير معروفين إطلاقاً من قبل الإدارة الضريبية في حين أنهم 
من أصحاب العقارات والسيارات الفخمة أو أنهم يقارمون في أندية خاصة ويقضون عطلهم 
خارج وطنهم عدة مرات في السئة. 

الأجهزة الالكترونية: في الواقع أن لهذه الأجهزة محاسن كثيرة خصوصاً فيما يتعلق 
بالضريبة على الدخول وبالضريبة على رقم الأعمال» فهي تتولى وبسرعة إرسال التصريحات 
إلى المكلفين وتسجل ما دفعه المكلف من ضرائب وتدقق الحسابات الضريبية وتكشف 
المكلف الذي لم يصرح بدخله وترسل له التنبيهات وإلخ ©©. 

- أنظمة ضريبية خاصة : يمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول التي تطبق أنظمة 
ضريبية خاصة على بعض المهن : 

نظام اليانصيب (طبق في بوليفيا وشيلي) 


بموجبه يتعين على كل تاجر عند بيعه لسلعة معينة أن يسلم توصيلاً للمشتري» يحمل 
هذا التوصيل رقماً معيناً مصدقاً عليه من قبل الإدارة الضريبية ويحتوي على شقين: الأول 
للمشتري والثاني للبائع» في الثامن من كل شهر تجمع جميع التوصيلات الموجودة لذى 
البائع وتجري عليها قرعة. والمشتري الذي تقع عليه القرعة يربح جائزة معينة2217) وهكذا 
تصبح الإدارة الضريبية على علم بعدد التوصيلات وبالتالي بالبيوعات التي تشكل وعاءً 

نظام الطوابع الطبية (طبق في العراق) 

في بداية كل سنة مالية يتصل الطبيب بالإدارة الضبريبية للحصول على عدد معين من 


(16) نأك .02 .عتالط 
17( نأك .م0 .عنالآ 
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الطوابع الخاصة التي تباع من قبلها فقط. تسجل الإدارة اسم الطبيب وعدد الطوابع التي 
استلمها. . عندما يحرر الطبيب وصفته للمريض يضع عليها طابعا واحداء والوصفة الطبية 
(محددة السعر من قبل الدولة) سوف لا تقبل من قبل الصيدلي إلا إذا لصق عليها ذلك 
الطابع. . في نهاية السنة المالية يقدم الطبيب إقراره الضريبي وفقاً لعدد الطوابع التي 
استخدمهاء ويكفي أن تقوم الإدارة بعملية حسابية بسيطة لمعرفة دخل الطبيب وفرض 
الضريبة عليه . 

يعتبر التهرب الضريبي من أخطر الأمراض التي تصيب النظام الضريبي» إنه سرطان 
هذا النظام ‏ ومع ذلك يمكن التخفيف من حدته بوسائل عديدة إذا توفرت الرغبة والإرادة . 

في الواقع» لا يمكن مناقشة أساليب معالجة التهرب الضريبي بجدية إلا إذا انطلقنا من 
واقع معين؛. علئ أساس أننا بصدد ظاهرة اجتماعية وسياسية ومالية واقتصادية وضريبية 
تختلف حسب خصوصيات كل بلد علئ حدة. 

اخترنا المغرب كمثال. 

كتب الأستاذ نكاوزيفاتن29 أن 216 طبيباً في المغرب من مجموع 324 قدموا 
تصريحات لمصلحة الضرائب تزعم بأنهم لم يفحصوا أكثر من ثلاثة مرضئ في اليوم90©, 


ويقول الأستاذ زمراني 0 أن أصحاب المتاجر يصرحون بأقل من 9010 من أرباحهم 
الحقيقية . 

مما لا شك فيه لا يقتصر التهرب الضريبي علئ الأفراد بل إنه من عمل الشركات 
بصورة خاصة. فقد تبين في سنة 1977 أن 1796 شركة لم تخضع للضريبة لأنها استطاعت 
إقناع الإدارة بصورة أو بأخرئ أن مصاريفها كانت أكبر من مدخولاتهاء الأمر الذي قاد إلى 


(18) .[.0آ...آ. ]1 .«أسعسعممماء06 ع0 عأم ا دع 33م كع1 كمقل أفمتطاأ"! عل ع[نرعآ» .210480511971101 .2 
.8 م.1974 
(19) إن هذه الآرقام مهمة بدون شك رغم قدمها حيث أنها تعود إلئ بداية الستينات ٠‏ والواقع لا يمكئنا اعتبار 
الأطباء في المغرب من أسوأ المكلفين. . . اضطريعضهم إلئ إغلاق عيااته بسبب الضرائب . وسوف نرئ عند 
دراسة النظام الضريبي المغربي أن أصحاب المهن الحرة ة يخضعون للطريقة الجزافية في تحديد الأرباح والتي ١‏ 
تصاحبها دائماً طريقة الدخل الأدنئ التي تحد من أهمية التهرب. 
(20) .801 .+000 1شل8 دل لمعه أء عدوتهمهمء6 اأمعدمعمم ه0691 بلق عع3ة1 6أنلمء115 م[آه .آالش8 281 ,هم 
.1982.28.55 .1. ,0 سآ - عأرزوم هل 
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هبوط حصيلة الضرائب خاصة وأن هذا العدد يشكل ثلث مجموع الشركات. ومن الغريب 
كذلك أن 250 شركة قدمت حسابات تشير إلئ أنها حققت في مجموعها ربحاً لا يتجاوز 
0 ألف درهم في السنة. بمعنئ أن معدل ربح الشركة الواحدة لا يتعدئ 2800 درهم في 
السنة وهذا الأمر لا يقبله أي منطق وبذلك لم تدفع الشركة الواحدة لخزيئة الدولة أكثر من 
0 درهماً في السنة كمعدل أي أقل مما يدفعه معلم في المدارس الابتدائية. أما الشركات 
الكبيرة وعددها 459 فلم تدفع سوئ 516 مليون درهم» علماً بأن أرقام أعمالها المصرح بها 
بلغت 17575 مليون درهم. بمعنى أن مبلغ الضريبة علئ أرباحها لا يتجاوز 903 من أرقام 
أعمالها . 


وفي مذكرة لوزارة المالية لعام 1985 اتضح أن 9040 من الشركات في المغرب تصرح 
بخسارة وبالتالي لا تخضع للضريبة. ا ا 0 
الشركة في جميع الحالات. وتختلف تلك الحصة حسب رقم أعمالها كما أشرنا في مقدمة 
الباب الأول من هذا الكتاب. 


في الواقع, هذه المعلومات علئ درجة كبيرة من الأهمية . لكنها لا تعطي فكرة شاملة 
ودقيقة عن أهمية الظاهرة محل البحث. ومن المعلوم . تتطلب مثل هذه الفكرة دراسات 
ميدانية عميقة وواسعة تشترك فيها جميع الإدارات». وهذا أمر صعب بدا في دولة نامية 
كالمغرب. .. ولكن حتئ علئ افتراض وجود إحصاءات رسمية تتعلق بأهمية التهرب. فإنها 
غالباً ما تكون غير دقيقة علئ الأقل بسبب تعلقها بحالات التهرب المكتشفة. 


معالجة التهرب الضريبي يجب أن تنطلق من ثلاثة محاور: ‏ الجهاز المطبق للضريبة 
والمكلف الملزم بأدائها والقانون المنظم لها. 


الاهتمام بالإدارة الضريبية . 

يفترض إصلاح النظام الضريبي معالجة الأسباب التي تساهم في إفساده. خاصة 
التهرب الضريبي . ويستوجب هذا إصلاح الإدارة الضريبية الذي لا يمر بدوره إلا عبر الجهاز 
الإداري برمته . 

لم يعد خافياً علئ أحد أن الإدارة المغربية تشكو من نقص عل صعيد العناصر 
المطبقة للضرائب وعلئ صعيد الوسائل المادية التي تستعين بها هذه العناصر. ويتعين أن 
نشير إلئ أن الجدية في العمل الإداري يجب أن تكون المنطلق الأساسي لمحاربة التهرب. 
فقد تكون الوسائل التي تتوفر عليها الإدارة (تدقيق الحسابات وزيارة محل عمل المكلف 
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وإلخ) كافية للكشف عن بعض مواطن التملص ان استخدمت بصورة محكمة. ولنا في حملة 
مكافحة التهرب التي نظمتها وزارة المالية عام 1980 خير دليل حيث استطاعت أن تكشف 
الكثير من حالات التهرب فازدادت حصيلة الضرائب المباشرة بنسبة 9023© غير أن هذه 
الحملة لم تدم طويلا. 


أ الموظفون. 

تعاني غالبية الدول النامية من مشكلة ندرة الكفاءة لدى الموظفين وقلة عددهم. ولهذه 
الحالة أسباب عديدة أهمها ضعف المرتبات في الوظيفة العمومية. لذلك يفضل المختصون 
في الأمور الضريبية ولوج العمل في القطاع الخاص . ومن استمر في الوظيفة العمومية فإنه 
إما أن يحافظ علئ سمعته الشخصية ويضحي بالرفاهية أو أن يقبل الرشوة لتحسين وضعيته 
المادية . 


وعلئ كل حال. يظهر أن مشكلة نوع الموظفين الضرائبيين لم تعد مطروحة بالمغرب 
بنفس الحدة التي تطرحها مشكلة عددهم . . . كتب البعض 22 أنه في سنة 1980 لا يوجد في 
إدارات الضرائب سوئ 63 موظفاً كلفوا بمراقبة 5147 شركة و2610 أشخاص طبيعيين يخضعون 
للتقدير الحقيقي للأرباح و359 شخصاً طبيعياً ومعنوياً يستفيدون من أنظمة الاستثمار. 
وأشارت بعض البحوث”22 أن عدد الموظفين في الإدارة الضريبية لمدينة الرباط وما جاورها 
لا يتجاوز 48 شخصاً عام 1985 يتولئ كل واحد منهم مراقبة أكثر من ثلاثة آلاف مكلف. 
وذكر البعض الآخر أن المدققين لا يستطيعون مراقبة أكثر من 500 من مجموع 000 100 
مكلف. 

ومهما يكن من أمر هذه الدراسات, لا شك أن العمل الإداري في نطاق الضرائب 
صعب للغاية لا فقط بسبب عدد ونوعية القائمين علئ ربط الضريبة بل أيضاً بسبتٍ غياب 


(21) أشار: إلئ هذه النسية المخطط الخماسي 1 - 1985 . . . والواقع لم تنجم هذ الزيادة عن محاربة 
التهرب فقط بل عن إدخال ضريبة جديدة وهي واجب التضامن الوطني الذي يسري علئ جميع أنواع 
الدخول تقريبا. 

22 .5 - 214 .1982.2 مخقط13-ععأمصة]8 .جم مدلا ننه لمعك تداع اصع د20 عآ» .0101 شخخطا طن .31 

(23) محمد المشط: «المردودية والعدالة الضريبية من خلال الجبائية المباشرة بالمغرب»6. جامعة الحسن 

الثاني . كلية الحقوق. 1986. ص 45 . رسالة دبلوم الدراسات العليا في المالية العامة . (تحت إشرافنا) . 

(24) .349 .2 باك .مه .آلل4 211 
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الوسائل المساعدة للكشف عن بعض مواطن التهرب الضريبي . فقد رأينا: أن المغرب يفتقر 
إلى الضريبة على الثروات الأمر الذي يحرم الإدارة من عنصر مهم من عناصر المراقبة. 

ومن ناحية أخرى لا بد من أجهزة د تعين الموظف على تطبيق الضرائب بصورة صحيحة 
وسريعة في أن واحد. 


ب الأجهزة الالكترونية. 

إن عدم توفر الإدارة على الأجهزة الالكترونية قاد إلئ تكدس الملفات والتصريحات 
وإلئ عدم متابعة الكثير من القضايا لمدة تصل إلئ عدة أشهر وأحياناً عدة سنوات. والبطء 
في الأداء الإداري يؤدي حتماً | إلئ فقدان الدولة لأموال لا يستهان بها وإرباك حالة المكلف لا 
فقط المادية بل والنفسية كذلك. ويستفاد من الأرقام الموجودة لد إدارة الضرائب الحضرية 
أن عدد الملفات (الطليبات) المتعلقة بالمنازعات في مختلف الضرائب المباشرة يتزايد سنة 
بعد أخرئ, ولم ينجم هذا التزايد عن الطلبات الجديدة فحسب بل عن تكدس ملفات 
السئنوات السابقة : : فعلئ سبيل المثال. في نهاية عام 1979 كان عدد الملفات 32229 تأجل 
البت في 0 ملفا إلئ السنة اللاحقة27. كما أظهر استبيان 1978 أن تسوية المتازعات 
الضريبية تتطلب علئ الأقل 24 يوماً وقد تصل إلئ 1595 يوماً. 

يتكون النظام الالكتروني في نطاق الضرائب من جهاز مركزي (بنك المعلومات) 
يخزن جميع المعلومات عن كل مكلف والتي يحصل عليها من أجهزة فرعية مرتبطة به 
ومتواجدة أينما وجدت إدارة ضريبية. يستطيع الجهاز المركزي أن يبلغ كافة المعلومات التي 
يظلبها الجهاز الفرعي . يمكن لهذه الأجهزة حساب الضرائب بسرعة يستحيل علئ عشرات 
الموظفين الوصول إليها وبصورة تنعدم معها الأخطاء. لأن الخطأ المحتمل في النتائج لا 
يعود إلئ الجهاز بل إلى برمجته. كما يمكنها التكفل بإعلام المكلف في الوقت المحدد 
قانوناً بتاريخ تقديم تصريحاته ويتولئ إنذاره عند التأخير ويحسب الغرامات وإلخ. . 
افترضنا أن مكلفاً يحصل على ربح تجاري في الدار البيضاء وفي ل 
مراكش واخر في طنجة : من الناحية الإدارية يصعب خاصة بعد تطبيق الإصلاح ربط الضريبة 
العامة على مجموع دخول هذا المكلف بدون أجهزة الكترونية. وبالعكس تسهل عملية 
الربط في حالة وجود هذه الأجهزة. إذ يكفي أن يصرح المكلف المذكور بدخله في كل 


(25) يختلف عدد الملفات المؤجلة من مدينة إلى أخرئ: 1276 في الرباط المنن في مراكش. أي 96026 و 9037 
علئ التوالي من الطلبات المسجلة في تلك السنة. 
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كبيرة ثم يبلغ الإدارة التي يوجد فيها محل إقامة المكلف أو مركزه الرئيسي . 

لقد أعطت الإعلاميات نتائج إيجابية علئ الصعيد الضريبي خاصة في البلدان 
الصناعية. ففي الولايات المتحدة» يذكر الأستاذ ماركاريز © أن مراجعة تصريحات بعض 
المكلفين (الأفراد والشركات) عن طريق الأجهزة الالكترونية سمحت للدولة 'بالحصول علئ 

مداخيل إضافية قدرها 839 مليون دولار بالنسبة للأفراد و 957 مليون دولار بالنسبة للشركات» 

علماً أن تلك المراجعة لم تتناول جميع المكلفين بل عينة منهم فقط. 

ولكن. يتعين أن نشير إلى حدود ومشاكل الأجهزة محل البحث: 

* ينبغي ألا ننتظر من الإعلاميات مكافحة جميع أوجه التهرب الضريبي . توجد أجهزة 
الكترونية ولا توجد عقول الكترونية. وبالتالي تنحصر مهمة الجهاز علئ المعلومات التي 

* يفترض الجهاز الالكتروني وجود فنيين يختص بعضهم بترجمة القوانين والتعليمات 
الضريبية إلئ معادلات رياضية يفهم رموزها الجهاز المستعمل حسب لغته (البرمجة) 
وبالمكلف (وإلا سوف يستمر الجهاز بإرسال إنذارات لشخص لم يعد خاضعاً للضريبة 
لسبب أو لآخر) ويهتم البعض الآخر بكيفية استخدام الأجهزة. والواقع أن هذه الصعوبة 
ليست كبيرة إذ يمكن تكوين الفنيين خلال فترة قصيرة نسبيا لا تتجاوز السنتين. 

* إن تغطية الإدارة بنظام الإعلاميات تستوجب الاعتمادات المالية اللازمة. بطبيعة الحال» 
يتوقف الأمر علئ نوعية الجهاز ومقدرته. هنالك أجهزة لا تكلف كثيراً يمكن للمالية 
المغربية تحملها بسهولة وهنالك أجهزة أخرئى لم تستطع الدول المتقدمة أن تشتريها 
واكتفت باستكجارها خلال أشهر حساب الضريبة7©, 

* الجهاز الالكتروني يشكل خطورة قد تمس الحرية الشخصية للمواطن» لذا ينبغي 
استخدامه لأغراض ضريبية فقط وإلا ستكون مخلفاته وخيمة خاصة وأن بإمكان أي موظف 
في الإدارة الحصول على معلومات دقيقة تتعلق بالمركز المالي لأي مكلف أيئما وجحد 


)226 .6 .2 .1970 .1536826ا3آ «65 506608 5غ5 أء 8150216 1531106 خ][» 6481112 لفلا .ذف 
27( م 269 مأك .م0 امعد مد تعلمكلا 
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إقناع المكلف 

إن نجاح الإصلاح الضريبي في أية دولة يستوجب موافقة المكلفين خاصة أولئك الذين 
عي ماكز القوئ». بمعنئ أن الإصلاح يعكس في واقعه رغبة هؤلاء أو موافقتهم على 
التنازل عن -جزء من أمرافم للسلطة العامة . وبدون شك. لا تظهر هذه الرغبة ولا تمنح هذه 
الموافقة إلا إذا اقتنعوا بأن الإأصلاح سوف لا يزيد أعباءهم الضريبية أو أنه سوف يزيدها لكنه 
سوف يعود عليهم لاحقاً بالنفع والفائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . . وحتئ تتولد الإرادة 
لدى هؤلاء المكلفين. يتعين إقناعهم بأن لأية أزمة اقتصادية عدة أسباب منها الفجوة بين 
الغني والفقير: كلما اتسعت هذه الفجوة كلما تضرر الغنى والفقير علئ السواء. والأزمة 
الاقتصادية تنجم عن انخفاض مستويات الطلب عاى السلع والخدمات سبب ضعف 
الدخول الفردية. فإذا وافق المكلفون الكبار (أصحاب رؤوس الأموال) علئ تحمل عبء 
ضريبي أشد. يمكن للدولة أن تزيد من الدخول الفردية عن طريق توزيع حصيلة الضرائب 
بشكل زيادة في المرتبات والإعانات أو بشكل إحداث مناصب جديدة للعمل. عندئلٍ يرتفع 
الطلب وتخف حدة الأزمة. ينبغي علئ أصحاب رؤوس الأموال أن يقبلوا بهذه الأعباء 
الضريبية وإلا تعرضت الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي إلى الانهيار كما حدث في 
الدول الرأسمالية في الثلاثينات . 

لقد جاء الإصلاح في المغرب دون أن يمس الإعفاءات الضريبية الواردة في أنظمة 
الاستثمار. واعتبر البعض ذلك من إيجابيات الإصلاح . في حين كان من اللازمء في نفس 
الوقت. إعادة النظر في تلك الأنظمة. وبدون أن ندخل في تفاصيل تخرجنا عن صلب 
الموضوع . يتعين تقليص الإعفاءات الممنوحة لرؤوس الأموال لأنها لا تقود بالضرورة إلى 
تحقيق منافع لها على الأمد البعيد. لأن هذه الإعفاءات ليست سوى خسارة بالنسبة للمالية 
العامة تساهم في طغيان نفقات الدولة على إيراداتها. عندها تفرض ضرائب أشد علىئ 
الطبقات الفقيرة والمتوسطة فينخفض الحجم الكلي للطلب نظرا لانخفاض القوة الحقيقية 
للتقود من جهة ولهبوط الدخول من جهة أخرئ. وهكذا تتعطل استثمارات الطبقة الغنية وتقل 
أرباحها. 

ومن ناحية أخرئ» يجب تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة. وفي هذا المجال 
يقترح الأستاذ الكثيري 29 إنشاء مركز خاص لاستقبال المكلفين والرد علئ استفساراتهم 
المتعلقة بتطبيق الضريبة عليهم . 





)28 1983 .6ك عناوم !هن .حدم ناهرون صل كمم لوم ممم اء دعانسنا تعامعواط عمده فط .1111 ك1ا8. ]3 
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والواقع» لقد أصبح من الضروري جداً الاهتمام بالوعي الضريبي لجميع المواطنين 
عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة. فعلئ الرغم من الأهمية البالغة لهذه الأجهزة (التلفزة 
خاصة) في توجيه وإقناع الرأي العام» لا تزال الاستفادة منها منعدمة في مجال التعريف 
بالسياسة الضريبية وبالخطورة والمساوىء الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التهرب 
الضريبي. وحتئ يتسنئ إقناع الرأي العام ينبغي الاعتناء بالسياسة المالية بشقيها الضريبي 
والإنفاقي . فإذا كانت هذه السياسة غير عادلة في ضرائبها وتتجه نحو التبذير في نفقاتهاء 
سوف لا يجد المكلف (المواطن) ما يبرر شعوره بالواجب تجاه وطنه وسيحاول التملص من 
دفع الضريبة متئ ما سنحت له الفرصة وسينتابه نوع من الانتصار عند نجاحه في التهرب. 
وبالعكس» إذا كانت السياسة المالية ملائمة وتصبو إلئ التنمية» فإن المكلف سيعتبر الضريبة 
جزءاً من واجباته الوطنية وربما سيشعر بنوع من الخجل إذا ما حاول التهرب من أدائها. 


3- عقوبة التهرب الضريبي 

يقتصر النظام الضريبي المغربي على الغرامات المالية التي توقع علئ المتهرب من 
الضرائب. وبسبب تفاحش ظاهرة التهرب وقناعة السلطات المغربية بعدم كفاية وضعف 
فعالية العقوبات المالية» اقترح مشروع قانون الإطار عقوبة الحبس . فقد نص الفصل 27 منه 
على ما يلي : «سيجعل من الغش في ميدان الضرائب جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي». 
بيد أن هذا المبدأ الجديد لم يحظ بموافقة اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة المشروع 
المذكور فصدر قانون الإطار خالياً من إمكانية تطبيق الحبس ثم جاءت النصوص التنظيمية 
الأولية المتعلقة بالضريبة العامة علئ دخل الأشخاص الذاتيين مطابقة لإرادة اللجنة 
البرلمانية . 

وعلئ ضوء هذه الحالة لا بد من إبداء الملاحظات التالية : 


أ- إن الحكومة المغربية تننظر بدون شك مردودية أكبر من الضريبة العامة قياساً 
بالضرائب السابقة. ولكن. يتوقف تحقيق ذلك علئ عدة عوامل منها أن يشعر المكلف أن 
عقوبة الحبس أصبحت شديدة لا تقتصر علئ غرامة بنسبة 9025 من مبلغ الضريبة: - في كثير 
من الأحيان يفضل الشخص التهرب من الضريبة إذا كان أمامه الخيار التالي: إما دفع 
الضريبة أو تحمل غرامة محتملة عن التهرب. في حين سوف يتردد بمجرد شعوره أن التهرب 
يؤدي إلئ السجون9©. 


(29) يعتقد البعض أن المتابعة الجنائية في ميدان الضرائب لا تقود إلى أية نتيجة . رأجع : 
4 .كقة2 .8195 .1.1.1.2 جع لمعك علننةمظ 18 عل علقضمم مملودعوم 16 ه[آ» .0055011 .1 - 
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ب - نرفض الرأي القائل أن الإدارة الضريبية ستسىء التطبيق وأن المكلف سيجد 
نفسه بدون ضمانات70). لأن الإدارة لا تطبق عقوبة الحبس» بل تقتصر مهمتها علئ تقديم 
المستندات والوثائق للمحكمة, السلطة الوحيدة المختصة بتوقييع عقوبة الحبس. ويمكن 
للمكلف تبرير موقفه والدفاع عن نفسه وفقا للقواعد المرعية . 

أما إذا أخذنا عقوبة الحبس في الميدان الضريبي بسبب إساءة إدارة الضرائب» فلا 
ندري لماذا لا يقترح أيضاً حذف عقوبة الحبس في السرقات. علماً بأن السرقة عمل يفضي 
إلى إيذاء المسروق منه في حين يساهم التهرب في إيذاء جميع المواطنين وبدون استغناء فإذا 
كان السارق يعاقب بالحبس» يتعين من باب أولئ أن يتحمل المتهرب نفس العقوبة. 

ج - الغريب في الأمر أن النص المتعلق بالتجريم هو النص الوحيد في مشروع قانون 
الإطار الذي انصب إجماع أعضاء اللجنة البرلمانية علئ حذفه. والغريب كذلك أن عقوبة 
الحبس (إضافة إلئ عقوبات أخرئ) مطبقة في الضرائب الجمركية لا علئ المتهرب فحسب 
بل أيضاً علئ كل من سهل عملية التهرب أو اشترئ بضاعة ارتكب التهرب بشأنهالة©. 
هنالك إذن ضرائب يعاقب على التهرب منها بالحبس وأخرى لا يعاقب عليها بذلك دون أن 
يكون لهذا التمييز أي مبرر منطقي . 

د إن حذف عقوبة الحبس يعني إفراغ الفصل الأول من قانون الإطار من معانيه. 
ينص هذا الفصل علئ «. . . اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتلافي أعمال الغش والتملص في 
ميدان الضرائب والقضاء عليها. ..». وتعني «جميع التدابير» من الناحية المنطقية إجراءات 
الرقابة والغرامة وكذلك الحبس لأن الإجراءات الإدارية والغرامة لم تعد كفيلة بتلافي أعمال 
التهرب. وبإلغاء عقوبة الحبس المقترحة تصبح عبارة «جميع التدابير» حبراً على ورق. 

ه - عقوبة الحبس ليست غريبة علئ التشريعات الضريبية» بل إنها معروفة في أغلب 
الدول فذكر منها: 
- العراق (ضريبة الدخل)62 . 

* حبس لمدة لا تزيد علئ سنة واحدة من قدم بيانات كاذبة أو ناقصة أو ساعد علئ 





(30) ورد هذا الرأي في «تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهؤية حول مشروع قانون يتعلق بوضع إطار 
للإصلاح الضريبي». مجلس النواب. السئة التشريعية السادسة. دورة اكتوير 1982. 

31 انظر الفصول 208 و 209 و 221 و222 من الظهير رقم 1-77-339 المؤرخ في 9 اكتوبر 1977. 

(32) قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982. المادتان 57 و58. 
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* حبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علئ السنتين من استعمل الغش 
والاحتيال للتهرب من الضريبة. 
الأردن (ضريبة الدخل)630 , 

الحبس لمدة لا تزيد علئ ستة أشهر لكل من قدم كشفاً غير صحيح أو أدرج أي بيان 
كاذب أو أعد (أو حفظ أو سمح بإعداد) أية دفاتر أو حسابات مزورة. ويعاقب بنفس المدة من 
لجأ إلئ أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها للتهرب من دفع الضريبة أو أعطئ أي جواب 
كاذب شفوي أو كتابي علئ أي سؤال وجه إليه للحصول على معلومات يتطلبها قانون 
الضريبة . 

اع - م (34) 
السودان (ضريبة الدخحل)69 , 

الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين لكل من أعد بياناً مغايراً للحقيقة. . . أو أعد أو حفظ 
أية حسابات مزروة. . . أو ساعد أي شخص في التهرب من الضريبة. 


- الجزائر (الضريبة المهنية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية)9©. 

الحبس لمدة لا تقل عن ستة أيام ولا تزيد علئ الشهر لكل من حاول التهرب من 
الضريبة. . . وفي حالة العود خلال خمس سنوات» يعاقب المتهرب العائد بالحبس لمدة لا 
تقل عن شهر ولا تزيد علئ ستة أشهر. 
فرنسا (الضريبة علئ دخل الأشخاص الذاتيين)©9© , 

يعاقب المتهرب بالحبس لمذة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد علئ خمس سنوات» 
وفي حالة العود خلال خمس سئوات تصبح مدة الحبس من أربع إلى عشر سنوات . 


(33) قانون ضريبة الدحل رقم 5 لسنة 1964 وتعديلاته . 

(34) قانون ضريبة الدخل لسنة 1971 وتعديلاته. 

1١ )35(‏ ناه كنامز ه 215.15 01115 8205 كممتكدع01ىم كع1 كنا أنمستاءآ عل )ع عأمعادم 18 عل أنفمستاآ عل علم0 
1-1 

(036) .2.160 .1974 .عقكتاماناه]' .«علقعقاط علموط مل» أع1300 .8 
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الفصا الثاني 


العدالة الضريبية 


باتفاق جميع النظريات والآراع تعتبر العدالة من الميادىء الأساسية التى يجب أن 
تتحلى بها كل ضريبة كي تكون ملائمة وسليمة. ولكن ما معنى العدالة الضريبية؟ سؤال لم 
تجد العلوم المالية إجابة واضحة ودقيقة له7©. ولعل هذه الصعوبة التي لا ترتبط فقط 
بالمالية العامة بل بالعدالة بمفهومها العام هي التي أدت إلى استناد العدالة الضريبية على 
معايير ذاتية لا على أسس موضوعية . 

فلأسباب سياسية بحتة تنتقد أحزاب المعارضة النظام الضريبي ولأسباب اقتصادية 
فردية تنتقد الطبقات الغنية الضرائب شديدة التصاعد. بطبيعة الحال» قد لا يكون البعض من 
تلك الانتقادات مبنياً على أفكار خاطئة, إلا أن كل شخص أصبح يعتقد أن الضريبة تكون 
عادلة إن لم تمسه بل تمس الآخرين فقط. 
ضريبي معين : فالقانون الضريبي ينظم مسائل فئية نستخلص منها علاقات ترتبط بصورة أو 
بأخرى بالعدالة الضريبية كسعر الضريبة والمادة الخاضعة لها والمنازعات فيها. العدالة 


37) _كتب الأستاذ ميريكو مقالاً أراد فيه بيان الصعوبة في تحديد مفهوم العدالة الضريبية منطلقاً من أن 
العدالة الضريبية ترتكز على عناصر (كعمومية الضرائب والمساواة أمام الضريبة) لا يسهل تحديدها 
بدقة. ومما زاد من غموض مفهوم العدالة الضريبية هو ظهور نظريات يدعو البعض منها إلى ضرورة 
فرض الضريبة لا على أساس الدخل الحقيقي بل على أساس الدخل الذي يمكن الحصول عليه ويدعو 
البعض الآخر إلى ضرورة تقدير المساواة بين المكلفين وفقاً لمدّى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية 
فتفرض ضرائب مخففة على من يخلق منافع اجتماعية معيئة وضرائب مشددة على من لا يخلق مثل 
تلك المنافع . قمبدأ المساواة لم يعد حياديا. راجع: 

5 ,]1.5 «لتممم عصصقط) هنا كناك ممتكمامة/1/ علدعكة1 عمتأكنال قل» أمواع81 .0.ل 
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الضريبة تستوجب الأنخذ بالأسعار التصاعدية من جهة وإخضاع جميع أشكال الدخول 
للضريبة. كما أن المتازعات التي قد تحدث بين المكلف والإدارة الضريبية يجب أن تحل 
من قبل هيئة مستقلة (محكمة مثلاً) . وعلى هذا الأساس تنعدم العدالة الضريبية» كمبدأ عام 
في حالة تطبيق الأسعار النسبية كما هو الحال في بعض الضرائب غير المباشرة» وفي حالة 
عدم خضوع بعض الدجول للضريبة وفي حالة فض المنازعات الضريبية بواسطة الإدارة 
الضريبية التي تصبح طرفاً وقاضياً في النزاع في آن واحد. 

إلا أن الر- ع إلى النصوص القانونية لا يكفي وحده للتعرف على العدالة في نظام 
ضريبي معين: الضريبة ليست فقط تلك التي تكتب على الأوراق بل هي التي تطبق فعلاً قبل 
كل شيء. فقد ينص القانون على أسعار شديدة التصاعد ومع ذلك لا تجد تلك الأسعار 
تطبيقاً فعلياً لهاء وقد يتضمن القانون ضريبة مفروضة على طبقة معينة إلا أنها تتحول عمل 
فتصبح مفروضة على طبقة أخرى. فبسبب التهرب الضريبي يتعطل تطبيق الأسعار التصاعدية 
العليا الأمر الذي يقود إلى اختلاف في الأعباء الضريبية للمكلفين الذين يتمتعون أحياناً بنفس 
المقدرة التكليفية. والأخطر من ذلك. قد يستطيع بعض المكلفين الكبار التخلص من 
العبء الضريبي في حين لا يستطيع البعض الآخر التخله ى من الضريبة رغم كونهم من 
المكلفين الصغار. وذلك ناجم تارة عن الإجراءات الضريبية التي تحابي بعض المكلفين 
(تجارء أصحاب المهن الحرة. . . ) دون البعض الآخر (أصحاب المرتبات والأجور)؛ وتارة 
أخرى عن أن بعض أوجه التهرب الضربي لا يمكن أن تتم | إلا من قبل الأغنياء لما تستوجيه 
عملية التهرب بذاتها من إنفاق أموال (رشوة بعض الموظفين) لا تتوفر لدّى الصغار من 
المكلفين . 


ولما كانت العلاقة عكسية بين التهرب الضريبي والعدالة الضريبية» ولما كان التهرب 
الضريبي يوجد بوجود الضريبة» صح أن نتساءلعما إذا كان الوجود الضريبي بذاته وجوداً 
عادلا . . . . والظاهر أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يتمثل بفرض ضريبة إضافية على الأغنياء 
تتخل صورة الضريبة على رأس المال. . . ولكن مهما كانت الحلول المقترحة لمعالجة هذه 
الآثار الاجتماعية السيئة للتهرب الضريبي» لالس نال بسكل بخاص بن رمن 
طريق تهربه من الضريبة فسوف يلجأ إلى أسلوب آخر ب يحقق الغرض وهو نقل ذلك العبء 
إلى شخص آخر ليست له أية علاقة بالتكليف الضريبي . 

بطبيعة الحال. من الناحية المالية هنالك فرق مهم بين التهرب من الضريبة ونقل 
الضريبة: في التهرب الضريبة تفقد الدولة أموالاً كان من اللازم أن تدخل إلى خزينتهاء في 
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حين أن نقل العبء الضريبي لا يقود إلى خسارة مالية بالنسبة للدولة بل يؤدي بالنسبة 
للمكلفين إلى تغيير الشخص الذي يتحمل الضريبة فعلاً. أما من الناحية الاجتماعية» فليس 
هنالك أي فرق بين التهرب الضريبي ونقل العبء الضريبي: التهرب يعني تحمل البعض 
دون البعض الآخر للعبء الضريبي والنقل يعني تحمل البعض لعبء ضريبي كان من 
المفروض أن يتحمله البعض الآخرا 038 

المهم. » فإن انعدام العدالة في جميع الأنظمة الضريبية يتمثل في وجود «اختيار» يمح 
ا ا ا ا 0 التهرب أو النقل أو بهما معأء في 
بذاك . 

ويلاحظ أن هذا التوزيع غير العادل للأعباء الضريبية يزداد عمقاً بازدياد المشاكل 
المالية للدولة خاصة عندما يتعلق الأمر بعجز الميزانية: هذا العجز يمول بطرق كثيرة منها 
فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب القديمة» وقد يمول بالقروض العامة التي 
تسدد فوائدها بالضرائب أيضاً. جميع هذه الضرائب سوف تفرض بصورة غير مباشرة 
(ضرائب على الدخول) على الطبقات الغنية التي ستعود إلى نفس الكرة السابقة: تهرب أو 
نقل . 

إن المشاكل السابقة كافية وحدها لتبرير انعدام العدالة في الأنظمة الضريبية. ولكن 
هنالك مشاكل أخرى لا تقل أهمية وتعقيداً: البحث في عدالة نظام ضريبي معين يستوجب 
الإجابة على سؤالين : 

الأول: من يتحمل الضريبة؟ 

الثاني : من يستفيد من الضريبة؟ 

الضريبة ليست إيرادا عاماً فحسب بل تتحول وهي بيد الدولة إلى نفقة نفقة عامة . وعليه إن 


فرضت الضريبة بشكل عادل» يجب أن ت: تنفق بشكل عادل أيضاً. فحتى يمكن قياس العبء 
الضريبى الحقيقى لطبقة معينة من الطبقات الاجتماعية يتعين مقارنة مقدار ما تتحمله هذه 


(38) لقد سبق وأن رأينا أن العبء ينتقل عادة في الضرائب غير المباشرة من المكلف (التاجر) إلى شخص 
ثالث (المستهلك) عن طريق البيع. إلا أن النقل لا يتوقف عند هذه الضرائب بل يمتد ليشمل أكثر 
الضرائب المباشرة أيضاً (الضريبة على الأرباح التجارية» الضريبة على الدخول العقارية» الضريبة 
الفلاحية . . .). 
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الطبقة من استقطاعات ضريبية (مباشرة كانت أم غير مباشرة) مع مقدار ما تقدمه الدولة لهذه 
الطبقة من خدمات: فعلى افتراض أن دولة ما من الدول النامية لا تعرف نظام التأمين 
الاجتماعى الموجه لمساعدة الطبقات الفقيرة بصورة أو بأخرى يتحمل فيها المكلف الصغير 
عبئاً ضريبياً قدره 9015 ويتحمل المكلف الكبير عبئاً ضريبياً قدره 9025 . 


فإذا أرادت تلك الدولة تطبيق مثل هذا النظام فإنها سوف تقوم بتمويله عن طريق رفع 
الأعباء الضريبية لتصبح 9620 بالنسبة للمكلفين الصغار و 9028 بالنسبة للمكلفين الكبار. في 
هذا المثال يظهر للوهلة الأولى أن الضريبة كانت أكثر عدالة قبل استحداث النظام 
الاجتماعي على أساس أن هذا النظام أدّى إلى زيادة العبء الضريبي للمكلفين الصغار 
بنسبة 905 في حين أنه قاد إلى زيادة العبء الضريبي للمكلفين الكبار بنسبة 903. في الواقع 
أن الضريبة (رغم عدم تساوي الزيادة في عبئها بالنسبة للمجموعتين من المكلفين) أصبحت 
أكثر عدالة» إذ أن المستفيد من النظام الاجتماعي المذكور هو المكلف الصغير دون الكبير. 
بمعنى آخرء إن العبء الضريبي الحقيقي للمكلف الكبير هو 9028 في حين أن العبء 
الضريبي الذي يتحمله المكلف الصغير هو 712 في الحساب النهائي, لأن الضريبة التي 
مولت النظام الاجتماعي قد تحولت إلى نفقة انتقلت إلى المكلفين الصغار. . . وهكذا فإن 
العدالة الضريبية التي تستند إلى كيفية توزيع الأعباء الضريبية بين مختلف المكلفين يجب أن 
تربط أيضاً بكيفية استخدام الدولة لحصيلة الضرائب. حيث أن الضريبة بالنسبة للمكلف 
ليست سوى تضحية بجزء من أمواله للدولة» فهو يشعر بعدم عدالتها إن وجهت لتمويل 
مشاريع اقتصادية أو اجتماعية غير مهمة وبالتالي تصبح الضريبة غير جديرة بالتضحية . 

وأخيراً وعلى الرغم من عدم وجود نموذج جاهز للضريبة العادلة. فإن جميع 
الحكومات تعرف على وجه الدقة جميع العوامل المؤثرة فيها. فإذا كانت الضريبة في دولة ما 
غير عادلة. فإن ذلك لا يعنى إطلاقا جهل الحكومة للضريبة الملائمة من الناحية الاجتماعية . 
إن تطبيق الضريبة العادلة يفترض وجود مناخ مناسب يتمثل بالإرادة السياسية للحكومة. فإذا 
كانت الطبقات الغنية هي التي تسيطر على السياسة العامة للدولة» لا يمكن أن ننتظر منها 
رضن ضرائب مشلحة على نفسها. . ..وإن:.حصل وان توشرت تلك الإرادة؛: فإن مشكلة 
أخرى ستظهر: العدالة الضريبية تشترى بالمال. فهي لا تتحقق في كثير من الأحيان إلا 
بتضحية الدولة بجزء من أموالها. 

يتناول هذا الفصل المباحث التالية : 


العدالة الضريبية والإعفاءات العائلية . 
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العدالة الضريبية والضريبة الميزية. 


المبحث الأول : 
العدالة الضريبية والإعفاءات العائلية 

اهتمت التشريعات, نخاصة في البلدان النامية» بالضريبة من الناحيتين التمويلية 
(الحصول علئ أعلى إيراد ممكن) والاقتصادية (تشجيع الاستثمارات). لكن هذا الاهتمام 
لم يقد إلئ نتائج إيجابية دائماً كما لم يصاحبه اهتمام مماثل بالمكلف. ويزداد الإهمال في 
بعض الدول خاصة عندما يتعلق الأمر بكيفية معاملة الأسرة من الناحية الضريبية. . . 
الإعفاءات العائلية يجب أن تحتل المرتبة الأولئ عند فرض الضريبة أو إصلاحهاء لأن 
الضريبة يمكن أن تصل إلئ مرحلة متقدمة من الجور إن لم تستطع معاملة العائلة بصورة 
عادلة . 

حبّى تكون الضريبة عادلة ومركبة تركيباً شخصياً يتعين عليها مراعاة الحد الأدنّى 
الضروري لمعيشة المكلف بها وإلا تعرضت حياته للخطر. وإلى جانب هذا الإعفاء؛ تأخذ 
الضريبة بنظر الاعتبار التكاليف العائلية التي تزدادء» بدون شك بازدياد أفراد الأسرة. فإذا 
تساوى شخصان فى الدخلء, فإن مساهمة كل منها فى تحمل الأعباء الضريبية يجب أن 
تتوازن مع التكاليف العائلية: فكلما كانت هذه الأخيرة ثقيلة التحمل كلما تعين التخفيف من 
تلك الأعباء . 


ولكن لمن تمنح الإعفاءات العائلية؟ من هم أفراد العائلة الضريبية؟ إن العائلةالضريبية 
هي العائلة الخاضعة للضريبة والتي يتمتع أفرادها بإعفاءات معينة. وبمعنى آخرء فإن الفرد 
الذي لا ينتمي للعائلة الضريبية لا يستحق الإعفاء الضريبي, لهذا فإن الإجابة على السؤال 
المطروح أعلاه تعتبر في غاية الأهمية حيث لا يوجد تطابق حتمي ودائمي بين العائلة 
بمفهومها العام (الاجتماعي) والعائلة بمفهومها الضريبي : قد تكون العائلة موجودة #على 
الصعيد الاجتماعي إلا أنها غير موجودة على الصعيد الضريبي (العائلة التي تحقق دخلا 
ضعيفاً جداً لا تصل إليه الأسعار الدنيا للضرائتب)» وقد تكون العائلة غير موجودة على 
الصعيد الاجتماعي إلا أنها موجودة على الصعيد الضريبي (الشخص الذي يعيش تحيداً 
ويفترض القانون أنه يعيش مع شخص آخر). كما قد تكون العائلة موجودة وفقاً للمفهومين 
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العام والضريبي, إلا أن عدد أعضائها قد يختلف من مفهوم إلى آخرء أي قد تتكون العائلة 
من عدد معين من الأشخاص إلا أنها قد لا تتكون من نفس العدد من الناحية الضريبية . 

يمكن تقسيم هذا المبحث إلى : 
أولاً: النماذج المتبعة في تقرير الإعفاءات الضريبية للعائلة. 
ثانياً: تقييم الإعفاءات الضريبية الممنوحة للعائلة. 
أولاً : نماذج الإعفاءات العائلية 

تشكو غالبية الطرق المطبقة لمنح الإعفاءات العائلية من عيوب شتئ . فهي إما أن 
إيراداتها. وبالنظر لكثرة النماذج» نقتصر علئ خمسة منها تختلف كليا في معاملة الأسرة . 
1 - النموذج المغربي . 

علئ خلاف جميع النماذج المذكورة أدناه» لا توجد بالمغرب طريقة ثابتة لمعاملة 
العائلة من الناحية الضريبية. . . ليست هنالك في الضرائب المغربية أية إشارة للعائلة نظراً 
للاعتماد علئ أسلوب التكليف المنفصل كيفما كانت الحالة المدنية للمكلف. وعلئ الرغم 
من ذلك تمنح الضرائب المباشرة إعفاءات وذلك علئ النحو التالي : - 
أ- إعفاء عن ذات المكلف: 

+ 6000 درهم في الضريبة علئ المرتبات والأجور. 

+ 3000 درهم في الضريبة علئ الأرباح المهنية. 

+ 3000 درهم في الضريبة الحضرية. 

تقرر هذه الإعفاءات للمكلف الأعزب والمتزوج علئ حد سواء كما أنها تتعدد بتعدد 
الدخول. فإذا حصل المكلف علئ مرتب وعلئ أرباح تجارية مثلاً يحق له الحصول علىئ 
الإعفاء الأول عن مرتبه وعلئ الإعفاء الثاني عن أرباحه. . . وعلئ الرغم من أن مبلغ الإعفاء 
في الضريبة علىئ المرتبات يساوي ضعف الإعفاء في الضريبة علئ الأرباح المهنية» فإن 
ذلك لا يعني أن الأعباء الضريبية سوف تكون مختلفة لأن حساب هذه الإعفاءات لا يصح إلا 
بعد تطبيق الأسعار الضريبية . 
ب - إعفاء عن زوج المكلف. 

يختلف الإعفاء حسب الضرائب: 

+ 2400 درهم في الضريبة علئ المرتبات والأجور. 
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+ 180 د. م في الضريبة الحضرية . 

الإعفاء الأول يخصم من المرتب أما الثاني فيطرح من مبلغ الضريبة. وبشترط في 
الحالتين ألا يحصل زوج المكلف (ذكرا كان أم أنئئ) علئ دخل وفقا لما سيأتي تفصيله . 
ج - إعفاء عن ولد المكلف . 

يختلف الإعفاء هنا أيضاً حسب الضرائب: 

'* في الضريبة علئ المرتبات والأجور حدد الإعفاء بمبلغ 1200 درهم إذا انطبقت علئ 
الولد (ذكراً كان أم أنثئ) إحدئ الحالات التالية: 

الحالة الأولئ: أن يكون عمره أقل من 21 سنة . 

الحالة الثانية : أن يكون عمره أقل من 25 سنة عند مواصلة الدراسة . 

الحالة الثالثة : أن يكون مصاباً بعاهة تمنعه عن كسب عيشه بغض النظر عن عمره. 

يطرح مبلغ الإعفاء من المرتب الإجمالي للمكلف. 

# في الضريبة الحضرية يمنح المكلف إعفاء عن ولده بمبلغ 180 درهم إن توفرت فيه 
إحدى الحالات السابقة. ويخصم هذا المبلغ من الضريبة المترتبة علئ المكلف لا من القيم . 
الكرائية (راجع الضريبة الحضرية بالمغرب) . 

* في الضريبة علئ الأرباح المهنية حدد الإعفاء عن الولد بمبلغ 1000 درهم عند 
حصول المكلف علئ ربح يقل عن 24000 درهم ويخصم الإعفاء من الربح قبل تطبيق 
الأسعار وبمبلغ 140 درهم عند حصوله علئ ربح يفوق الحجم أعلاه ويطرح هذا الإعفاء من 
مبلغ الضريبة بعد تطبيق الأسعار. ولا يجوز للمكلف التمتع بالإعفاء عن الولد إلا إذا 
انطبقت علئ هذا الأخير إحدى الحالات التالية: 

الحالة الأولئ: أن يكون عمر الولد أقل من 18 سنة . 

الحالة الثانية : أن يكون عمره أقل من 21 سنة عند مواصلته للدراسة,' 

الحالة الثالثة : أن يكون مصاباً بعاهة مهما بلغ عمره. 

ويلاحظ أن الإعفاءات الممنوحة عن الزوج وعن الأطفال لا تتعدد بتعدد الدخول. 
فإذا حصل مكلف متزوج وله طفل على مرتب وعلئ دخل اخر حق له الإعفاء المقرر في 
الضريبة علئ المرتبات فقط. 

علئ أية حال» ليس هنالك مفهوم محدد للعائلة الضريبية من جهة وهنالك عدة 
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تناقضات لا مبرر لها من جهة أخرى . 

+ بالنسبة لزوج المكلف: لا يوجد أي إعفاء عنه في الضريبة علئ الأرباح المهنية في 

+ بالنسبة لاولاد المكلف: حدد عدد الأولاد بثلاثة في الضريبة على الأرباح المهنية 
وبأربعة في الضريبة الحضرية ولا يوجد أي تحديد في الضريبة علئ المرتبات. كما أن 
أعمار الأولاد تختلف من ضريبةإلى أخرى ناهيك عن تباين مبالغ الإعفاءات. كل ذلك أدئق 
إلئ تعقيد النظام الضريبي وإلئ إحداث تناقضات فيه . 

يعتمد المغرب كما ذكرنا علئ أسلوب التكليف المنفصل المتمثل في فرض الضريبة 
علئ دخل كل فرد من أفراد العائلة بصورة مستقلة استقلاء" تاماً. وتظهر عيوب هذه الطريقة 
من خلال المقارنات التالية : 
* المقارنة الأولئ: 

- عائلة مكونة من زوجين : 

يحصل الزوج على دخل قدذره (س). 

وتحصل الزوجة علئ دخحل قدره (س). 

- عائلة أخرى مكونة من زوجين أيضا: 

يحصل الزوج علئ دخل قدره (2 س) . 

ولا تحصل الزوجة علئ دخل. 

تدفع العائلة الثانية مبالغ ضريبية أكبر من تلك التي تدفعها العائلة الأولئ. بمعنى 
آخر. تحابي الضرائب المغربية العائلة بمجرد حصول أحد الزوجين على دمل وتحارب 
العائلة التي لا يحقق فيها أحد الزوجين أي دخمل وذلك علئ الرغم من تساوي المقدرة 
الاقتصادية للعائلتين. . . فإذا كان (س) في مثالنا يمثل مرتباً قدره 20 ألف درهم سوف تدفع 
العائلة الأولئ 906,3 من دخلها وتدفع العائلة الثانية 968,7 من دخلها. 
#* المقارنة الثانية : 

- عائلة مكونة من زوجين : 

يحقق الزوج دخلا قدره (3 س). 


وتحصل الزوجة على دخل قذره (2 س). 
عائلة مكونة من زوجين وثلاثة أطفال: 
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يحقق الزوج دخلا قدره (4 س). 

والزوجة لا تعمل . 

تتحمل العائلة الثانية أعباء ضريبية أشد من تلك التى تتحملها العائلة الأولئ علئ 
الرغم من أن المقدرة الاقتصادية للعائلة الثانية أضعف نسبياً وعلى الرغم من تكلفها بإعالة 
ثلاثة أطفال. وإذا افترضنا هنا أيضاً أن (س) يمثل مرتباً قدره 20 ألف درهم في السنة سوف 
تخضع العائلة الأولئ لعبء ضريبي قدره 612,4؟ وتتحمل العائلة الثانية عبئاً ضريبياً بنسبة 
6ج14 6 . 


أمام هذه النتائج السيئة للتكليف المنفصل» يصبح من اللازم فرض ضريبة عامة على 
دخل الأسرة. وتجدر الإشارة إلئ أن الضريبة العامة المقترح تطبيقها بالمغرب سوف تعالج 
التناقضات التي ذكرناها والمتعلقة بالإعفاءات لكنها سوف لا تستطيع معالجة هذه النتائج 
السيئة نظراً لاستمرارها بتطبيق الأسلوب المنفصل المعتمد حالياً. 

مرت التجربة العراقية بمرحلتين: 
المرحلة الأولئ  :‏ ماقبل 1982. 
بدخل الزوجة ودخل الأولاد. . وتطبيقاً لتعليمات وزارة المالية يتعين علئ الجهة التي تشتغل 
فيها الزوجة إعلام الجهة التي يشتغل فيها الزوج بمقدار دخلها السنوي قصد إضافته إلى 
دخله وحساب الضريبة على دخلهما بصورة موحلة . وتتخذ نفس الاجراءات بالنسبة لدخول 
الأولاد. 

ويلاحظ أنه لا يجوز دمج دخل الولد بدخل والده إلا إذا كان عمر الولد أقل من 18 سنة 

إن عملية دمج الدخول تبقئ ما بقي رب الأسرة علئ قيد الحياة. أما بعد وفاته. فإن 
دخل الولد يعخضع للضريبة بصوره ة مستقلة ياسم والدته (أو وصيه إذا كان له وصي غيرها). 
بمعنئ آخرء يصبح الولد مكلفاً أما الوالدة فليست سوى مدينة بمبلغ الضريبة دون أي دمج 
للدخول. 

بعد دمج دخول أفراد الأسرة. يمنح للمكلف الإعفاءات التالية: 

0 دينار لذات المكلف. 
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0 دينار عن زوجته أو زوجاته . 

100 دينار عن كل ولد ولغاية خمسة أولاد. 

في الواقع إن فرضص الضريبة علئ الدحل بهذه الصورة المطلقة يعيق »2 سيب التصاعد 
الضريبي , تكوين الأسرة وذلك علئ الرغم من وجود الإعفاءات المذكورة. . المثال التالي 
يوضح هذه الفكرة : 

يحصل رجل علئ دخل قدره 2000 ديناراً وتحصل المرأة على دخل قذره 12300 دينار. 
ستفرض الضريبة عليهما بالشكل التالي : 


* قبل زواجهما. 
الرجل : 1 
(2000 - 600) »ا الأسعار الضريبية - 58 ديناراًء مبلغ الضريبة. 
المرأة: 
(1300 - 600) > الأسعار الضريبية - 18 ديناراً. مبلغ الضريبة . 
# بعد زواجهما. 


0 + 1300 - 3300 دينار. دخل الآسرة . 

200 - (600 + 300) - 2400ديناراً. الدخل الخاضع للضريبة. 

0 << الأسعار الضريبية - 175 ديناراء مبلغ الضريبة علئ الأمنرة. 

إذا قارنا هاتين الحالتين؛ نجد أن العبء الضريبي قد ارتفع بعد الزواج رغم ثبات 
المقدرة الاقتصادية» فبعد أن كان 902,3 قبل الزواج أصبح 905,3 بعده. في حين كان من 
المفروض أن يحدث العكس نظراً لما تتطلبه الحياة الزوجية من أعباء مالية أو علئ الأقل أن 
تخضع الآسرة لنفس العبء الضريبي الذي كانت تخضع له قبل تكوينها. 

وأبعد من ذلك تقود الطريقة العراقية أحياناً إلئ تكليف أشخاص بالضريبة لا بسبب 
دخولهم بل لمجرد زواجهم . فإذا كان دخل الرجل 600 دينار ودخل المرأة 600 دينار أيضاً 
يعفئ كل منهما من الضريبة نظراً لعدم تجاوزهما الإعفاء القانوني. أما بعد زواجهما 
سيخضع رب الأسرة للضريبة . 

المرحلة الثانية: ما بعد 1982. 

استفاد التشريع العراقي الجديد (قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982) من 
العيوب السابقة وتطور بالاتجاهات التالية: 
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أ ارتفعت مبالغ الإعفاءات العائلية لذات المكلف إلئ 1000 دينار ولزوجته إلى 
0 دينار أيضا. أما الإعفاء عن الولد فقد بقي ثابتا علما بأن عدد الأولاد تحت رعاية 
المكلف أصبح مطلقاً بعد أن كان محدداً. 

ب - الإعفاءات الممنوحة عن الروجة تقرر في حالة واحدة وهي فرض الضريبة على 
دشحل الأسرة . 

ج ‏ أصبح العراق يفرق بين قاعدتين: 

- الضريبة علئ دخل الأسرة عندما تكون الزوجة ربة بيت أو تحصل علئ دل يقل عن 
مبلغ الإعفاء . 

وفيما يلي بعض الأمثلة لتوضيح ذلك: 

* يحصل رجل علئ دخل قدره 950 دينارأوامرأة علئ دخل بمبلغ 900 دينار. 

- قبل زواجهما: - لما كان دخل كل منهما يقل عن الإعفاء (1000دينار) فإنهما يعفيان 
من الضريبة . 

- بعد زواجهما: تجمع الدخول (1850 ديناراً) ويحصل الزوج علئ إعفاء لذاته بمبلغ 
0 دينار ولزوجته بنفس المبلغ . وبالتالي لا تتحمل هذه العائلة الضريبة على الرغم من 
جمع الدخول. أي» لم تعد الضريبة العراقية تحارب الزواج كما كان عليه الحال قبل 1982. 

- عائلة مكونة من زوجين تحصل علئ الدخول التالية: 

+ الزوج : 10000 دينار. 

+ الزوجة: 2000 دينار. 


في هذا المغال تطبق قاعدة التكليف المنفصل ولا يحقى للزوج التمتع بإعفاء عن زوجته 
لأنها حصلت علئ دخل يفوق الإعفاء المقرر عنها وبالتالي تعتبر مكلفة بذاتها... يدفع 
الزوج ضريبة بمقدار 900 دينار والزوجة 150 ديناراً. أي بالضبط نفس المبلغ الذي كان 
يتحمله كل منهما قبل الزواج. وهذه هي نفس المبادىء المعروفة في المغرب. 
عائلة مكونة من زوجين حققت الدخول التالية: 
+ الزوج: 11500 دينار. 
+ الزوجة: 500 دينار. 0 
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سيرك ليس يه ء 


لما كانت الزوجة تحصل علئ دخل يقل عن الإعفاء القانوني. يحق لهما أن يتقدما 
بطلب لفرض الضريبة علئ دخلهما بصورة مجتمعة. 

قبل الزواج كان الرجل يدفع 1150 ديناراً وكانت المرأة معفية من الضريبة. أما بعد 
الزواج فيجمع دخلهما ويخصم منه مبلغ الإعفاء المقرر له والمقرر لها فيكون مبلغ الضريبة 
بعد تطبيق أسعارها 1050 ديناراًء أي أقل من مبلغ الضريبة المدفوع قبل الزواج. وهنا أيضاً 
يمكن الوصول إلى نفس النتائج في الضرائب المغربية مع أن الطريقة العراقية في هذه الحالة 
تسري علئ دخل الأسرة . 0 

ويلاحظ من خلال المثالين الأخيرين أن العبء الضريبي متشابه للعائلتين: بيد أن هذا 
التشابة لا يحدث إلا علئ مستوئ معين من الدخول. ففي الدخول المرتفعة تتحمل العائلة 
التي لا تحصل فيها الزوجة علئ دخل عبئاً ضريبياً أشد من ذلك الذي تتحمله العائلة التى 
تحصل فيها الزوجة علئ دل علئ افتراض تساوي المقدرة الاقتصادية للعائلتين. . هذا هو 
الفرق بين الطريقتين العراقية والمغربية. في المغرب تختلف الأعباء الضريبية كما رأينا على 
جميع المستويات تقريبا. 
3- النموذج التونسي : 

تفرض الضريبة الشخصية للدولة” كقاعدة عامة علئ دخل الأسرة. غير أن المشرع 
يقترح بعض المبادىء للتخفيف من ثقل الضريبة المفروضة علئ هذه الصورة. ففي حالات" 
معينة يمكن تكليف كل فرد من أفراد الأسرة. وقبل الدخول في هذا الموضوع لا بأس من 
إعطاء فكرة عن الإعفاءات العائلية : 
أ- إعفاء عن الزوج . 

يحق للمكلف أن يخصم من مجموع الدخل 150 ديناراً على زوجه. ويتمتع المكلف 
بهذا الإعفاء حتئ بعد وفاة زوجه» في حين لا تمنح الضريبة المغربية علئ المرتبات والأجور 
هذا الإعفاء في حالة وفاة الزوج إلا إذا كان للمكلف ولد أو أكثر. 
ب - إعفاء عن الأولاد. 

يتمتع المكلف بإعفاء عن كل ولد من أولاده2» تحت شرطين : - أولهما ألا تكون 





(39) الضريبة الشخصية للدولة. الأمر المؤرخ في 31 مارس 1932 الواقع النظر فيه بتاريخ 1983-1-1. 
(40) وردت في القانون عبارة «الأبناء» التي تعني لغوياً الذكور دون الإناث. والظاهر أنه أراد الإشارة إلئ 
الأولاد باستخدامه هذه العبارة خاصة وأن تعبير «الأطفال» يتكرر في نصوص عليدة . 
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للولد دخول مستقلة عن دخول المكلف, وإلا أصبح الولد مكلفاً بذاته ولا يحق لوالده التمتع 
بإعفاء عنهء وثانيهما أن يقل عمر الولد عن عشرين سنة» علما بأن للمكلف الحق بإعفاء عن 
ولده الذي يقل عمره عن 25 سنة عند مواصلته لتعليمه . 


وعلئ عكس الضريبة المغربية علئ المرتبات والأجور وكما هو الحال فى الضريبة 
الحضرية المغربية» لا يتمتع المكلف بالضريبة التونسية بإعفاءات عن أولاده إلا في حدود 
أربعة أولاد'*). وتختلف مبالغ هذه الإعفاءات (وهو أمر غير معسروف بالمغرب) حسب 
تسلسل الأولاد: 90 ديناراً عن الولد الأول و75 ديناراً عن الولد الثاني و60 ديئاراً عن الولد 
الثالث و 45ديناراً عن الولد الرابعه2*». . وتجدر الإشارة إلئ أن التشريع التونسي قد رفع مبلغ 
الإعفاء إلئ 200 دينار عن كل ولد يواصل تعليمه العالي شريطة ألا يتمتع بمنحة دراسية (وهو 
أمر غير معروف بالمغرب). 


ج ‏ إعفاء عن الوالدين . 
نعتبر التشريع التونسي (مع التشريع الأردني) من التشريعات العربية ا التي 
تنسجم مع التقاليد الاجتماعية السائدة وذلك بمئحه إعفاءات ضريبية للمكلف (حتئ وإن 
كان أعزب) بسبب إعالته لأحد والديه أو لكليهماء حيث يسمح بتخفيض 05؟ من دخله عن 
كل والد. . وحتئ لا تحابي الضريبة العائلات الغنية» أوجب المشرع ألا يتعدى مبلغ الإعفاء 
0 ديناراً (نفس مبلغ الإعفاء الممنوح عن الزوج)» وحتئ لا تتضرر مالية الدولة بتعدد 
المكلفين وتحقيقاً للمساواة بينهم. يقسم مبلغ الإعفاء عن كل والد بين المكلفين إذا كانت 
معيشة الوالدين مكفولة من طرف أكثر من مكلف واحد (ولد) . 
وعلئ كل حال» تفرض الضريبة التونسية علئ رئيس العائلة بالنسبة لموارده الخاصة 
وكذلك موارد زوجه وأولاده القاصرين الذين يسكنون معه. بمعنىئ أن دخل الزوج يجمع مع 
دخل الزوجة وتفرض الضريبة علئ رب الأسرة في جميع الحالات وذلك بمجرد أن تسكن 
الزوجة مع زوجها. وتفرض الضريبة على هذين الدخلين حتئ في حالة عدم إقامة الزوجة مع 
زوجها وذلك إن لم يقدم الزوج طلباً بربط العتردة علئ دخل زوجته بصورة منفصلة . . بيد 
أن دخل الزوجة يخضع للضريبة بامندها فالونا بونتون جاجة لتقديم طلب من قبل الزوج 
عندما تترك زوجها أو يتركها لسبب أو لآخر (فراق» طلاق. . .). أما فيما يتعلق بدخول 
الأولاد. فإنها تجمع مع دخل رب الأسرة بمجرد أن يسكنوا معه وبخلافه تفرض الضريبة 


(41) تختفي هذه الحدود وتصبح الإعفاءات مطلقة عند ازدياد الولد قبل سنة 1963. 
(42) يتمتع المكلف بإعقاء قدره 45 ديناراً أيضاً عن كل ولد ازداد قبل سنة 1963 . 
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عليهم بصورة منفصلة دون حاجة لتقديم طلب بذلك. 

وكما أشرنا أعلاه. أقر المشرع التونسي بعض المبادىء التي من شأنها أن تعالج نسبياً 
مساوىء الضريبة التصاعدية وانعكاساتها السلبية علئ تكوين الأسرة و سك عن طريق مبدأ 
تقليص أجر الزوجة إلئ النصف عند حساب الضريبة علئ رب الأسرة. توضيح ذلك نضرب 


المثال التالي : 
يحصل رجل على دخل قذره 0 دينار وتحصل امرأة علئ أجر قدره 1100 دينار. 
ستفرض الضريبة عليهما علئ النحو التالي : 
قبل زواجهما: 
يتحمل الرجل ضريبة بمبلغ 85 دينارا وتتحمل المرأة ضريبة بمبلغ 70 ديناراء فيكون 
المجموع 155 ديناراً . 
بعد رواجهما: 


إذا افترضنا جدلاً غياب المبدأ المشار إليه أعلاه» أي أن الضريبة ستطبق علئ دخل 
الأسرة بصورة مطلقة. سيدفع الزوجان ضريبة بمبلغ 445 ديناراً أي بزيادة قدرها 290 ديناراً 
بالمقارنة مع المبلغ الضريبي الذي سبق لهما دفعه قبل زواجهما. 

ولكن لما كانت الطريقة التونسية تقترح تقليص أجر الزوجة إلئ النصف. فإن الضريبة 
علئ دخل الآسرة ستفرض وفقا لما يلي : 

0 + (1700 +2) > 2650 ديناراً. دخل الأسرة . 

0 - 150 دينارا(إعفاء عن الزوجة) > 2500 ديناراً . الدخل الخاضع للضريبة. 

0 : الأسعار الضريبية - 215 ديناراً. الضريبة المترتبة علئ الأسرة. 

صحيح أن مبلغ الضريبة قد ازداد بعد الزواج» إلا أن هذه الزيادة (60ديناراً) أقل بكثير 
من تلك التي يمكن أن تتحملها الأسرة عند افتراض عدم إمكانية تقليص أجر الزوجة إلى 
النتصف. 

وعلئ الرغم من محاسن الطريقة التونسية في فرض الضريبة على دخل الأسرة»ء إلا 
أنها غير جديرة بالاقتباس لسببين علئ الأقل : 

السبب الأول: أنها تحابي الزواج بين الأغنياء وتحاربه بين الفقراء. تتضح هذه الفكرة 
من خلال الحالات التالية: ‏ 
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الحالة الأولئ  :‏ حصول الرجل علئ 2000 ديئار وحصول المرأة علئ 2000 دينار أيضاً. 
1 - الضريبة قبل زواجهما > 230 دينار. 
2- الضريبة بعد زواجهما > 302 ديئار. 


الحالة الثانية : حصول الرجل علئ 5000 ديئار وحصول المرأة على نفس المبلغ . 
1 - الضريبة قبل زواجهما > 2180 دينار. 
2- الضريبة بعد زواجهما > 2300 ديئار. 
الحالة الثالثة  :‏ حصول الرجل علئ 25000 دينار وحصول المرأة علئ نفس المبلغ . 
1 - الضريبة قبل زواجهما > 25380 دينار. 
2- الضريبة بعد زواجهما - 20347 دينار. 
يتضح أن العبء الضريبي للعائلة الأولئ قد ازداد بنسبة 901,8 قياساً بذلك الذي كانت 
تتحمله قبل تكويئهاء أما العبء الضريبى للعائلة الثانية فلم يزدد إلا بنسبة 901,2 فى حين 
أنه قد انخفض بنسبة 010,1؟9 فيما يخص العائلة الثالثة . 
السبب الثاني: إنها لا تسند دائماً إلى أسس منطقية في توزيع الأعباء الضريبية بين 
العائلات . 


العائلة الأولئ : 
يحصل الزوج على ربح - 5000 دينار. 
تحصل الزوجة على أجر - 0 دينئار. 
مبلغ الضريبة علئ هذه العائلة - 2029 دينار. 


العائلة الثانية : 
يحصل الزوج علئ أجر - 5000 دينار. 
تحصل الزوجة على ربح - 4000 دينار. 
مبلغ الضريبة علئ هذه العائلة > 3126 دينار. 
العائلة الثالثة : 
يحصل الزوج علئ أجر - 8000 دينار. 
الزوجة لا تشتغل . 
مبلغ الضريبة علئ هذه العائلة - 2650 دينار. 
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إذا قارنا العائلة الأولئ مع العائلة الثانية نجد فرقاً مهما في العبء الضريبي للعائلة 
الأولئ (9022,5) مع العبء الضريبي للعائلة الثانية (9034,7) وذلك رغم تساوي المقدرة 
الاقتصادية للعائلتين وحصول أحد الزوجين علئ دخله من الأجر في الحالتين. وإذا قارنا 
العائلة الأولئ مع العائلة الثالثة نجد أن هذه الأخيرة الحاصلة علئ دخل قدره 8000 دينار 
تتحمل عبئاً ضريبياً (9633,1) أثقل من ذلك الذي تتحمله العائلة الأولئ (9622,5) الحاصلة 
علىٌ دخمل قدره 9000 دينار. وتصبح هذه الملاحظة معكوسة تماماً عند مقارنة العبء 
الضريبي للعائلة الثانية (9634,7) مع العبء الضريبي للعائلة الثالثة (9033,1). 


4- النموذج الفرنسي . 
بموجب الطريقة الفرنسية (طريقة الحصص اقنلنسة1 مع نأهناق عآ) يقسم الدحل 
على عدد معين من الحصص ثم تطبق الضريبة على كل حصة ويضرب الناتج بعدد 
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الحصص . بمعنى آخخر: 
اللدخل الخاضع للضريبة + عدد الحصص - مبلغ الحصة الواحدة الخاضعة 


مبلغ الحصة ‏ الأسعار الضريبية - الضريبة عن كل حصة. 
الضريبة عن كل حصة ا عدد الحصص - الضريبة واجبة الأداء على المكلف. 
يحدد المشرع الفرنسي الحصص وفقاً لما يلي : 


متزوج 

متزوج وله طفل واحد 
متزوج وله طففلان 
متزوج وله ثلاثة أطفال 


متزوج وله أربعة أطفال 





وهكذا تضاف نصف حصة عن كل طفل آخر». وقد أريد بهذا النظام أن تتحمل 


)43( اعتباراً من سنة 1 أصبح الطفل الثالث يتمتع بمفرده بحصة كاملة. وبطبيعة الحالء فإنه كلما زاد علد - 
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العائلة المكونة من شخصين والحاصلة على دخل مقداره (2 س) ضريبة تساوي في مبلغها 
تلك التي يتحملها أعزبان يحصل كل منهما على دخخل مقداره (س)» وإن تتحمل العائلة 
المكونة من أربعة أفراد (زوجان وطفلان) الحاصلة على دخل مقداره (3 س) ضريبة تساوي 
في مبلغها تلك التي يدفعها ثلاثة من المكلفين العزاب يحصل كل منهم على دخل مقداره 
(س). . . . وهكذا. 

فعلى افتراض أن رجلا يحصل على دخل قدره 28000 فرئك وامرأة تحصل على دخل 
يساوي 25000 فرنك», فإن النتائج الضريبية تكون كالتالي (بغض النظر عن الخصم لأسباب 
غير عائلية) ؛ 


قبل الزواج: 

0 +1 (حصة واحدة) - 28000 فرنك مبلغ الحصة 

0 « الأسعار الضريبية - 3596 فرنكاً . الضريبة عن الحصة 

6 << 1 (حصة واحدة) - 3596 فرنكاً الضريبة المترتبة على الرجل . 
0 + 1 (حصة واحدة) > 25000 فرنك مبلغ الحصة. 

0 « الأسعار الضريبية - 2846 فرنكاً الضريبة عن الحصة 

46 << 1 (حصة واحدة) > 2846 فرنكاً الضريبة المترتبة على المرأة. 
بعد الزواج: 


0 (يدمج دخلهما) + 2 (حصتان وفقاً للقانون) - 26500 فرنك. مبلغ الحصة 
الواحدة . 1 


0 الأسعار الضريبية - 3221 فرنكاً. الضريبة المترتبة عن الحصة الواحدة. 
1 «< 2 (إحصتان) - 6442 فرنكاً. الضريبة المترتبة على دخل الأسرة. 


من خلال هذا المثال نستنتج أن المبلغ الضريبي الأخير هو بالضبط نفس المبلغ الذي 
كان يدفعه كل من الرجل والمرأة قبل زواجهما: أي أن العبء المترتب عليهما سوف لا يتغير 
بعد الزواج (9012,1). 


- الحصص كلما انخفضت الضريبة المترتبة على المكلف. ويلاحظ أن القانون الفرنسي يختلف حتى 
عن بعض التشريعات المتأثرة به (التونسي والجزائري مثلا) حيث تقرر هذه التشريعات إعفاءات 


ضريبية مهمة للطفل الأول وتنخفض تلك الأهمية بالنسبة للأطفال الآخرين. 
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فالطريقة المتبعة في فرنسا لمنح الإعفاءات الضريبية للعائلة تختلف عن تلك التي 
تتبع في العراق (رغم فرض الضريبة في البلدين على دخل الأسرة) في أن حالة الزواج في 
فرنسا لا تؤدي إلى نقل ذلك الدخل إلى أسعار ضريبية أعلى » بل يدفع الزوجان الضريبة كما 
لو كان كل منهما أعزب. كما تختلف الطريقة الفرنسية عن الطريقة المغربية في عدم وجود 
مجال للتفرقة في فرنسا بين حصول الزوجة على دخ ل أو عدم حصولها عليه. فالزوجان 
يتمتعان بحصتين مهما كان المركز الاقتصادي للزوجة. ولمواصلة هذه المقارنة العملية بين 
الطرق المذكورة في منح الإعفاءات العائلية» افترضنا أن أعزباً يتتحمل عبئاً قدره 12؟ عن 
مرتبه»». وتساءلنا عما قد يتحمله من عبء ضريبي في حالة زواجه ثم في حالة إعالته 
لطفلين وافترضنا أن الزوجة لا تحصل على دخل. حصلنا على النتائج التالية : 
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إن العبء الضريبي للمغربي يساوي ضعف العبء الضريبي للفرنسي في حالة الزواج 
ويزداد هذا العبء في التضاعف إلى أكثر من أربع مرات في حالة الله لطفلين. كما تجدر 
الإشارة إلى أن المغربي لا يستطيع التخلص من العبء الضريبي حتّى وإن كان مثقلاً بإعالته 
لعشرين طفلاً في حين يتخلص الفرنسي نهائياً من عبثه الضريبي عند إعالته لشلاثة أطفال 
فقط. 

وهكذا تبدو الطريقة المتبعة في فرنسا أكثر استجابة للعدالة من تلك التي تطبق في 
المغرب وفي العراق. لكن الأحكام في المسائل الضريبية لا تجري بهذه البساطة. فعلى 
الرغم من أن الطريقة الفرنسية تراعي الأعباء العائلية وتمنحها إعفاءات ضريبية مهمة, إلا 
أنها غير جديرة بالاقتباس لأن الإعفاءات فيها تزداد كلما ارتفع دخل المكلف. 


(44) يخضع المغربي الأعزب لعبء ضريبي قدره 9612 إذا كان دخله السنوي 42500 درهم ويخضع الفرنسي 
الأعزب للعبء نفسه إذا كان دخله السنوي 49200 فرنك, 
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ما يوفره المكلف من فرنكات من جراء 
ش إعالته لطفل | إعالته | إعالته لثلاثة 
ذعاج* | واحد لطفلين | أطفال 
418 1005 


117 15301 
13118 10226 4006 00060 
0/ؤظ12 2535 


فالطريقة الفرنسية تحابي إلى حد كبير أصحاب الدخول المرتفعة, إذ أن المكلف 
الذي يحصل على دخل ضعيف يساوي 40000 فرنك لا يوفر من هذا الخدل سوى 
141 فرنكاً عند زواجه وتكفله بإعالة ثلاثة أطفال في ين يزداد هذا التوفير ليصل إلى 
0 فرنكاً بالنسبة للمكلف المتوسط وإلى 2 فرنكاً بالنسبة للمكلف الغني . أي أنه 
بالرغم من حصول مكلف على دخل يفوق عشرة أضعاف ما يحصل عليه مكلف أخرء فإن 
الأول يقتصد من دخله مبالغ تفوق عشرة أضعاف ما يقتصده الثاني 49 , 

د اللموذج الاتكليزي 

تفرض الضريبة الإنكليزية «تة؛ 6«دمءد1» علئ مجموع دخول الأسرة إذ تجمع دخول 
الزوج والزوجة ثم تطرح منها الإعفاءات وبعد ذلك تطبق الأسعار الضريبية©. 

وقد حددت الإعفاءات بالمبالغ التالية©: ‏ 






الدخل الصافي الخاضع 
للضريبة بالفرنكات 


(45) وتجدر الإشارة من ناحية أخرى. إلى أن الطريقة الفرنسية لا تصلح للاستعمال في الكثير من الدول 
النامية (وهي دول تحتاج باستمرار إلى زيادة في إبراداتها لمواجهة نفقاتها) ذلك لأن الأموال التي تفقدها 
الدولة بتطبيق طريقة الإعفاء الكمي المتبعة في المغرب تقل بدون شك عن تلك التي يمكن أن تفقدها 
في حالة الأخذ بطريقة الحصص . فإذا طبقنا الأسعار الضريبية المغربية على مرتب قدره 50000 درهم . 
فإن المتزوج يدفع ضريبة قدرها 6415 درهم وفقأ لما هو معمول به في المغرب» غير أن هذا الميلغ 
سيهبط إلى 4125 درهم إذا اقتبس المغرب طريقة الحصص الفرنسية . أما إذا كان المكلف يعيل ثلاثة 
أطفال فإنه يدفع حالياً ضريبة قدرها 5325 درهم ويهبط هذا المبلغ إلى 2520 درهم بتطبيق طريقة 
الحصص. 

(46) علئ خلاف غالبية التشريعات يبدأ السعر الضريبي في بريطانيا بنسبة مرتفعة وهي 30؟ في حين يبدأ 
السعر في الضريبة الأمريكية بنسبة 7614 وفي كل من فرنسا والأردن والعراق وتونس بنسبة 765. 

(47) حسبنا هذه المبالغ اعتماداً علئ دليل الضريبة: 

.6 .1985 .مملدمآ1 .«1986 - 1985 ع10ها0 عتها عسصمعمل» .111701181 .1.11 - 
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أ الأعزب : 2205 باون. 
ب - المتزوج وليس له أطفال. 
0 : 3455 بونا. 
2 وله أطفال. 
إذا كانت الزوجة لا تعمل : 4705 باون. 
إذا كانت الزوجة تعمل : 6910 باون . 
والطفل تحت رعاية المكلف هو الذي يقل عمره عن 16 سنة . 
د المطلق (أو المطلقة) . 
- ليس له أطفال: 2205 باون. 
- له طفل أو أكثر: 3455 بوناً. 
ه ‏ الأرملة : 
- ليس لها أطفال: 3455 بوناً. 
لها طفل أو أكثر: 4705 باون. 
من خلال هذه الإعفاءات 49 يلاحظ أن المطلق وليس له أطفال يعامل ضريبياً معاملة 
الأعزب والمطلق وله طفل يعامل معاملة المتزوج وهذا يتساوى مع الأرملة. 
ولعل من المفيد أن نضرب بعض الآمثلة : 
المثال الأول: يحصل مكلف أعزب علئ مرتب قدره 10 ألاف باون في السنة. 
0 - 2205 - 7795 باوناً. الدخل الخاضع للضريبة. 
5 : الأسعار الضريبية - 2338,5 باوناً. مبلغ الضريبة. 


وعندما يتزوج هذا الشخصٍ من امرأة لا تعملء تحسب الضريبة كما يلي : 
00 - 4705 - 5295 اونا الدخحل الخاضع للضريبة . 
5 : الأسعار الضريبية - 1588,5 باوناً: مبلغ الضريبة . 
(48) هنالك إعفاءات أخرى تضاف إلى المبالغ المذكورة كالإعفاء بسبب كبر سن المكلف (أكثر من 65 سنة) 
والإعفاء عن الولد البالغ ذكراً كان أم أنثئ الذي يتولئ عناية أحد والديه (عندما يكون الوالد مكلفاً) 


والإعفاء الممنوح عن الخادمة ؟أووههءاء110:5 في حالات معينة والإعفاء المقرر للمكلف الأعمئ . 
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بلغ العبء الضريبي 723,3 قبل الزواج وأصبح 9015,8 بعده. وإذا كان دخل 
المكلف 25 ألف باون في السئة يتحمل عبئاً ضريبياً بنسبة 030,7؟ قبل الزواج 
و626,2ل9ابعذده. بمعنق آخرء تقفود الضريبة الإنتكليزية إلى تخفيف العبء الضريبي على 
المكلف بعد زواجه عئد عدم حصول الزوجة علئ دخل . ومن هذا الجانب تتفق الضصسريبة 
محل البحث مع جميع يع الضرائب التي سبقت دراستها. 
المثال الثانى : 
عائلة مكونة من زوجين يحصل كل منهما علئ الدخول التالية : 
الزوج: 12000 باون. 
الزوجة : 1000 بأون. 
وعائلة أخرئ مكونة من زوجين : 
+ الزوج : 0 باون. 
+ الزوجة : لا تعمل . 
عند تطبيق الضريبة يتضح أن العائلة الأولئ تخضع لعباء ضريبي بنسبة 9024,4 
ويرتفع العبء إلئ 9028.4 في العائلة الثانية. أي تتحمل العائلة عبئاً ضريبياً أشد إن كانت 
الزوجة لا تعمل ويحدث هذا في جميع الحالات. 
المثال الثالث: 
يحصل رجل علئ دخ بمبلغ 15 ألف باون في السنة. 
- وتحصل امرأة علئ دخل قدره 10 آلاف باون في السنة. 
قبل زواجهما يدفعان ضريبة بمبلغ 6177 بوناً وبعد زواجهما 6123 بوناً. بمعنئ أن 
الضريبة لا تحارب الزواج. غير أن ذلك لا يحدث عند حصول كل منهما علئ دخول أعلى » 
المثال الرابع 
ارملا مع فا تمص لحان مرب در ةة آلاف باون في السنة. 
الضريبة الواجبة عليها - 1588,5 بوناً. 
مطلق يعيل طفله ويحصل علئ مرتب بمبلغ 10 آلاف باون في السنة . 
الضريبة الواجبة عليه > 1963,5 بوناً. 
في حالة زواجهما تصبح الضريبة الواجبة عليهما معا 3921 بوناً أي أكثر من مجموع 
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المثال الخامس : 
عائلة مكونة من زوجين وطفل واحد تحصل على دخل قدره 9000 باون . 


- وعائلة أخرى تتألف من زوجين وأربعة أطفال تحصل علئ نفس الدخل المذكور. 
عند تطبيق الضريبة نلاحظ أن العبء الضريبي لا يختلف في الحالتين. وهذا يعني أن 
الضريبة الإنكليزية» علئ عكس النماذج السابقة, لا تأخذ بنظر الاعتبار عدد الأطفال تحت 
رعاية المكلف9© , 


إن الطرق التي أشرنا إليها آنفاً في تقرير الإعفاءات يمكن أن نطلق عليها تسمية 
«الأسلوب البسيط للإعفاءات الضريبية العائلية). يتضمن هذا الأسلوب خصم مقدار معين 
من دخل المكلف الإجمالي (خصم للزوجة وآخر لكل طفل) ثم تطبق أسعار ضريبية موحدة 
على الدخل الصافي بغض النظر عن الحالة المدنية للمكلف. فالأعزب الذي لا يتمتع 
بإعفاء عائلي يخضع للسعر الضريبي المقرر قانوناً والمتزوج الذي يتمتع بإعفاء عائلي يخضع 
لنفس السعر الضريبي الذي طبق على الأعزب. 


إلا أن هناك أسلوباً آخر لفهم العدالة الضريبية وهو «الأسلوب المركب للإعفاءات 
الضريبية العائلية» وبموجبه يخصم مقدار معين من دخل المكلف الإجمالي (خصم للزوجة 
وآخر لكل طفل) كما هو الحال في المرحلة الأولى من الأسلوب السابق. بيد أن الدخل 
الصافي سوف لا يخضع لأسعار ضريبية موحدة لا تفرق في الحالة المدنية للمكلف: 
فالدخل الصافي للأعزب سيخضع لأسعار ضريبية معينة والدخل الصافي للمتزوج سيخضع 
لأسعار مختلفة تماماً أي لا يكتفي هذا الأسلوب المركب بمنح إعفاءات ضريبية مباشرة 
للأعباء العائلية بل يقسم أيضاً المكلفين إلى عدة مجموعات تخضع كل مجموعة منها 
لأسعار ضريبية تختلف من حيث شدتها باختلاف الحالة المدنية للمكلف. 


يطبق هذا الأسلوب حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تفرض الضريبة علىٍ 
دخول الأفراد بعل خصم الإعفاءات العائلية التالية: إعفاء لذات المكلف بمبلغ 1530 دولاراً 


لحر لز رجه رقتان التدقانة وآخر لكل طفل من أطفاله بنفس المقدار كذلك. بعد منح تلك 


(49) علماً بأن النظام الإنكليزي كان يمنح إعفاءات عن كل ولد. راجع تفاصيل ذلك: 
.7 - 266 1975.12 .نهآ .«ععتاعةء2 لسة زجمع8) صا ععسصقساط عتاطسنظ» 218531 .1.م - 
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ضصريبية50) خاصة بها: 


1 - المتزوج الذي يقدم تصريحاً ضريبياً منفصلاً. في هذه الحالة يخضع كل من 
الزوجين لأسعار ضريبية أشد عبئاً من تلك التي يخضع لها الأعزب52. 

2- الأعزب . يخضع لأسعار ضريبية ية أخف تصاعداً من تلك التي تطبق على المتزوج 
الذي يقدم تصريساً قمريياً متفصلاٌ واقد من لك التي يتحملها زب الأسرة . 

3 - رب الأسرة (010طعقتامط 4ه 05وع81) يتحمل أسعاراً أضريبية أخف .من تلك التي 
يتحملها الأعزب وأشد من تلك التي يخضع لها المتزوج الذي يقدم تصريحاً مشتركاً مع 


زوجته 052 . 


كٍِ 4- المتروج الذي يقدم تصريحاً ريك مشتركة (لتداء: أهأ10). يخضم لأخحيف 

الأسعار الضري يبية التصاعدية وذلك قياساً بالمكلفين في الحالات المذكورة أعلاه. فالمكلف 
الذي يحصل على دخل قدره 10آلاف دولار تفرض عليه أسعار ضريبية تتصاعد إلى 7019 
بالنسبة للمكلف في الحالة الرابعة وإلى 9024 بالنسبة للمكلف في الحالة الثانية. أما إذا 
حصل المكلف على دخل قدره 100 ألف دولار سوف يخضع لأسعار تصل في تصاعدها إلى 
0 في الحالة الرابعة وإلى 96070 في الحالة الثانية . 

بالإضافة إلى الولايات المتحدة تعتمد هولندا واللكسمبورك وألمانيا على نفس 
الأسلوب المركب في معاملة العائلة الضريبية: ففي ألمانيا مثلا تمنح الإعفاءات القانونية 
للأعباء العائلية ثم يجري تقسيم المكلفين إلى ثلاث مجصوعات تخضع كل واحدة منها منها 
لأسعار تصاعدية خاصة بها: 1 الأعزب 2 - المتزوج (وكذلك المسن سواء كان أعزباً أم 
متزوجاً) 3 المتزوج وله طفل واحد أو أكثر. 


(50) حول الأسعار الضريبية في الولايات المتحدة راجع : 
,1978 عواطاع1 عنآ وأعمةع1 «سلو تبعدطة لمعكلط عمسغاوره ع1 .كتم0]-15ة81 ,نتهمم تاق متعاها 10055165 - 
(51) يحق للزوجين اتباع إما طريق التصريح المشترك (الموحد) لدخلهما أو طريقة التصريح المنفصل 
(المستقل) لتلك الدخول. 
(52) يعتبر الشعخص رباً للأسرة عند تكفله بإعالته لأشخاص آخرين. ويشترط في رب الأسرة ألا يكون متزوجاً 
وألا يكون من الأجانب غير المقمين في الولايات المتحدة . ويشترط في الشخص الذي يتولى المكلف 
رعايته أن يرتبط بهذا الأخير برابطة عائلية قريبة. 
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انياً: إعادة النظر في الإعفاءات العائلية : 

نيا ل كك فيه أن هذه الإعفاءات كانت تنسجم التجاماعانا مع الفكر التقليدي في 
المالية العامة» الذي أعطاها عدا ريا منطقياً يتمشل فى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
بالظروف العائلية لكل مكلف. لم تكن تلك الإعفاءات تحابي بعض المكلفين دون آخرين 
بل كانت تحابي الجميع وبنفس المدّى وهذا ما يتفق مع قاعدة المساواة الحسابية التي يدافع 
عنها آدم سميث ويعتبرها أحد القواعد الأساسية في الضريبة السليمة. وكما هو معلوم؛ إن 
النظرية التقليدية تعتبر الضريبة النسبية المحايدة رمزاً وعنواناً للمساواة أمام الأعباء العامة » 
وبهدف تدعيم هذه المساواة يصبح من اللازم منح إعفاءات ضريبية ماقي مع الحالة 
المدنية للمكلف. 


فعلى افتراض أن سعر الضريبة (وهو نسبي دائماً) 9015 وإن الإعفاءات الضريبية 
لزوجة المكلف 1000 درهم ولكل طفل من أطفاله 500 درهم . وإذا فرضنا أن ثلاثة مكلفين 
متساوون في الأعباء العائلية (كل منهم متزوج وله طفل واحد)» أولهم يحصل على دخل 
تن 4000 درفم والثاني 200100 درف بوالقالت:50100 جرهم الأول سوف يدفع ضريبة 
مقدارها 375 درهماً والثاني 5 درهماً والثالث 11775درهماً. بمعنى أن كلل من المكلفين 
الثلاثة» وسبب ما حصل عليه من إعفاءات» أعفي من دفع مبلغ ضريبي قدره 225 درهماً 
في حالة عدم وجود تلك الإعفاءات لدفع الأول ضريبة قذرها 600 درهم والثاني 0 در 
والثالث 12000 درهم». إن المبلغ الذي وفره كل مكلف لنفسه (225 درهماً ) يشكل دائما 
5 من مجموع الإإعفاءات المقررة قانويا ولا يختلف طلقا مهما اختلفت حالته 
الاقتصادية. فهولا يزداد بازدياد غنى المكلف . إن المبلغ الذي يوفره المكلف لا يختلف إلا 
باختلاف حالته المدنية إذ أنه يتناسب طردياً معها : يرتفع بارتفاعها وينخفض بانخفاضها. كل 
ذلك ينسجم مع روح المساواة الضريبية» وفقاً للفهم التقليدي على أقل تقدير. 


إن انتقال ذلك البعد إلى الفكر الحديث وهو فكر يدافع عن الضرائب التصاعدية أدى 
إلى تشويه العدالة الضريبية وإلى إرباكهاء حيث أن استمرار النظرية الحديثة في التمسك 
بالإإعفاءات العائلية أذى بها إلى الوقوع في 0 نظري واضح: صحيح أن المساواة 
الحبيابية تستوجب تقرير إعفاءات ضريبية تتفق مع حجم الأعباء العائلية وصحيح أن 
الضرائب التصاعدية تعتبر حالياً من أهم العناصر التي ترتكز عليها العدالة الضريبية» إلا أن 
الجمع بين تلك الإعفاءات وهذه الضرائب (وهو أمر لم يفعله الفكر التقليدي) أدى إلى 
الابتعاد عن العدالة الضريبية بدلا من الاقتراب منها. وبعبارة أخرى إن تطبيق الفكر الحديث 
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لضرائب تصاعدية مع الاحتفاظ بنفس الأسلوب العليدي في الإعفاءات الضريبية قلب 
جميع الموازين إلى درجة ابتعد فيها الفكر الحديث ع عن المساواة الحسابية للفكر 

التشلينى لم يعد المكلف الصغير يوفر نفس المبلغ الضريبي الذي يوفره المكلف الكبير رغم 

تحمل كل منهما لنفس الأعباء العائلية» فقد أصبح ذلك المبلغ يزداد بازدياد غنى المكلف. 


فإذا أخحذنا هنا المثال السابق وافترضنا كون السعر الضريبي تصاعديا وفقا للشرائح 
التالية : 
- 5000 درهم 10ؤ 
+5000 -50000 درهم 15 
+ 50000 درهم 000أآ5 


فإن المكلف الصغير سوف يتحمل ضريبة قدرها 250 درهماً والمكلف المتوسط 
5 درهماً والمكلف الكبير 12950 درهماً . بمعتّى أن المكلف الأول قد وفر من دخله مبلغ 
0 درهم حيث أن حجم الإعفاءات العائلية (1500 درهم) يمثل بالنسبة له اقتصاداً بسبة 
0 من هذا الحجم. في حي أن المكلف الثاني يوفر من دخله مبلغ 225 درهماً لأن حجم 
الإعفاءات العائلية (1500 درهم) إنما هي اقتصاد بنسبة 9015 من هذا الحجم. أما المكلف 
الثالث فهو يوفر 300 درهم إذ أن حجم الإعفاءات العائلية (1500 درهم) يمثل اقتصاداً بنسية 


51000 من هذا الحجم . 
ومن زاوية أنخرىء إن الإعفاءات العائلية لا تحابي فقط أصحاب الدخول المرتفعة بل 
إنها (وبغض النظر عن حجم الدخول التي يحصل عليها المكلف) تقرر لقسم من المكلفين 
دون قسم آخر: ففي بعض الدول التي تطبق الضرائب النوعية تمنح إعفاءات عائلية 
للمكلفين الخاضعين لضريبة دون أخرى» ومن غير أن يكون لهذا التميبز حجة علمية مقنعة. 
إن التشكيك بمدّى عدالة الإعفاءات العائلية من الناحية الاجتماعية يجرنا إلى 
التشكيك بمدّى فعاليتها من الناحية الاقتصادية كذلك. 


لم تستطيع الإعفاءات العائلية التأثير على حجم السكان. فالنسل لا يعتمد حلى 
الإعفاءات الضريبية بقدر ما يعتمد على العادات الاجتماعية السائدة وعلى المعطيات 
الاقتصادية البحتة. لم يرتفع عدد السكان بنسبة مهمة في أوروبا رغم الإعفاءات الضريبية 
المغرية التي تزداد بازدياد أطفال المكلف ولم تتوقف الزيادة الكبيرة في عدد سكان الدول 


1537 


النامية رغم الأهمية الضعيفة لتلك الإعفاءات ورغم عدم منحها إلا لعدد قليل من أطفال 
المكلف. 

- لم تعند الإعفاءات العائلية في الكثير من الدول (النامية منها على الخصوص) تحقق ' 
الغرض الذي تهدف إليه. فقد أريد بتلك الإعفاءات عدم فرض الضريبة على الحد الأدنى 
الضروري لمعيشة العائلة بيد أنها بقيت جامدة رغم تحرك ذلك الحد. 

٠‏ وعلى أية حالء لقد أرا ادت الاتجاهات الحديثة في المالية العامة وكذلك التشريعات 

لمتأثرة بها أن تتقدم خطوات أخرى نحو الأمام كي تعطي للعدالة الضريبية مفهوماً آخر. أكثر 
عمقاً وملاءمة من ذلك الذي تبناه الاتجاه التقليدي, إلا أن تلك الخطوات تتجه في الواقع 
نيو اسلف إلى شر يتور نه الدكر للدي الما انالف الخدت ل 2 
المجال. إن الفكر التقليدي (الذي لا نشك في قصوره في فهم العدالة الضريبية وملابساتها) 
ساوى في المعاملة الضريبية بين مختلف المكلفين في حين فرق الفكر الحديث بينهم وحابى 
الكبار منهم . 

حتئ تكون الضريبة عادلة يتعين أن تنبع من واقع المجتمع . في الكثير من الدول 
العربية لا علاقة للعائلة المحدد تركيبها في القانون الضريبي مع العادات والتقاليد السائدة . 
إنه تركيب قديم مستورد من الخارج وليست له أصول عربية. العائلة وفقاً لمفاهيمنا لا تتكون 
من الزوجين والأطفال فقط بل (في حالات معينة) تضم الأبوين والأخحوة تحث رعاية 
المكلف. من غير المعقول ألا يتمتع المكلف بإعفاء عنهم إن استطاع إثبات تحمله لنفقات 
معيشتهم . ومن غير المنطقي ألا يعترف للمكلف إلا بزوجة واحدة في حين تقر قوانين 
الأحوال الشخصية تعدد الزوجات. 

الضريبة العادلة هي التي تحترم الأفكار التالية وتترجمها إلئ أسس للتكليف. 

* الفكرة الأول : ضرورة منح إعفاءات شخصية وعائلية تختلف حسب الحالة المدنية 
للمكلف (أعزب أو متزوج). أي يزداد الإعفاء بازدياد عدد أفراد العائلة بمفهومها 
الاجتماعي . 

* الفكرة الثانية: يجب أن يختلف الإعفاء أيضاً باختلاف حجم الدخل الذي يحصا 
عليه المكلف. لقد سبق وأن اقترحنالة» طريقة خاصة تتضمن ضرب الإعفاء المقرر لكل فرد 
(53) صباح نعوش «الضريبة العامة والعائلة المغربية». المجلة المغربية لقانون واقتفبناد التنمية. جامعة 
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من أفراد العائلة الضريبية بمعامل خاص يتناقص كلما ارتفع دخل المكلف. فالإعفاء الذي 
يقرره القانون (الإعفاء الأساسي) يضرب بمعامل واحد بالنسبة للشريحة الأولى في الأسعار 
الضريبية وبمعامل 0,9 بالنسبة للشريحة الثانية وهكذا حتى يصل المعامل إلى الصفر. أي لن 
يستفيد من الإعفاء الضريبي أصحاب الدخحول الكبيرة . 

تقود هذه الفكرة إلئ اقتصاد العائلة» بسيب إعالتها للأطفال» مبالغ تقل كلما زاد 
دخلها. 

* الفكرة الثالثة : ألا تحول الضريبة علئ دخل الأسرة دون الزواج. بمعنئ أن العائلة 
المكونة من زوجين يجب أن تدفع نفس الضريبة التي كانت تدفعها قبل تكوينها. وينبغي 
احترام هذه الفكرة خاصة عندما يتعلق الأمر بصغار المكلفين. وتقود هذه الفكرة إلى عدم 
خضوع الشخص للضريبة بمجرد زواجه. 

* الفكرة الرابعة: ضرورة مراعاة بعض الدخول التي تتطلب مجهوداً معي والنظر إلى 
إمكانية التهرب المتاحة لبعض المكلفين. من غير المعقول أن تخضع الأجور لنفس الأسعار 
المطبقة علئ الأرباح التجارية . 

* الفكرة الخامسة : تكييف الضريبة في أوقات التضخم. لأن المشكلة الأساسية في 


المبحث الثانى : 
العدالة الضريبية وارتفاع الأسعار 


ممالا شك فيه يعتبر تأثير حركات أسعار المواد الاستهلاكية على المكلفين من 
السمات المهمة للكثير من الأنظمة الضريبية في الدول النامية. فعلى الرغم من ارتفاع 
الأسعار» خِصِوضا خلال السئوات الأخيرة2©, لا تحاول الدول النامية على عكس الدول 


(54) في سئة 1972 كانت نسبة التضخم أقل من 9010 في 70 دولة نامية غير مصدرة لل: للنفط وأكثر من 7610 في 17 
دولة نامية غير مصدرة للنفط. أما فى سنئة 21977» فقد أصبحت نسسية ة التضخم أقل من 97010 فى 7 دولة 
نامية فقط وأكثر من 0 في 51 دولة من تلك الدول. راجع : 

أمع ممع ممه1ع 67ل مء كتزهم 165 كصقل ممنأشائمة”! ع0 عتضعء6؟ عتتصمصه1سزطم» عدع51001 .1.801 ابلطة اء متا .لت - 


.1.1.1 .41978 .د .أسعسعممماء06 أ قعع م قساط .«عامذطعم عل كماع غ2 ممع ممم 
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المتقدمة ‏ إيجاد الصيغة الملائمة لمعالجة اثاره الضريبية السيئة . 


إن معالجة اثار التضخم على النظام الضريبي تعود إلى اعتبارات العدالة خاصة عندما 
بتعلق الأمر بالذين يحصلون على دخول ضعيفة وبالذين يتحملون أعباء عائلية ثقيلة. 
وبمعنى آخر» إن عدم اتعخاذ الحكومات الإجراءات الضريبية اللازمة (المعوضة) في أوقات 
التضخم سيقود إلى نتائج سلبية تمس جميع المكلفين وإلى تغيير توزيع الأعباء الضريبية 
بينهم بشكل لم يكن مقررا عند الموافقة على القوانين الضريبية ووضعها موضع التنفيذ!7©. 

إن ارتباك العدالة الضريبية الناجم عن ارتفاع الأسعار يظهر في حالتين: في حالة عدم 
ارتفاع الدخل سيدفع المكلف نفس مبلغ الضريبة الذي كان يدفعه سابقاً رغم انخفاض 
القيمة الحقيقية لدخله. أما في حالة ارتفاع الدخل بنسبة تساوي نسبة ارتفاع الأسعار 
سيحصل المكلف على دخل قوته الشرائية تساوي تلك التي كان يتمتع بها قبل ارتفاع 
يتحمله قبل ارتفاع الأسعار. 

وعليه ينبغي على الدولة دراسة تلك الآثار السيئة وتكييف نظامها الضريبي بما يتلاءم 
مع حركات الأسعار. 

نقسم هذا المبحث إلئ ثلاث فقرات: 

أولاً: الضرائب المغربية والتضخم . 

ثانياً: الضرائب العراقية والتضخم . 

ثالثاً: صعوبات تكييف الضرائب في أوقات التضخم. 
أولا: الضريبة المغربية على المرتبات والتضخم . 

تمخضع المرتبات والأجور للأسعار الضريبية بعل خصم الإعفاءات الشخصية 

اعتبرنا سنة الأساس في هذه الفقرة هي 5 وأن المعدل السنوي لارتفاع كلفة 
المعيشة يعادل 9025(9012,5 فى سنة 1987 قياسا بسنة الأساس) . 


(55) يقول الأستاذ تريفو دإن ارتفاع الأسعار ضريبة لا تملك الشجاعة علئ ذكر اسمها ويخلق ازدواجية ضريبية 
لم تكن متوقعة». 


6 .1.5.1 . «له أ 2 كسا مهم لوعدا1 عصرغ ك5 1ل 0610103301060 هآ» .داوعا .1 - 
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حالتان تستحقان التنويه : حالة ثيات الدخل وحالة الزيادة الاسمية للدخل. 


الحالة الأولئ: على افتراض أن الدخل الذي كان المكلف يحصل عليه لم يتغير في 
السنتين المذكورتين» سنتوصل إِلَئْ النتائج التالية من خلال هذا الجدول: 


القيمة الحقيقية للقوة 
دخل المكلف بالدر اهم الشرائية للدخل (56) 


سئة 1985 | سئة 1987 


إذا كان أعزباً 
أ) 9000 


إذا كان متزوجا وله طفل واحد 
أ 9000 

ب) 16000 

ج) 80000 

إذا كان متزوجا وله ثلاثة أطفال 
أ) 9000 

ب) 16000 

ج) 80000 





من خلال تلك الأرقام يتضح أن المكلف لم يستطع (بسبب عدم تكييف الضريبة في 


(56) أجرينا حساب هذه القيمة بعد استقطاع مبلغ الضريبة بالنسبة لسئة الأساس وبعد استقطاع مبلغ الضريبة 
وطرح نسبة التضخم فيما يتعلق بسنة 1987. 
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فترات التضخم) الاحتفاظ في سنة 1987 بنفس القوة الشرائية لدخله والتي كان يتمتغ بها سنة 
85 . . 

فإذا كان الدخل السنوي للمكلف 16000 درهمء فإن القيمة الحقيقية لدخله الشهري 
مد ستدخفض وفق ما يلي : 

من 1249 درهماً خلال سئة 1985 إلى 937 درهماً خلال سنة 1987 إذا كان أعزب . 

من 1273 درهماً خلال سنة 1985 إلى 955 درهماً خلال سنة 1987 إذا كان متزوجاً . 

من 1285 درهماً خلال سنة 1985 إلى 964 درهماً خلال سنة 1987 إذا كان متزوجاً وله 
طقل وآحد. 

من 1309 دراهم,خلال سنة 1985 إلى 982 درهماً خلال 1987 إذا كان متزوجاً وله ثلاثة 
أطفال. 

وبعبارة أخرى. إن عدم مراعاة الضريبة لكلفة المعيشة تجعّل المكلفين يفقدون جزءاً 
مهماً من القوة الشرائية لدخوهم  :‏ المكلف السابق سوف يفقد من دخله النسب التالية: 
909,3 سنئة 1985وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 9029,7 سنة 1987 (أي أنه بعد أن كان 
يحصل على 9093,7 من دخله أصبح يتمتع فقط بنسبة 9670,3 منه) إذا كان أعزب . 
9045 سنة 1985 وترتفع هذه النسبة إلى 9628,3 سئة 1987 إذا كان متزوجاً . 
963,6 سنة 1985 ثم 9027.7 سنة 1987 إذا كان متزوجاً وله طفل واحد. 
- 901,8 سنة 1985 و 9026,3 سنة 1987 إذا كان متزوجاً وله ثلاثة أطفال. 

ولا بد للباحث أن يلاحظ هنا أن تلك الانخفاضات في دخل المكلف تزداد كلما 
ازدادت الأعباء العائلية. فإذا كان انخفاض الدخل سنة 1987 هو 9023,4 بالنتيجة النهائية 
(9029,7 - 966,3) بالنسبة للمكلف الأعزب». فإنه سيصبح 023,8؟ بالنسبة للمتزوج 
و6024,1 بالنسبة للمتزوج وله طفل و 924,5 بالنسبة للمتزوج وله ثلائة أطفال. 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن تلك الانخفاضات في الدخول لا تقتصر على المكلفين 
الصغار فقط بل تشمل المكلفين الكبار أيضاً. 

الحالة الثانية: على افتراض أن الدخل الذي كان يحصل عليه المكلف سنة 1980 قد 
ازداد اسمياً بنسبة تساوي نسبة التضخم . 
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ارا اتام 


دخل المكلف سنة 
7 بالدراهم 





إذا كان أعزباً 













أ) 11250 495 

ب) 20000 0110 

ج) 100000 * | 20045 
إذا كان متزوجاً 

201 11250 ) 

ب) 20000 152 

ج) 100000 2561 
إذا كان متزوجاً وله طفل واحد 

أ) 11250 63 

ب( 20000 1008 

ج) 100000 00029 
إذا كان متزوجاً وله ثلائة أطفال 

أ) 11250 0 

ب) 20000 70 

ج) 100000 20265 


فعلى الرغم من ثبات القيمة الحقيقية لدخول المكلفين في سنة 1987 قياساً بسنة 
الأساس57), يقود التضخم إلى النتائج الضريبية التالية التي لا تنسجم مع العدالة الضريبية: 

1- إن التضخم يقود إلى تكليف أفراد بالضريبة كانوا سابقاً معفيين منها بسبب ضعف 
دخولهم. فالمكلف المتزوج الحاصل على دخل شهري قيمته 750 درهماً كان معفياً من 
الضريبة سنة 1985 غير أنه أصبح خاضعاً لها سئة 1987. وكذلك الحال بالنسبة للمكلف 
المتزوج المعيل لطفل واحد والحاصل على نفس الدخل . 


(57) إن القوة الشرائية لمبلغ 11250 درهماً في سنة 1987 هي في الحقيقة نفس القوة الشرائية بمبلغ 9000 درهم 
في سنة 1985 وكذلك الحال في الدخول الأخرى. 
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2- إن التضخم يؤدي إلى زيادة نسبة الضريبة كلما ازدادت الأعباء العائلية. ومما يزيد 
الطين بلة أن الزيادات في النسب الضريبية تتفاوت حسب حجم الدخول» فهي ترتفع كلما 
انخفض الدخل . فإذا كان المكلف يحصل على دخل قيمته 16000 درهم ء فإنه سوف 
يتحمل سنة 1987 زيادة في مبلخ الضريبة بنسبة 9642 إذا كان أعزبا ٠‏ 9060 إذا كان متزوجاً 
و9675 إذا كان متزوجاً وله طفلاً واحداً و90150 إذا كان متزوجاً وله ثلا ة أطفال. أما إذا كان 
المكلف يحصل على جل مرتفم تمه 800170 درعتء فإنه سوفه يتخمل سنة 1987 زيادة في 
مبلغ الضريبة بنسبة 940 إذا كان 'أعزباً و9042 إذا كان متزوجاً و9'.44 إذا كان متزوجاً وله 
طفلاً واحداً و9047 إذا كان متزوجاً وله ثلاثة أطفال. 

إن التضخم يزيد في الأعباء الضريبية كلما ازدادت الأعباء العائلية. فالمكلف 
الذي يحصل على دخل ضعيف قيمته 16000 درهم» سوف يتحمل سنة 1987 (قياسا بسنة 
الأساس) زيادة في العبء الضريبي بنسبة 960,9 إذا كان أعزباً و901,2 إذا كان متزوجاً 
و 961,4 إذا كان متزوجاً وله طفلاً واحداً و901,8 إذا كان متزوجاً وله ثلاثة أطفال. 


إن التضخم يفضي إلى مضاعفة العبء الضريبي بمرات لا تساوي المرات التي 
تتضاعف فيها الدخحول. 
فبالرغم من أن البعض يحصل على دخل يفوق خمس مرات ذلك الذي يحصل عليه 
البعض الآخر (العلاقة بين 80000 درهم و 16000 درهم) نجد أن العبء الضريبي لم يزدد 
بنفس عدد المرات بل بأقل منها. والعمود الثالث من الجدول التالي يوضح هذه الفكرة. 
الحالة المدنية | نسبة الزيادة فى نسبة الزيادة فى 
للمكلف العبء الضريبي لسنة العبء الضر يبى لسئة 
7 160000 7 (80000 


درهم) / درهم)/ 
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لمعالجة جميع هذه النتائج الضريبية السيئة يتعين إعادة النظر في تركيب الأسعار 
الضريبية ارده التضخم . وحتى يتحمل كل مكلف (كيفما كانت حالته 
المدنية ومهما بلغ حجم دخله) نفس العبء الضريبي الذي كان متجيلة سانا نقترح (فيما 
يخص الضريبة على المرتبات والأجور) الأسعار التالية: 


إعفاء قدره 3000 درهم للمتزوج (بدلاً من 2400 درهم) . 
إعفاء قدره 1500 درهم عن كل طفل من أطفال المكلف (بدلاً من 1200 درهم) . 


أما الأسعار الضريبية فيتعين أن تبدأ بمبلغ 7500 درهم بدلاً من 6000 درهم. وتكون 
كالتالى : 


- 7500 درهم 40ص 
+7500 -26250 درهم 9012 
+ 26250 - 45000 درهم 15 أ 
+ 45000 -75000 درهم 0 
+ 75000 -112500 درهم 5106 


وهكذا. . 


بطبيعة الحال ان هذا الحل يناسب عام 1987 قياساً بعام 1985. أما إذا أردنا تكييف 
الإعفاءات في عام 1987 قياساً بعام 1952 يجب أن نلاحظ ما يلي : 


يتطور مبلغ الإعفاء الممنوح للمكلف ببطىء شديد وبصورة لا تتناسب مع كلفة 
المعيشة, الأمر الذي يقود إلى تحمل المكلفين (الصغار منهم خاصة) أعباءً ضريبية لا 
تطاق. 

يمنح المكلف حالياً (سنة 1987) إعفاءً بمبلغ 2400 درهم عن زوجه وبمبلغ 
0 درهم عن ولده. في حين كان مبلغ الإعفاء (سنة 1952) 1680 درهماعن الزوج 
و 840درهما عن الولد. . . إذا افترضنا أن كلفة المعيشة قد ارتفعت بنسبة 9050 في سنة 1973 
قياساً بسنة 1952 وبنسبة 90120 في سنة 1987 قياساً بسنة 1973 (وهو افتراض تدعمه جميع 
المقاييس)» لأمكننا أن ندرك بسهولة أن مبالغ الإعفاء ات الممنوحة حالياً لأصحاب المرتبات 
والأجور تقل في قيمتها الحقيقية عن تلك التي كانت ممنوحة سابقاً. . بمعنى آخر» حتى 
تكون مبالغ الإعفاءات الحالية مساوية من حيث القيمة لتلك التي كانت تمنح عام 1952 
يجب أن يكون حجمها في عام 1987 كالتالي : 
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بالنسبة للزوج : 
0 + (1680 << 9050) - 2520 درهما. ما يجب أن يكون عليه الإعفاء لعام 1973. 
0 + (2520 < 90120) - 5545 درهما. ما يجب أن يكون عليه الإعفاء لعام 1987. 


- 


بالنسبة للولد: 35 

0 + (840 » 9050) > 1260 درهماً. ما يجب أن يكون عليه الإعفاء لعام 1973. 

0 + (1260 »ا 90120) - 2772 درهماً. ما يجب أن يكون عليه الإعفاء لعام 1987. 

إن اقتراحنا لهذه الأسعار (زيادة الإعفاءات وتوسيع الشرائح استناداً إلى مستوى 
المُعيشة) ينبني على الأساس التالي : في حالة حصول المكلف على دخل قيمته الحقيقية 
تقل عن تلك التي كان يتمتع بها عند وضع القانون الضريبي» فإنه من العدل أن يخضع 
لعبء ضريبي أخف من ذلك الذي كان يتحمله عند وضع القانون. أما في حالة حصول 
المكلف على دخل قيمته الحالية تساوي قوته عند وضع القانون» فإنه من الطبيعي أن يكون 
العبء الضريبي متساوياً أيضاً. لذلك نجد أن الأسعار المقترحة تقود إلى خضوع المكلف 
لعبء ضريبي يساوي دائما ذلك الذي كان يتحمله سابقا. 


ثايناً: الضريبة العراقية علئ الدخل والتضخم . 
فيما يخص المشكلة التي تهمناء مرت الضريبة العراقية بعدة مراحل تتعلق بالإعفاءات 
الشخصية والأسعار الضريبة©6 , 
1 الإعفاءات الشخصية : 
* المرحلة الأول : قبل 1974. 
لذات المكلف : 450 ديئاراً. 
- عن الزوج: 0 ديناراً . 
- عن الولد: 75 ديناراً. 
* المرحلة الثانية: من 1974 إلئ 1982. 
لذات المكلف : 600 دينارا . 


(58) انظر: 
- المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل . 
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 99 بتاريخ 1974-7 
- المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسئة 1982. 
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- عن الزوج: 300 دينار. 

- عن الولد: 100 دينار. 
* المرحلة الثالثة : من 1982 ولحد الآن. 

لذات المكلفف: 1000 دينار. 

- عن الزوج: 1000 دينار. 

عن الولد: 100 دينار. 

ولم يكتف التشريع العراقي بزيادة الإعفاءات الشخصية بل عدل أيضاً الأسعار 
الضريبية بتخفيض نسبها وتوسيع شرائح الدخل علئ النحو التالي : 














الأسعار الضر يبية م 


قبل من 1974 | اعتباراً من 
157 إلى 1982 | 1982 
2 






شرائح الدخل بالدنائير 
من - إلى 


500-060 
1000 - 0 
1500- 0 
2000 - 0 
2500 - 0 
3000 - 0 
4000 - 0 
5000 - 0 











4 
5 
10 
7 كر 
15 
20 
20 
25 
30 


وهكذا . 


عند تطبيق هذه الأسعار مع الإعفاءات المذكورة حصلنا علئ النتائج التالية: 


الحالة المدنية وحجم العبء الضريبي 96 حسب المرحلة 
الدخل لاتير 
أعزب 1000 27 0,8 0 


167 






أعزب 6000 
متزوج 1000 
متزوج 2000 


متروج 0000 


متزوج 6000 

متزوج وله ثلاثة أولاد 1000 
متزوج وله ثلاثة أولاد 2000 
مزوج وله ثلاثة أولاد 4000 
متزوج وله ثلاثة أولاد 6000 





الثاً: صعوبات تكييف الضرائب. 

صعوبات إدارية أولاً وتتمثل في أن تكييف الضرائب يفترض معرفة دقيقة بحركات 
الأسعار عند نهاية كل سئة . ومما لا شك فيه أن الكثير من الدول النامية لا 7 تتوفر على الأجهزة 
والأطر الإدارية اللازمة لحساب المستوى الحقيقي لارتفاع الأسعارء لذلك كثيراً ما لا تعرف 
حركات الأسعار إلا بعد مضي فترة طويلة :من الرمق عد تصتل انان إلى السنتين. أمام هذه 
الصعوبة, يمكن تأخير دفع الضريبة إلى حين ظهور الأرقام الرسمية المتعلقة بالأسعار» بيد 
أن هذا التأخير يربك مالية الفرد حيث أنه قد أنفق ذلك الجزء من دخله الذي كان من 
المفروض أن يخصصه لدفع ضرائبه كما أنه يربك مالية الدولة لأنها لم تحصل على 
الإيرادات اللازمة لها في مواعيدها. يمكن كذلك تقدير نسبة تقريبية لارتفاع الأسعار كل 
سئة غير أن هذا التقدير صعب حالياً نظراً لارتباطه بعوامل جد متعددة ومعقدة . 


تكييف الضرائب يصطدم ثانياً بصعوبات مالية.» حيث أن إمكانية التكييف ‏ التي تقود 
إلى انخفاض في حصيلة الضرائب ©9‏ تفترض أما زيادة في الإيرا ادات العامة أو عدم زيادة 





(59) في كندا أَدّى تكبيف الضرائب يسبب تضخم نسبته 010,1؛ إلى انخفاض في حصيلة الضرائب لسنة 1975 
بمبلغ 750 مليون دولار كندي . راجع : 
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فى النفقات العامة. الافتراض الأول وهمى خصوصاً إذا كانت الدولة تعتمد على الضرائب 
فى عملية التمويل والافتراض الثانى غير مؤكد لأن النفقات العامة تزداد بنسبة تساوي على 
الأقل نسبة التضمخم حبّى في حالة اتباع الدولة لسياسات تقشفية. إن خطورة التكييف تزداد 
حدة عندما تضطر الدولة» بسبب النقص الحاصل في حصيلة ضرائبهاء» للجوء إلى مصادر 
نقدية لتمويل نفقاتها الأمر الذي يفضي بطبيعة الحال إلئ ارتفاع جديد في الأسعار. بمعنى 
آخر قد يساهم التكييف في رفع معدلات التضخم لأنه يقود إلئ فقدان الدولة لجزء من 
إيراداتها فيزداد عسجز الميزانية. ومعلوم أنه مع زيادة هذا العجز ترتضشع معدلات التضخم. 
وهكذا يتعين إيجاد صيغة ملائمة للتوفيق بين المتناقضات: التكييف للحد من تأثير التضخم 
والحد من التكييف لمعالجة التضخم . وبهدف التخفيف من هذه التناقضات يستتحسن ألا 
تسري العملية على جميع أنواع الضرائب بل على البعض منها فقط كالضريبة على دخل 
العمل خصوصاً وأن الأفراد لا يتأثرون جميعهم بالتضخم سلباً وبنفس المستوّى. أوضح مثال 
على ذلك المأجور والمضارب . 

بالإضافة إلى هذه الصعوبات الإدارية والمالية» يخلق التكييف بعض المشاكل 
السياسية لآنه يقود الرأي العام إلى الاعتقاد المستمر بوجود التضخم وبأن الحكوفة لا تحاول 
محاربة جذوره بل تعالج بعض اثاره فقط 

وعلى كل حالء فإذا كان التكييف الضريبي يصطدم بصعوبات عملية كثيرة» فإن عدم 
التكييف يجعل النظام الضريبي غير عادل بالنسبة لجميع المكلفين بصورة عامة وبالنسبة 
لصغار المكلفين بصورة خاصة . 

العدالة الضريبية تستوجب» إضافة لما سبق ذكره» ألا تكون الضريبة مفروضة بسعر 
موحد (سواء كان تصاعدياً أم نسبياً) على جميع المكلفين» بل يتعين أن يخضع كل مكلف 
لعبء ضريبي يتناسب مع اللجهود التي بذلها في الحصول على دخله. العدالة تفترض إذن 
تطبيق الضريبة الميزية. 


دعل وسملأعهوظ وء كعنان أكزطام كعمموومعم كعل املاع ع1 كنا )ممصملل معسغاوزة معل امعسعأكرا زف ...0,0 - 
.6 ,2855 .«وده )3 مس1 
(60) هنالك دراسات اهتمت بصورة خاصة بهذه المسألة نذكر منها: 
- ليام .ب. ايبريل. «التأثير الاسمي للضرائب والأجور والسندات». مجلة التمويل والتئمية. صئدوق 
النقد الدولي . سبتمبر. 1985. 


169 


المبحث الثالث + ١‏ 
العدالة الضريبية والضرية الميزية 

رأينا سابقاً أن الدخل إما أن يتاتى من العمل أو من رأس المال أو من العمل ورأس 
المال. الضريبة تكون عادلة عندما تعامل دخل العمل (المرتبات والأجور) معاملة مخففة, 
ودخل رأس المال (المضاريات العقارية وأرباح الآسهم والسندات) معاملة مشددة؛ والدخل 
المختلط (الأرباح التجارية والصناعية) معاملة معتدلة. الحكمة من هذه التفرقة هو أن دخل 
العمل. على عكس دخل رأس المال» يتعرض للانقطاع أو النقصان بسبب موت صاحبه أو 
مرضه أو بطالته أو تقدمه في السن بالإضافة إلى المشقة المبذولة في الحصول عليه629 . 

إن العدالة الضريبية لا تتوقف عند الضرائب المباشرة بل تمتد لتشمل الضرائب على. 
الاستهلاك أيضاً: ‏ فالعدالة تستوجب خضوع المواد الضرورية للمعيشة لأسعار ضريبية 
مخففة (أو إعفاءها من الضرائب) وخضوع المواد شبه الضرورية لأسعار ضريبية معتتدلة 
وخمضوع المواد الكمالية لأسعار ضريبية مرتفعة. ذلك لأن الكثير من مستهلكي المواد 
الضرورية لا يمكنهم تحمل أعباء ضريبية مرتفعة في حين أن الكثير من مستهلكي المواد 
الكمالية يمكنهم أن يكلفوا بأعباء ضريبية مرتفعة. 
أولاً :. وسائل الضريبة الميزية. 

يقترح علم المالية العامة (فيما يتعلق بالضرائب على الدخول) الوسائل التالية لتطبيق 
الضريبة الميزية : 

1 الأسعار الضريبية: يمكن اتباع هذه الطريقة في أنظمة الضرائب النوعية (أو 
المختلطة) وبموجبها يخضع الدخل لأسعار ضريبية تختلف حسب مصدره. فهناك ضريبة 
نوعية تطبق أسعاراً مخففة على العمل وضريبة نوعية أخرى تطبق أسعاراً مشددة على دخل 
رأس المال. تتبع هذه الطريقة في لبنان وسوريا. . . 

2 - الضرائب التكميلية : تتلاءم هذه الطريقة مع نظام الضريبة العامة على الدخل 
حيث تخضع جميع الدخول لسعر ضريبي موحدء غير أن المشرع يفرض ضريبة إضافية على 
رأس المال أو على دخله. تأخذ المانيا بهذا الأسلوب. 


(61) الضريبة الميزية ليست حديئة العهد. فقد عرفتها بروسيا عام 3 وإيطاليا عام 1864. راجع : 
.أك .ره .1,1 .جأفمصة"! عل عدونوهامك50 ع2ه160» اأمدلعة .0 - 
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3 - المادة الضريبية : ترمي هذه الطريقة إلى تخفيض المادة الخاضعة ليعض الضرائب 
بنسبة معيئة يحددها القانون كما هو الحال في فرنسا حيث تمنح المرتبات والأجور تخفيضات 
بنسبة 9020 قبل تطبيق الأسعار الضريبية. فالمشرع يظهر هنا بمظهر المحابي لبعض الدخول 
7 العمل) في حين يظهر في الطريقة السابقة بمظهر المحارب لبعض الدخصول (دخل 

س المال). والنتيجة واحدة. 


إن المغرب يطبق (على عكس العراق) © الضريبة الميزية باعتماده على الطريقة 
الأولى حيث يخصص لكل ضريبة نوعية سعراً معيئاً ينتج عنه تفاوت في الأعباء الضريبية 
للمكلفين وفقاً لمصادر دخولهم. والجدول التالي يوضح ذلك 









حجم الدخل الصافيى | مبلغ الضريبة المستحقة إذا كان مصدر الدخل 
العاتع للدمريا 
0 15 10 110 3100 


5 00 10 10 20 0 
20 0 20 0 18 25 80 0 






















من خلال هذه الأرقام يمكن إدراج ملاحظيتن : 

الملاحظة الأولى: إن العبء الضريبي في دخول العمل (المرتبات) يقل عن العبء 
الضريبي في الدخول المختلطة (الأرباح التجارية) عندما يكون حجم الدخل الخاضع 
للضريبة 80 ألف درهم . فالعبء الضريبي يشكل 9023,5 في النوع الأول من الدخول ويرتفع 
ليصل إلى 9026 في النوع الثاني . وهذا أمر ينسجم مع الضريبة الميزية. . 

غير أن العبء الضريبي يتوحد عندما يكون حجم الدخل 20 ألف درهم بالرغم من 
اختلاف المصدر الذي تأتي منه: - في الحقيقة» إنه من السهل تفسير هذه المشكلة» إذ أن 
تساوي العبء الضريبي في بعض الحالات ناجم عن أخذ المغرب بقاعدة «الأجر الضريبي 
لءكلظ ععنهلة5) غير المعروفة في الكثير من الدول العربية إلا أنها مطبقة في بعض الدول 
الإفريقية والأوروبية: فالمكلف قد لا يحصل إلا على ربح يعادل قيمة عمله, لذلك يصبح من 
العدل اعتبار هذا الربح بمثابة أجر يخضع لنفس العبء الضريبي الذي يخضع له المرتب. 


(62) كقاعدة عامة. تعتبر ضريبة الدخل العراقية ضريبة موحدة لا تفرق بين مصادر الدخول المختلفة. 
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وقد حدد القانون المغربيٍ الحجم الأقصى للأجر الضريبي بمبلغ 24000 درهم سنوياء وما 
راواهلة وهر ريح خاضها لفييم ضرع ي أكبر من ذلك الذي يتحمله الأجر المساوي له. 


الملاحظة الثانية: إن العبء الضريبي في دخول رأس المال (القيم المنقولة) يزيد 
على العبء الضريبي في دخول المصادر الأخرى عندما يكون حجم الدخل 0 أو 
0 درهم وهذا ما يتفق مع الضريبة الميزية. . . بيد أن ا تعكوسا كماما عدذنا 
يكون حجم الدخل 80000 درهمء وهذا ناتج عن تطبيق ضرائب نسبية السعر (9625) على 
دخول القيم المنقولة في حين تخضع بقية الدخول لأسعار ضريبية تصاعدية . 
ثانياً: تقيبم الضريبة الميزية : 

تتعرض الضريبة الميزية إلى انتقادات شديدة من قبل الكثير من الكتاب©©6©. قالوا أنها 
فقدت قيمتها في الوقت الحاضر وذلك للأسباب التالية : 

إن مؤسسات التأمين الاجتماعي أخذت تعوض أصحاب الأجور في حالة إصابتهم 
بمرض أو تعرضهم لحوادث العمل. » كما أنها تمنح مرتبات تقاعدية عند الشيخوخة لهذا لم 
تعد هناك حكمة من معاملة الأجور معاملة ضريبية مخففة. ثم أن رأس المال من ناحية أخرى 
قد يفقد الكثير من قيمته خصوصاً في أوقات التضخمء لهذا لا توجد حكمة من تشديد 
الضريبة عليه. 

- الضريبة الميزية تفسح المجال أمام التهرب الضريبي (صاحب مشروع تجاري 
ينصب نفسه مديراً لمشروعه للخضوع فيما يتعلق بجزء من أرباحه للضريبة على المرتبات 
في حين كان من المفروض أن يخضع عن هذا الجزء للضريبة على الأرباح) . 

- الضريبة الميزية تجعل حصيلة الضرائب ضعيفة بسبب الإعفاءات الممنوحة لبعض 
المكلفين (فقدت فرنسا مبلغ 30 مليار فرنك سنة 1980 بسبب الإعفاءات الممئوحة لأصحاب 
المرتبات). 

- الضريبة الميزية تشكل خطراً سياسياً لآنها تجعل بعض الفئات الاجتماعية تشعر بأن 
الدول تحاربها. 

إن هذه الانتقادات قد تنسجم مع التطور الذي وصلت إليه الدول المتقدمة. غير أنها 


(63) 570 
كك .م0 لكوع أء 112061 - 


نأك .م0 لأعمهة 0300 - 
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لا تستقيم في دول أخرى؟! خاصة النامية منها: 


فمن الناحية المبدئية.» قد يحصل الشخص على رأس المال بدون عناء ومشقة (الإرث 
مثلاً) في حين أن قابلية الشخص على العمل لا تنشأ إلا عند بلوغه سن الرشد وتضعف مع 
الزمن إلى أن تموت بموته. فهل يكون من العدل إخضاع دخول رأس المال ودخول العمل 
لأعباء ضريبية موحدة . 

إن لم تكن للضريبة الميزية حكمة في الدول المتقدمة بسبب تطور أنظمتها 
الاجتماعية فإن تلك الأنظمة غير موجودة في الدول النامية (هناك قطاعات اقتصادية لا تتمتع 
حتى بنظام للتقاعد) . 


- من الصعب القول أن رأس المال يفقد جزءاً من قيمته في أوقات التضخم . فهنالك 
على الأقل مؤسسات متخصصة تستطيع استثماره بمقابل فائدة تعوض ذلك الجزء المفقود» 
ثم إن التضخم إن أنّى جدلاً إلى إضعاف قيمة رأس المال فإن ذلك ناجم عن ظاهرة عامة 
وهي تدهور القوة الشرائية للنقود وبالتالي يتدهور دخل العمل أيضاً وربما بنسبة أكبر. 

- إن عدم تطبيق الضريبة الميزية يقود إلى تمييز عكسي بين المكلفين. أي أن صاحب 
الأجر سوف يخضع أبعبء ضريبي م رتفع بسيب الإجراءات الضريبية (الحجز عند المنبع) 
المطبقة على أصحاب الأجور دون أصحاب المشاريع . 

إنه من غير المنطقي أن نقبل حدوث نقص في حصيلة الضرائب نتيجة للإعفاءات 
التي تمنح للمشاريع الاقتصادية تحت شعار التنمية (إعفاءات لا يستفيد منها سوى أصحاب 
رؤوس الأموال الكبيرة). في حين نتردد في منح بعض الامتيازات للمكلفين الصغار تحقيقا 
للعدالة الضريبية . 

وينبغي التأكيد مرة أخرئ أن الضريبة حتئ تكون عادلة يتعين عليها أن تعتمد على 
نظام الضريبة العامة علئ الدخول. 


(64) تجدر الملاحظة إلى أن الكثير من الكتاب في الدول الاشتراكية يدافعون عن الضريبة الميزية. فبعد أن 
رفضوا مبدأ المساواة الضريبية الرامي إلى تطبيق ضرائب موحدة على جميع المكلفين» قالوا أن 
الاشتراكية لا تهتم فقط بحجم الدخول بل أيضاً بالدخول حسب مصادرها وحسب استخدامها. راجع : 

.69 ."1.5.1 .دوع اولله50 كتفاظ وع1 كصقل عاللقءكة 15 عل كعصغاطم2م دعرطل» لاكلدعء/178 .831 - 
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الفصل الثالك 


الدور الاقتصادي للضرائب* 


للوهلة الأولى تظهر الضريبة وكأنها أداة لعرقلة التنمية والتقدم. لأنها إن فرضت على 
الدخل تؤدي إلى انخفاض الادخار فيقل الاستثمارء وإن فرضت على الاستهلاك 7 تؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار فينخفض الدخل الحقيقي للفرد. . إلا أن هذا الأر يمثل وحيا وعدا عن 
وجهي الضريبة: يمكن للضريبة أن تقود .إلى عكس هذه النتائ نج تماماً عن طريق الإعفاءات ٠‏ 
التي تمنحها لبعض الاستثمارات ولبعض أنواع الاستهلاك. وفي الحالتين» للضريبة دور 
اقتصادي مهم يصل أحياناً إلى المساهمة في خلق عادات اقتصادية واجتماعية جديدة: فإذا 
أرادت الدولة رفع أو تخفيض العبء الضريبي المباشر أو غير المباشسر فإن المكلف سوف 
يعيد النظر في كيفية استخدام دخله, سوف يقتني سلعاً لم يكن معتاداأ على شرائها من قبل 
أو قد يمتنع عن اقتناء سلع كان معتاداً على شرائها. . 

ولكن حثى تستطيع الضريبة أن تلعب هذا الدور الاقتصادي ينبغي أن تكون حصيلتها 
مهمة. إذ إن حدث نقص أو ضعف في إنتاجية الضرائب انعكس ذلك سلبياً على حجم 
الاستثمار العكانا غير مباشر في بعض الدول (الدول التي تستخدم حصيلة الضرائب في 
تمويل نفقاتها الاعتيادية كالمغرب والغزاق):ومباشراً في دول أخرى (تلك التي تمول بعض 
نفقاتها الإنمائية من حصيلة الضرائب كالسنغال)7©. 

وحبّى يكون دور الضريبة فعالاً يتعين وضعها في إطارها العام الذي يفترض: 

خطة اقتصادية واجتماعية عامة تبين الاستثمارات المرجو تنفيذها. 


(65) مولت الضرائب السنغالية في السنوات 1970 1971: 1972 أكثر من نصف البرامج الاستثمارية للدولة. 
أنظر: 


.5 .وتعة2 .«لهععد56 ندل وعناوتاطبظ كعءسمقملط» عتسسناه1 .0 - 
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- نظام ضريبي خاص يقرر إعفاءات ملائمة ومدروسة لتلك الاستثمارات. 

إعادة النظر بانتظام في الخطة وفي النظام حسب مقتضيات المصلحة العامة 
والمشاكل المطروحة. 

وفي جميع الحالات ينبغي النظر إلى الضريبة باعتبارها أداة مالية اقتصادية ذات مفهوم 
اجتماعي : فإذا كان التهرب الضريبي أخطر مرض يصيب إنتاجية الضرائب» فإن استيراد 
مفاهيم ضريبية جاهزة من الخارج أخطر مرض يجعل الضريبة غير ملائمة للظروف 
الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما. . تبحث الدول النامية عن «الكمال الضريبي» الذي يعتقد 
بوجحوده في الخارج. فق الوقت الذي لم تستطع فيه الدول المصدرة للضرائب الوصول إلى 
ذلك الكمال. 

يهتم هذا الفصل بالنقاط التالية: 


2 فعالية الإعفاءات الاقتصادية. 


3- الاستثمارات الأجنبية . 
4 الاندثارات : 


5 أنظمة الاستثمار فى البلدان العربية . 
6- دور الضرائب في معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال الميزانية العامة. 


المبحث الأو ل: 


للسنوات الواقعة بين 1974 و 1979: قام خبراء صندوق النقد الدولي بدراسة تلك 
العلاقة في عشرين دولة تختلف من حيث درجة نموها الاقتصادي وموقعها الجغرافي وطبيعة 
نظامها السياسي . فاتضح أن الضغط الضريبي المرتفع يقود إلى انخفاض في الناتج المحلي 
الإجمالي وفي حجم الصادرات» وعلى سبيل المثال بلغ الضغط الضريبي في تايلاندا 011؟ 
وسجل النائج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 67؟ سنوي وازدادت الصادرات بنسبة 9612 
سنوياء في حين بلغ الضغط الضريبي في زامبيا 9022 وسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة 
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بنسبة 901 سئوياً كما لم تزدد الصادرات إلا بنفس هذه النسبة©). 

في تقديرنا أن هذه الاستنتاجات تصلح فقط في الدول محل الدراسة والمقارنة. إنها 
لا تصلح قاعدة مطلقة يمكن تطبيقها على جميع السياسات المالية. ففي المغرب تجاوز 
معدل الضغط الضريبي 018؟ تحت ظل المخطط الخماسي 1973 - 1977, ومع ذلك ارتفع 
الئاتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 906 سنوياً. بمعنى أن الضغط الضريبي المرتفع لم 
يقد إلى انخفاض في معدل التنمية لتلك الفترة. ولكن لا يجوز أن نقول أن المغرب يحقق 
معدلات تنموية مقبولة عن طريق اْضغط الضريبي والكام” في حالات معيئة يكون الضغط 
الضريبي المرتفع سبباً لانخفاض معدلات التنمية كما تشير استنتاجات الخبراء المذكورين) 
ولكن قد يكون الضغط الضريبي المرتفع نتيجة لانخفاض معدلات التنمية: فمن ناحية يقود 
ارتفاع الضغط الضريبي إلى تهريب الأموال إلى الخارج وإلى التردد في اتخاذ قرارات 
استثمارية جديدة من قبل أصحاب رؤوس الأموال الآمر الذي يفضي إلى تفاقم مشكلة البطالة 
وبالنتيجة النهائية تهبط مستويات التنمية. ومن ناحية معاكسة» إذا انخفضت مستويات التنمية 
ينخفض بطبيعة الحال الدخل القومي. ولما كان هذا الأخير الوعاء الحقيقي للضرائب 
وبسبب اتجاه النفقات العامة (التي تمول عن طريق الضرائب خاصة) نحو التزايد المستمر 
سنوياً يرتفع بالتحليل النهائي مستوى الضغط الضريبي . 


وإذا كان الضغط الضريبى ي المرتفع يقود إلى انخفاض في معدلات التنمية» فلا يمكن 
أن نقول هنا أيضاً أن ارتفاع هذا الضغط يشكل السبب الأساس لهذا الانخفاض, ذلك لأن 
عمليات التنمية الاقتصادية تتوقف على عوامل عديدة لا علاقة لها بالضغط الضريبي 
كالظروف المناخية (جفاف 0 والأجهرة الإدارية (البطء في الآداء والرشوة فى التعامل) 
والسوق العالمية (انخفاض في أسعار الصادرات وارتفاع في أسعار السلع المستوردة) . . . 


وتجدر الإشارة إلى نقطة هامة تتعلق بمتى يمكن اعتبار الضغط الضريبي مرتفعاً. في 
لواقع ان درجة شدة الضغط الضريبي لا تعتمد على الضرائب فقط بل تتوقف على القناعة 
المتولدة لدى المكلفين في كيفية تصرف الدولة بالأموال العامة. فإذا كان تصرفها غير سليم 
بتقديرهم» سيجدون الضغط الضريبي مرتفعاً حتى وإن لم تتجاوز نسبة 905؟. في حين لو 
اتجهت سياسة الدولة نحو استخدام حصيلة الضرائب في تأمين حياة المواطنئين على 


(66) عتطسسعامء5 .1.14.1 .أمعميعممماء06 اء مع ءمقصاط «ععمدككامى اع 6اللدعكاط» 1511811 خا طائم؟]ا :عأه17 
.1283 
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الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. سوف لا يجد المكلف الضغط الضريبي مرتفعاً حتى 
وإن دفع 9050 من دخله . 

وتظهر المشكلة الكبرى عندما يجد المكلف (وهو المواطن) سياسة الدولة الضريبية غير 
عادلة وسياستها الإنفاقية غير رشيدة» ومع ذلك يخضع لضغط ضرييم قدره 9020 (مثلاً). 
عندها ستخلق الدولة حساسية ضريبية لدى جميع المكلفين. . الم واطن يكره الضريبة 
ويعتبرها واجب غير مرغوب فيه . إنه يكره إصلاحها كذلك لأن ثقته مهزوزة بتلك السياسات. 
وسوف لا يقتنع إلا بالإصلاح الذي يقود إلى التخفيف من العبء الضريبي؛ علماً بأن 
إصلاحاً بهذا الاتجاه نادر الحدوث في غالبية الدول. 

وعلى كل حال. إذا اتجه الضغط الضريبي نحو الزيادة دون أن يرتفع الدخل القومي» 
فإن ذلك سيقود ابتداءً إلى نتائج اقتصادية واجتماعية سيئة بيد أن هذه المساوىء تختفي إذا 
استطاعت السياسة الإنفاقية استخدام حصيلة الضرائب في عملية التنمية. أي لا يمكن 
الحكم على السياسة الضريبية بمعزل عن السياسة الإنفاقية.*. . إن الضغط الضريبي المرتفع 
لا يعتبر خطراً بحد ذاته إن خطورته تتأتى من السياسة الإنفاقية. 


المبحث الثاني 3 
فعالية الإعفاءات الاقتصادية 


تعتبر الإعفاءات الضريبية من الحوافز التي تشجع الخواص على القيام بعملية 
الاستثمار. فإذا كان سعر الضريبة 9050 وكانت الأرباح بعد خصم مبلغ الضريبة تساوي 98 
من قيمة رأس المال المستثمرء فإن أصحاب رؤوس الأموال قد يمتنعون عن القيام بالاستثمار 
لعدم جدواه من حيث مردوديته. وبالعكس إذا منحت الاستثمارات إعفاءات ضريبية فإن 
الأرباح الصافية سوف تصل إلى 9616 من قيمة رأس المال الأمر الذي يشجع أصحاب 
رؤوس الأموال على الإقدام على عملية الاستثمار. وبمعنى اخرء كلما زادت الإعفاءات 
الضريبية كلما زادت الاستثمارات. 

غير أن هذا التحليل النظري لا تدعمه دائماً التجارب العملية للدول المختلفة فقد 
تلعب الإعفاءات الضريبية دوراً مهماً في العملية الإنمائية في دول معينة ولا تلعب مثل هذا 
الدور في دول أخرى بل قد تشكل أحد أسباب تخلفها. 
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لقد استطاعت بعض الدول الحصول على نتائج إيجابية من خلال الإعفاءات 
الضريبية. ففي البرازيل» استطاعت الإعفاءات الضريبية أن تساهم في تنمية بعض الأقاليم 
الفقيرة (الأمازون مثلاً) وإن ما فقدته الدولة من إيرادات بسبب الإعفاءات شكل أقل من 
نصف ما حصلت عليه من استثمارات67 , . . وقد تكون الإعفاءات لير نوم بدا عا 
الصعيد الاقتصادي كما حدث في بورتوريكو على حد تحليل بعض الملاحظين الذين قالوا 
بأنها هي التي سمحت بتحريك ونجاح برامج التنمية59). 


وبالعكس, لم تستطع دول أخرى تحقيق مثل تلك النتائج الإيجابية: فقد لاحظ 
البعض 69) أن البرازيل تمنح امتيازات ضريبية أقل أهمية من تلك التي تمنح بالمغرب» ومع 
التجربة السودانية9© على أن الإعفاءات الضريبية المقررة للصناعة أدت إلى حرمان الدولة 
من 08؟ من إيراداتها سنوياً ومع ذلك لم تستطع هذه الإعفاءات المساهمة في التنمية 
الصناعية بدليل أن نصيب الصناعة في الناتج القومي أصبح في بداية الثمانينات 08,5؟ في 
حين كان ,نصيبها 09,5؟ قبل تشريع الصناعة لعام 1974 الذي منح إعفاءات ضريبية واسعة 
ولمدة 15 سنة72 , 


في الواقع , تفترض التنمية الاقتصادية 3 توفر شروط عديدة) لا تشكل الضسريبة سوى 
أحدها ورنما لا تشكل الغرط الأساسي والعامل الأهم 538 بالشروط والعوامل الأخرى 
المرتبطة خاصة بمستوقى الطلب وبيضمان الاسذثمار وبالبنيات التحتية غير المتوفرة ف فى الكثير 
من الدول النامية . . وعلى الرغم من الفعالية النسبية والضعيفة بل وآتعيانا التبلية للإعفاءات 


(67) - مع مول 06 أ عع مهما .«وعلدعكة1 كممتتهائعمز )ء كعلهمماع6 د6اتلهوةهز قعل وممتاعبال16» 1,8110121 
2 كتوالا - 8,1.1 - 
)68 .وك 2:412 .1970 .ف. 1" «قع00 اعد اع كع نان 1 نلهم-آء1 12015 اتتعممءعممهاء1067» 0018 11.8111 
(69) -16ل85 «ع20ة]8 نيل 500121 اع عناوتتهمهمء6 امعمسعممماء 06 ده عع2؟ غاللدءوا1 سهل» آللفظ]1الاتات. ظ.ف 
2 - 0.1آ.6.آ - مخرمم13 
(70) وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي 00 النهائي وملخص التوصيات والتشريع الضريبي المقترح». 
السودان. فبراير 1983. ص: 230, 
(71) لاحظ بعض الكتاب أن الكثير من الاستثمارات التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية في الدول النامية 
سرعان ما تختفي عند انتهاء فترة هذه الإعفاءات , راجع : 
- 1980 وقمة2 - [. ,1.6 ,جامء معممماء06 عل عزملا مع كتزهم دعا كصهل غقمصة”! عل عأة: عآ» مطاحاتزومدواط ,2 - 
273 
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الضريبية تعرف الكثير من الدول النامية (الإفريقية خاصة) حالة من المزايدات في منح 
الامتيازات الضريبية. فإذا منحت دولة إعفاءً لمدة خمس سنوات تسارع دولة أخرى في منح 
إعفاء لمدة عشر سنوات وقد تصل المزايدات إلى عشرين سنة» وقد تتعلق هذه المزايدات 
بضريبة معينة أو بجميع أنواع الضرائب المطبقة» ناهيك عن المغريات الأخرى الخاصة 
بالتمويل المحلي وبالتحويل الخارجي . 

حتى تستطيع الضضريبة على الأرباح المهنية أن تلعب دوراً بارزاً في عملية التنمية 
الاقتصادية بالمغرب يتعين عليها أن تنطلق من سياسة ضريبية تتضمن عدة شروط أهمها: 

الشرط الأول: عدم المبالغة في الإعفاءات. لما كان رأس المال الوطني أو الأجنبي 
لا يعتبر الإعفاء الضريبي سوى عامل من ضمن عوامل عديدة تقوده إلى الاستثمار» يصبح 
من اللازم الاهتمام بجميع هذه العوامل. وإذا منحت إعفاءات ضريبية» يلزم ألا يبالغ فيها 
والا انعكس ذلك سلبيا على إيرادات الدولة وبالتالي على برامجها التنموية في تطوير البنيات 
التحتية. إن عدم كفاية الإيرادات الضريبية جعل الحكومة المغربية مضطرة إلى تقليص بعض 
النفقات الإنمائية في غشت 1983. 

الشرط الثاني : الاعتماد على سياسة اختيار الاستثمارات . لا يمكن أن نعتبر الاستثمار 
مفيدا دائما على الصعيد الاقتصادي : هنالك استثمارات قليلة الفائدة بل واستثمارات أخرى 
ضارة. لذلك من الخطأ محاباة الاستثمارات كيفما كانت طبيعتها. أي أن مساهمة الضريبة 
في التنمية الاقتصادية لا تعني منح الإعفاء الضريبي لجميع القطاعات الاقتصادية بل ينبغي 
اختيار القطاع الاقتصادي الذي يعاني من نقص الإنتاج على ضوء حاجات البلاد. . لقد كتب 
البعض 72 أن المغرب يعرف استثمارات غير نافعة بل ضارة في بعض القطاعات الاقتصادية 
كالقطاع العقاري والقطاع السياحي ١‏ حيث بلغت استثمارات الخواص في هذين القطاعين 
9 مليون درهم خلال المخطط الخماسي 1968 - 1972 من مجموع 3778 مليون درهم, 
في حين لم تبلغ استثمارات الخواص في القطاعات الفلاحية والصناعية والتقليدية سوى 
3 مليون درهم. . كما ذكر البعض الآخر*” إن الزيادة السنوية في .عدد السياح الأجانب لا 
تتناسب مع الزيادة السئوية في عدد الغرف الفندقية» حيث لوحظ أن الكثير من الفنادق في 
المغرب (في طنجة ومراكش خاصة) تعاني من كساد في معظم فترات السنة. 


)072 2 0115 .08 .581111 
(73) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومعوقات الاستثمار في المملكة المغربية». نوفمبر 1983. 
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وعليه. فإن الاستمرار بمنح إعفاءات ضريبية للاستثمارات العقارية والسياحية سوف 
يقود إلى نتائئج سيئة من الناحية المالية نظراً للنتقص الذي تحدثه في إيرادات الدولة وإلى 
نتائج سيئة من الناحية الاقتصادية نظراً لعدم إقبال المستثمرين على القطاع الصناعي . 

وبغض النظر عن الاستثمارات التصديرية المعفاة حالياً من الضريبة على الأرباح 


المقياس الأول: سرعة الربح . كلما كان الاستثمار سريع الربح كلما تعين تقليص 
الإعفاءات الضريبية والعكس بالعكس . 


المقياس الثاني : الاقتصاد. تزداد الإعفاءات الضريبية كلما استطاع المشروع 
الاقتصادي من استهلاك الطاقة (النفط مثلاً). وبذلك يمكن للضريبة أن تساهم في الحد من 
امتصاص العملة الأجنبية . 

المقياس الثالث: التشغيل . تزداد الإعفاءات الضريبية كلما زاد عدد العاملين في 
المشروع » دون أن نأخذ بنظر الاعتبار موقع المشروع الجغرافي. 

الشرط الثالث: التغلب على الصعوبات العملية. من المعلوم أن عملية الاستثمار لا 
تحكمها فقط نصوص القوانين التي تقرر مبالغ ومدد الإعفاءات» بل إنها تتأثر كذلك بكيفية 
تطبيق هذه النصوص . 

لقد لاحظ الكثير من المستثمرين729 أن تطبيق تلك النصوص في المغرب (أنظمة 
الاستثمار) لا ييخضع دائماً لمعايير موضوعية بل شخصية» وإن الجهة المكلفة بدراسة طلبات 
منح الإعفاء (لجنة الاستثمارات) تتمخد قراراتها بصورة اعتباطية . .. كما لوحظ توقف العمل 
في الكثير من المشاريع الخاصة نظراً لعدم توفر الأموال لدى الجهات البنكية في, الوقت 
المناسب. 

إن تأثير الضرائب في التنمية الاقتصادية يجب ألا يقتصر على توجيه رؤوس الأموال 
نحو الأقاليم الفقيرة التي تشكو من نقص في الإنتاج والتشغيل . 

وبهدا الصدد تسلك الدول طرقاً ضريبية مختلفة لتنمية أقاليمها المتخلفة فتمنح 


(74) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار «معوقات الاستثمار في المملكة المغربية» مرجع سابق. 
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إعفاءات ضريبية مهمة للمشاريع المتواجدة في تلك الأقاليم وذلك وفقاً لما يلي : 

1 طريقة الإعفاءات الممنوحة لرأس المال (تتعلق خاصة بتطبيق أنظمة اندثارية 
معجلة) وتتبع في الورينا وشيلي وماليزيا وكينيا. . 

2-.طريقة الإعفاءات من الضريبة على الإنتاج (كالضريبة على القيمة المضافة) وتتبع 
في أندونيسيا وشيلي وبراكواي . 

3- طريقة الإعفاءات من الضريبة على الأرباح (ترتبط بمدد الإعفاءات الضريبية) 
وتطبق في ماليزيا والبرازيل وكواتيمالا وأندونيسيا والهند ونيجيريا والمغرب79 . 

ولكن بالرغم من ذلك لم تستطع هذه الطرق تحقيق السياسة المحلية للتنمية: ففي 
ماليزيا تمنح الدولة إعفاءات ضريبية لمدة ثماني سنوات للمشاريع الموجودة في الأقاليم 


الفقيرة بدلا من خمس سنوات المقررة للمشاريع الموجودة في الأقاليم الغنية» ومع ذلك لم 
تحقق هذه السياسة سوى 969,5 من فرص العمل المخطط لها و 917,5 من الاستثمارات 
المقترحة للأقاليم الفقيرة©©. 

إن غياب التخطيط الضريبي الإقليمي الفعال يجعل المشاريع الاقتصادية متمركزة في 
المدن الكبيرة فيزداد التفاوت بين دخول الأفراد حسب الأقاليم» ناهيك عن تفاقم المشاكل 
الأخرى كالهجرة . 


المبحث الثالث * 
0202020 الضريبة والاستثمارات الأجنية 
بسبب «ندرة» رؤوس الأموال الوطنية وضعف التكنولوجية وضعت الكثير من الدول 
النامية سياسات تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية بمنحها إعفاءات ضريبية مباشرة 
وغير مباشرة غالبا ما تكون كلية ولمدة تزيد على 10 سنوات. 
إن هذه السياسات خطيرة وغير فعالة : 


إنها خطيرة من الناحية السياسية. لأن التشجيع غير المدروس لرأس المال الأجنبي 


)275( أك .مه - 110101 
)76( .أك.مه - 3010121 
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يقود إلى المس باستقلال البلاد وحريتها في الاختيار: يكفي أن نشير إلى أن الشركات 
متعددة الجنسية العاملة في العراق قبل تأميم النفط كانت تسيطر على أكثر من ثلث الناتئج 
المحلي الإجمالي . وتخطيرة من الناحية الاقتصادية؛ لأن أرباح رؤوس الأموال الأجنبية 
ستحول بالعملة الحرة إلى الخارج الأمر الذي يقود إلى الاختلال في ميزان المدفوعات: 


بلغ حجم رأس المال المستورد من قبل الدول النامية خلال الفترة الواقعة بين 1957 
و1960 حوالي 7ممليار دولارء أما الأر باح المحولة إلى الخارج فقد بلغت 10,3 مليار دولار 
ولنفس الفترة77©. 

- تبين من خلال الدراسة التي قامت بها اللجنة الاقتصادية الخاصة بأمريكا اللاتينية 
التابعة للأأمم المتحدة أن التحويلات كانت أكثر من مجموع الاستثمارات الخاصة والعامة 
للولايات المتحدة. فقد بلغ مجموع قيمة هذه الاستثمارات خلال أربع سنوات 
(1950 - 1953) ما يعادل 2446 مليون دولار بينما بلغ مجموع قيمة التحويلات من الدخول 
المتولدة عن هذه الاستثمارات خلال الفترة نفسها 2882 مليون دولار79 , 


كما أن الإعفاءات الضريبة غير فعالة لأن رأس المال الأجنبي يهتم قبل كل شيء 
بالاستقرار السياسي لنظام الحكم وتوفر بعض البنيات التحتية» وهو عندما يقدم على استثمار 
ما فإن قراره ينصب على الاستثمارات التى لها علاقة باقتصاديات الدول المتقدمة المصدرة 
لرأس المال. ْ 


كان مجموع الاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول النامية حتّى سنة 1970 يبلغ 


0 مليار دولار انصبت 9050 منها على القطاع النفطي الذي لا يستلزم تشغيل أعداد كبيرة من 
الأيدي العاملة الوطنية 79 , 


إن أكثر من 9090 من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في الدول النامية ذهبت إلى 
إنتاج النفط ولم يرصد منها سوى 901 للقطاع الصناعي 59 . 


(77) يحبى النجار «ملاحظات حول مفهوم ونظريات التخلف». مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية. 
بغداد. العدد الثاني . 1980 
(78) هوشيار معروف «الاقتصاد العراقى بين التبعية والاستقلال» بغداد. 1977. 
١ 2790‏ 1979 .مع ومقآ/ة .«علده84-ك 1 سل عودللام عل» ع6للد1 .ط تعأملا 
(80) هوشيار معروف. المررجع السابق. ْ 
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بالحساب النهائي. الاستثمارات الأجنبية إنما هي خسارة بالنسبة للدول النامية يقابلها 
عدة امجاذانة وفراكد بالتسة للذوقالمتغلمة. ١‏ 

خسارة الدول النامية ثنائية : اقتصادية أولاً وتتمثل في عجز ميزان المدفوعات بسبب ما 
تستنزفه تلك الاستثمارات من العملات الأجنبية ومالية ثانياً تتضمن فقدان الدول النامية 
لإيرادات ضريبية مهمة. وبهذا الصدد يقول خبراء الأمم المتحدة أن ما تفقده الدول النامية 
بسبب الإعفاءات الضريبية الممنوحة للاستثمارات الأجنبية يتراوح بين 762 إلى 97010 من 
الحصيلة الكلية للضرائب810 . 


أما استفادة الدول المتقدمة فهي ثلاثية: الحصول على كميات إضافية من العملات 
الأجنبية ورخص اليد العاملة (أجرة سبع ساعات عمل في الدول الثامية تعادل أجرة ساعة 
عمل واحدة في الدول المتقدمة) وزيادة فى حصيلة ضرائبهاء إذ أن القاعدة المتبعة في 
العديد من الدول المتقدمة (الولايات المتحدة وانجلترا واليابان والسويد. . .) هي إخضاع 
أرباح الاستثمارات المتأئية من الخارج لنفس القواعد الضريبية التي تخضع لها أرباح 
الاستثمارات الداخلية2». وعلى هذا الأساس فإن الإعفاءات الضريبية تعني وتقود إلى 
تحويل جزء من الإيرادات العامة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة» بل وأكثر من ذلك 
تمنح بعض الدول المتقدمة الإعفاءات الضريبية عندما يستثمر الأشخاص رؤوس أموالهم 
داخل البلاد وترفض منح تلك الإعفاءات لأرباح الاستثمارات المتأتية من الخار ج63 , 


إن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للاستثمارات الأجنبية إنما هي نتاج «معركة خاسرة» 
خاضتها الدول النامية ضد الدول المتقدمة. ولم تحاول الدول النامية التخفيف من آثارها 
السيئة بل تبحث عن تعميقها: : ما يجري في الدول الإفريقية من مزايدات في منح الإعفاءات 
الضريبية خير دليل على ذلك. ولكن ينبغي أن نشير إلى محاولة عدد قليل جداً من الدول 
النامية (دون أن تصل إلى نتائج إيجابية مهمة) في معالجة هذه المشكلة عن طريق الامتناع 
عن منح الإعفاءات إذا كانت أرباح رؤوس الأموال تخضع للضرائب في دولة أجنبية: تنص 
المادة 16 من القانون المصري رقم 43 لسنة 1974 على ما يلي : «. . . ويشترط لسريان 


)81) .9 .5 ل].© .«تناقعكا1 معططغاكلزة قعل» عممقطاءظ .2 نوزم/ا 


82( 1978 لإلاعآ سمط لقن . «وع نال أ جره 60 #تتمط اء 6أتلهعكاط» نندانآ .2ناع عاهظ8 .8 نرأهم17 
)83 5 116دء 3855665 هما أوهممطنا علطناهل ع كهمن مع كمه دعل كاععم35 5عنانواء010» ققتط11263علث .ذل 


2 .12.5.1 .دامع سعممملع قل عل عتما هء دترهم غء كفمماء 069 
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الإعفاء ألا يترتب عليه أن تصبح أرباح هذه المشروعات ناعة قم للضرائب في دولة 
المستثمر الأجنبي أو في غيرها من الدول». 


وأخيرأء فإن التقييم العام والدقيق لجميع الفوائد التي تجنيها رؤوس الأموال الأجنبية 
يجعلنا نتبنى الفكرة التالية: إن رؤوس الأموال الأجنبية سوف تستمر في التدفق إلى الدول 
النامية حبّى في حالة خضوع أرباحها للضرائب فيهاء ذلك لآن الضغط الضريبي في هذه 
الدول لا يزال ضعيفاً كما أن الضرائب لا تشكل العامل الوحيد أو الأساسي في تحديد قرار 
المستمثر الأجنبي, وعليه» فإن الحل المناسب والمنصف لهذه المشكلة هو خضوع أرباح 
رؤوس الأموال الأجنبية لنفس القواعد التي تخضع لها رؤوس الأموال الوطنية . 


المسبحث الرابع ١‏ 
الاندثارات 5م355« 0طنة وعلا 

الاندثار أو الامعلاك هو ما يفقده رأس مال المشروع من قيمة بسبيب استخدامه في 
الإنتاج» إنه يعني من الناحية المالية عدم فرض الضريبة على دول المشروع إلا بعد أن 
تخصم منها تلك القيمة التي تفقد سنوياء فإذا كان المشروع يستخدم آلة قيمتها 100 ألف 
درهم تندثرللدة حمس سنوات وكان دحل المشروع السنوي 45 ألف درهم, فإن الدخل 
الخاضع للضريبة سيكون 45000 - 20000 - 25000 درهم (بغض النظر عن المصاريف 
الأخرى للمشروع). 

إن الهدف الأساسي الذي يتوخاه النظام الضريبي للاندثار مو السماح للمشروع 
بمواصلة الإنتاج وزيادته عن طريق إحلال رأس مال جديد محل رأس مال تناقصت قيمته 
أولاً  :‏ أنظمة الاندثار. 
الاندثار قد يكون ثابتاً أو معجلا: 

الاندثار الشابت يتضمن تطبيق نسبة ثابتة سنوياً على قيمة رأس المال طوال مدة 
الاندثار, مثال : الة قيمتها 10 الاف درهم تندثر لمدة خمس سنوات (إذن نسبة الاندثار السنوي 
0 . 
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قيمة الاندثار السنوي 





المجموع الكلي للقيم المندثرة 





أما الاندثار المعجل فيتضمن تطبيق نسبة ثابتة مضاعفة على القيمة الكلية لرأس 0 


في السئة الأولى ثم على ما يتبقّى من قيمة رأس المال في .لسئوات اللاحقة. مثال: 
قيمتها 10 اللاف درهم تندثر لمدة خمس سنوات. فإذا كانت نسية الاندثار الثابت 20ؤ 





وعلى أية حال. فإن الهدف الأساسي الذي يرمي الاندثار المعجل تحقيقه هو إتاحة 
الفرصة للمشروع بالقيام باستثمارات جديدة عن طريق حصراه على رؤوس أموال جديدة 
بشكل سريع : فإذا كانت مدة الاندثار خمس سنئوات» فإن القيم المندثرة في نهاسة السنة 
الثانية تكون 40؟ من قيمة رأس المال إذا اتبع المشروع أسلوب الاندثار الثابت.» وتصبح 
4 إذا اتبع أسلوب الاندثار المعجل . 

تجدر الملاحظة إلى أن مدد (أي نسب) الاندثار تحدد قانوناً في بعض الدول واتفاقاً 
في دول أخرىء ينبني على ذلك أن الإدارة الضريبية في المجموعة الأولى من الدول غير 
قادرة على تغيير تلك المدد حتى | إذا اثبت المشروع تعرضه لظروف استثنائية أدت إلى اندثار 
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رأسماله بصورة غير طبيعية» كما لا يمكن للإدارة تغييرها حبّى في حالة رغبة المشروع في 
زيادة إنتاجهء في حين يمكن للادارة فى المجموعة الثانية من الدول تغيير وتحديد مدد 
الاندثار بالاتفاق مع المشروع. . إن الأسلوب الأول لا يصلح لعملية التنمية السريعة خاصة 
إذا أراد المشروع مضاعفة إنتاجه: فمن المعلوم أن مضاعفة الإنتاج تتطلب مضاعفة التشغيل 
الاعتيادي لرأس المال (استخدامه 16ساعة يوميا بدلاً من 8 ساعات مثلاً) الأمر الذي يقود إلى 
اندثاره في نصف المدة التي يحددها القانون (سنتان ونصف بدلاً من خمس“'سنوات مثلا)» 
أي أن أدوات الإنتاج سوف لا تكون صالحة للاستعمال فعلياً بالنسبة للمشروع في حين أن 
الإدارة تعتبرها وكأنها لا تزال صالحة للاستعمال, وبالتالي سوف لا يستطيع المشروع تجديد 
رأسماله ويضطر إلى تخفيض إنتاجه بسبب استخدامه لأدوات إنتاجية قديمة. . وهكذا يكون 
من الأفضل عدم تحديد مدد جامدة للاندثار كي يمكن تعديلها وتكييفها حسب ظروف كل 


٠. 


للنظامين المعجل والثابت نتائج تختلف حسب الحالات: ‏ النظام المعجل أفضل 
من النظام الثابت لأن الأول يخفف كثيرا من العبء الضريبي كما أنه يجعل المشروع يقتصد 
مبلغاً قيمته الحقيقية مرتفعة بسبب التضخم الأمر الذي يشجع علئ إعادة استثمار هذا المبلغ 
(مضاعف الاندثار). ولكن قد يكون الاندثار المعجل ضاراً بالمشاريع التي لا تحقق أرباحاً 
مهمة أو تتحمل خسارة. في هذه الحالة تفضل المشاريع الاندثارات الثابتة. علما بأن 
الإجراءات الضريبية المتبعة فى بعض الدول (المغرب مثلا) تسمح لهذه المشاريع بتأجي 
وخر في بعض عي ِ 
الاندثار. 


ثانياً: أنظمة الاندثار فى المغرب والعراق . 

1 - المغرب: يعرف النظامين المذكورين أعلاه كما هو الحال في العراق. ولكن» 
علىئْ خلاف العراق» لا يوجد بالمغرب تحديد قانوني لنسب الاندثار. هذه الأخيرة تحددها 
الإدارة حسب القواعد المألوفة في كل نشاط من الأنشطة الاقتصادية. نذكر منها ما يلي : - 

* الأدوات والآلات اليدوية. من 9630 إلئ 960100 . 
* الأدوات والآلات الثابتة. من 9010 إلئ 9015 . 

* الأدوات والآللات المتحركة. من 9015 إلئ 9020. 
* وسائط النقل. من 9020 إلئ 9625 . 


في الواقع ان القاعدة العامة المتبعة هى الاندثارات الثابتة المذكورة أعلاه. أما 
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الادتايات المعجلة فتطبق عادة في مجالاات الاستثمارات التي تريل الدولة تشجيعها (راجع 
لاحقا). 

وفي جميع الحالات لا يمكن خصم قيمة الاندثار من الدخل الإجمالي إلا إذا كانت 
مدرجة في موازنة المشروع وأن يصرح المكلف بها سنويا. 

2- العراق: حسب المادة الأولئ من نظام الاندثار رقم 33 لسنة 1957 المعدل يسمح 
بتنزيل الاندثار من الأرباح عندما يتعلق الأمر بأموال منقولة تستعمل في إنتاج تلك الأرباح . 
وكما هو الحال في المغرب» لا تقبل الاندثارات إلا إذا كانت مثبتة بموجب حسابات ووثائق 
مقبولة من قبل إدارة الضرائب. 

يحق للمكلف اختيار طريقة الاندثار الثابت أو طريقة الاندثار المعجل . وفيما يلى 
بعضص النسب التي حددها النظام في الطريقتين. 

* آلات المخابز. الثابت 9010. المعجل 9020. 

* مكائن الصناعات الكيماوية. الثابت 9610. المعجل 9020. 
* الحاصدات الزراعية. الثابت 9015. المعجل 7030 . 

* الآثاث . الثابت 965. المعجل 9010. 

الحاسبات الالكترونية . الثابت 9013. المعجل 9025 . 

«* السيارات الخصوصية . الثابت 10. المعجل 0.200 


١‏ : لمبحث الخامس 
أنظمة الاستثمار فى البلدان العربية 


شرعت الأقطار العربية» كخيرها من الدول النامية» قوائين تمنح بموجبها امتيازات 


أولا: المغرب: يقرر المغرب إعفاءات ضريبية مهمة للاستثمارات الصناعية 
والتصديرية والسياحية والتقليدية والبحرية9©, 


يمنح الظهير رقم 220-82-1 المنظم للاستثمارات الصناعية إعفاءات لمدة عشر سنوات 
(84) هنالك أيضاً الاستثمارات العقارية التي سنبحثها في النظام الضريبي المغربي . 
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من الضريبة علئ الأرباح المهنية للمشاريع الجديدة. وتختلف هذه الإعفاءات حسب 
المناطق: 9050 من مبلغ الضريبة في بعض المناطق كفاس والقنيطرة وأكادير و7100 من 
مبلغ الضريبة (إعفاء كامل) في مناطق أخرى كالحسيمة وازيلال وبني ملال. كما ينص 
الظهير علئ إعفاءات أخرى من الضريبة المهنية (البطانطا) لمدة خمس سئوات ومن 
الضرائب غير المباشرة . 

وبموجب الظهير رقم 413-73-1 تعفئ المشاريع التصديرية من الضريبة علئ الأرباح 
المهنية لمدة عشر سنوات وذلك بغض النظر عن جنسية المستثمر وحجم رأس المال ومكان 
تواجد المشروع . 

وحسب الظهير رقم 409-73-1 أعفيت الصناعات التقليدية من الضريبة علئ الأرباح 
المهنية لمدة عشر سنوات أيضاً شريطة أن يكون رأس المال مغربياً 90100 . 

ونص الظهير رقم 134-83-1 المتعلق بالاستثمارات السياحية علئ إعفاءات من الضريبة 
المذكورة بنسبة 9050 خلال عشر سنوات وترتفع النسبة إلئ 7100 في بعض المناطق 
كالراشدية والناظور والجديدة وبني ملال. 


ومنئح الظهير الصادر في 3 فبراير 1983 إعفاءات ضريبية لمدة عشر سئوات شريطة أن 
يكون رأس المال مغربياً 90100 فيما يتعلق بالصيد الساحلي أو بنسبة لا تقل عن 9051 فيما 
يخص الصيد البحري . 

ثانياً : السودان: تحدد أنظمة الاستثمار في المغرب الأنشطة الاقتصادية التي تعفئ 
من الضرائب. أما في السودان» فإن قانون تشجيع | الاستثمار لسئة 0 لم يتوقف عند هذا 
الحد بل وضع تسعة أهداف. كل مشروع وطنياً كان أم أجنبياً يسعى إلى تحقيق قَيوَ يق أي هدف 
منها يحق له التمتع بالإعفاءات الضريبية. وهذه الأهداف هي (حسب المادة السادسة من 
القانون المذكور). 


- المساهمة بفعالية في زيادة الدحل القومى . 

- إزالة أي اختناقات تعوق سير التنمية. - 

توفير خدمات ضرورية للتنمية . 
0 الإنتاج . 

المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فوائض للتصدير. 
المساعدة بفعالية ف في دعم ميزان المدت هارع 
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- توفير فرص العمالة للمواطنين . 

- المساهمة في مهام دفاعية أو استراتيجية . 

- تحقيق أهداف تتعلق بالتعاون الاقتصادي العربي أو الإفريقي. 

والجدير بالذكر أن النظام المغربي يحدد بصورة دقيقة الإعفاءات من الضريبة على 
الأرباح المهنية. أما النظام السوداني فقد خول لوزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحيات 
مهمة يستطيع من خلالها أن يمنح أو لا يمنح الإعفاء لأي مشروع كان. 

ويلاحظ أن فترة الإعفاء حددت في القانون السوداني لمدة أقصاها خمس سنوات 
كقاعدة عامة أي أقل بكثير من الفترة المحددة في النظام المغربي. كما يستطيع الوزير 
السوداني أن يقلص من تلك الفترة. 

ثالثاً  :‏ اليمن: ينظم الإعفاءات الضريبية في الجمهورية العربية اليمنية القانون رقم 
8 لسنة 1975. بمقتضى هذا القانون لا بد من توفر عدة شروط لمنح الإعفاءات الضريبية: 

أن يساهم المشروع في زيادة الإنتاج ويساعد على التصدير أو يغني عن الاستيراد. 

أن يستعمل المشروع الآلات والأساليب الفنية العصرية. 

أن يستخدم المواد الخام المحلية. 

أن يكون للمشروع أداة إدارية وفئية مناسبة . 

- أن يستخدم أكبر عدد ممكن من اليمنيين. 

أن يحصل على الترخيصات اللازمة. 

- يتعين كقاعدة ألا يقل رأس المال المستثمر عن نصف مليون ريال يمني بالنسبة 
للمشروع الوطني وعن مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالنسبة للمشروع الأجنبي وعن 
نصف مليون دورلا أوما يعادله بالنسبة للمشروع المشترك, 

بسبب الشرط الأخير خاصة يختلف النظام اليمني عن النظام المغربي . ذلك لأن 
رؤوس الأموال الأجنبية يمكنها في جميع الأنشطة الاقتصادية أن تحصل على إعفاءات 
ضريبية عند توفر الشرط المتعلق بحجم الاستثمار. أما في المغرب». يختلف الأمر حسب 
الأنشطة أيضاء فقد رأينا عدم إمكانية منح إعفاءات ضريبية في الاستثمارات التقليدية مثلا إلا 
لرؤوس الأموال المغربية وفي الاستثمارات البحرية والمنجمية إلا للمشاريع التي ستساهمفيها 
رؤوس الأموال المغربية بنسبة لا تقل عن 9651. 

رابعاً  :‏ الأردن: ينظم قانون الاستثمار لسنة 1984 الإعفاءات الضريبية التي تسري 
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القانون لمنح هذه الإعفاءات ألا تقل رؤوس الأموال المستخدمة عن جل معين يختلف 
حسب طبيعة النشاط . 

وكما هو الحال في المغرب تختلف أهمية الإعفاء حسب المنطقة التي يتم فيها 
الاستثمار غير أن طريقة منح الإعفاء غير متشابهة في البلدين. لقد قسمت المناطق في 
الأردن إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) وفقاً لتقدمها الاقتصادي : 

في المنطقة (أ) تعفى الأرباح الصافية للمشروع من الضريبة لمدة سبع سنوات 
متتالية.. حددت الأرباح المعفاة بنسبة 90100 خلال الخمس سنوات الأولى وبنسبة 9060 
خلال المدة المتبقية . 

- في المنطقة [- تتمتع المشاريع بإعفاء لمدة عشر سئوات . وحددت الأرباح 
المعفاة بنسبة 90100 خلال الثماني سنوات الأولى وبنسبة 9060 خلال السنتين التاليتين. 

- في المنطقة (ج) تعفى الأرباح من الضريبة لمدة اثنتي عشرة سنة دون تحديد لنسب 
الأرباح المعفاة. بمعنى أن الإعفاءات هنا كلية (96100) طيلة الفترة المذكورة. 


ويلاحظ أن القانون أعطى لمجلس الوزراء صلاحية تمديد فترة الإعفاء لسنتين 
إضافيتين في جميع المناطق المذكورة إذا توفرت في المشروع بعض الشروط (شركة مساهمة 


عامة). وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأردني لا يفرق في المعاملة الضريبية بين رؤوس 
الأموال الوطنية والأجنبية . 


خامساً - : تونس : تحكم الاستثمارات عدة قوانين أهمها قانون رقم 38 لسئة 1972 
المتعلق بالصناعات التصديرية وقانون رقم 56 لسنة 1981 الخاص بالاستثمارات الصناعية . 


تنصرف الأنشطة التصديرية إلئ الصناعات التحويلية فقط مهما كانت طبيعتها. وكما 
هو الحال في الكثير من أنظمة الاستثمارء تجيز القوانين التونسية إحداث مشاريع صناعية 
للتصدير في أية منطقة في الجمهورية التونسية شريطة الحصول على موافقة وزير الاقتصاد 
الوطني عن طريق «وكالة تطوير الاستثمارات». ويستوي في ذلك الفرد والشركة» المواطن 
والأجنبي , المقيم وغير المقيم . 


منح القانون إعفاءات سسخية جداً لهذه الصناعات تصل إلئ عشرين سنة كالإعفاء من 
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الضريبة المهنية والضريبة علئ دخل القيم المنقولة والضريبة العقارية (» بالنسبة للعقارات 
المستعملة في عملية الإنتاج) والضريبة الجمركية (بالنسبة للمواد والأدوات اللازمة للإنتاج) 
والضريبة علئ رقم الأعمال (فيما يخص مشتريات المشروع من السوق المحلية. ) 

أما الاستثمارات الصناعية فتتعلق بمشاريع لإنتاج أدوات ومواد للاستهلاك المحلي 
سواء كانت هذه المشاريع مملوكة لفرد أو لشركة وبغض النظر عن جنسية أو محل إقامة 
المستثمر. . . وعلئ خلاف الاستثمارات التصديرية» استوجب القانون توفر عدة شروط في 
اعتبار المشروع صناعياً وهي : 

* الحصول علئ الموافقة الإدارية. 

* ألا يقل مبلغ الاستثمار عن 500 ألف دينار تونسي . 

* أن يحدث المشروع أكثر من 10 مناصب غمل قار , 

عند توفر هذه الشروط يحق للمستثمر التمتع بالإعفاءات الضريبية التي حددت أهميتها 
حسب المدن من جهة وحسب مناصب الشغل التي يوفرها المشروع من جهة أخرئ. 

سادساً : - سوريا: توجد عدة أنتظمة لتشجيع الاستثمار ونقتصر هنا على 
الاستثمارات الأجنبية التي ينظمها المرسوم التشريعي رقم 348 لسنة 1969. وفقاً لهذا 
المرسوم» يعد الاستثمار في إطار التنمية الاقتصادية إذا تناول النقل أو الصناعة أو السياحة أو 
الإنشاءات العقارية أو الصحة. واستوجب المرسوم المذكور الشروط التالية: 
* الحصول علئ الموافقات اللازمة . 
* أن يتم تحويل رأس المال إلئ أحد المصارف السورية. 
* استيراد جميع المعدات من الخارج . 
* ألا تقل نسبة السوريين العاملين في المشروع عن 9075 من مجموع العاملين فيه. 


تتمتع جميع الاستثمارات بإعفاء من الضرائب الجمركية. أما الضرائب علئ الدخول 
فتاختلف الإإعفاءات 0 حسب 0 النشاط 206 : في النشاط 00 مثلا تعن 
العقارات إعفاء ل ست سنوات عن ات الجديلة 


أما في النشاط السياحي فإن الإعفاء من الضرائب علئ الدخول يتراوح بين خمس 
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وسبع سنوات حسب تصنيف المشاريع السياحية (أولئىء ممتازة» دولية) 60 , 


في الواقع ان أنظمة الاستثمار في جميع الدول العربية المذكورة» تركز على طبيعة 
نشاط المشروع بالدرجة الأولى ولا تأخذ بنظر الاعتبار إلا بصورة مهمشة مدى إمكانية 
المشروع في تشغيل العمال والموظفين. . لا يكفي أن نعتبر التشغيل شرطاً لمنح الإعفاء بل 
يتعين تقرير أهمية الإعفاء حسب أهمية التشغيل. . لقد أصبحت البطالة من المشاكل 
الأساسية التي تعاني منها الكثير من الدول العربية. وعليه ينبغي بناء درجات للإعفاءات 
الضريبية تزداد بزيادة عدد المشتغلين في المشروع وبغض النظر عن موقعه وطبيعة نشاطه . 
لقد خطى التشريع التونسي خطوة مهمة جدا في هذا المجال لأنه يستند إلى عدد مناصب 
الشغل القار في منح الإعفاءات للمشاريع . 


المسبحث السادس ّ 
دور الضرائب فى معالجة المشاكل 


الاقتصادية من خلال الميزانية العامة 


تسعى الميزانية إلى تحقيق التوازن التالي : 
الإنفاق الكلي - المقدرة الإنتاجية للاقتصاد. 
تنجم المشكلة الاقتصادية إذن عن اختلال يحدث فى هذه المعادلة: فإذا كان الإنفاق 
المقدرة الإنتاجية حدث كساد اقتصادي (هبوط في الأنشطة) وظهر نقص في التشغيل 
(بطالة). وبالعكس إذا كان الإنفاق الكلي أكبر من المقدرة الإنتاجية حدث تضخم وتتجه 
الأسعار نحو الارتفاع . 
أولا ّ الحلول 
كيف يمكن للميزانية باعتبارها السياسة المالية للدولة أن تساهم في إعادة التوازن 
الاقتصادي؟ 
)86 راجع : 
ب المرسوم التشريعي رقم 3 لسئة 1952 (إعفاءات للصناعات) . 
2 المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 6 وتعديلاته . (إعفاءات للسياحة) . 
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0 ل المالية واجبة لاتب 





أي أن على الدولة استخدام أربع شياناك تكتلك وقق] لحدة ولطيئة المشكلة 
الاقتصادية المطروحة : 

ار 

عشياسة إلقافية . 

داسيافة لققرة: 

داببيائتة إشفاية: 

لمعالجة الكساد ينبغي زيادة الطلب الكلى عن طريق د د تخفيض الضرائب المباشرة وهو 
إجراء يفضي إلى زيادة الدخول الصافية للأفراد وعن طريق تخفيض الضرائب غير المباشرة 
وهو إجراء يقود إلى انخفاض في الأسعار. الطريقتان تؤديان إلى نتيجة واجدة وهي رفع 
مستؤى الاستهلاك الخاص بمقدار يساوي مبلغ التخفيضص الضريبي ا هكذا يتحرك 
النشاط الاقتصادي فتقل البطالة. ويتعين على الدولة زيادة حجم نفقاتها من أجور وإعانات 
ومشتريات مختلفة على أساس أن الإنفاق العام إنما هو جزء من الإنفاق الكلي . 

نستبعد التمويل عن طريق زيادة العبء الضريبي لأنه يقود كقاعدة عامة إلى إحداث 
آثار انكماشية تعمق من مشكلة الكساد. كما أن الاقتراض من الأفراد يحدث نفس هذه الآثار 
بسبب إنقاصه للطلب الخاص على السلم الاستثمارية والاستهلاكية. وعليه تلجأ الدولة في 
تمويل العجز إلى الوسائل النقدية (الإصدار). 

أما معالجة التذ لتضخم فتتطلب إنقاص الطلب الكلي لعدم توازنه مع عرض السلع 
والخدمات. للوصول إلى هله الغاية يتعين استحداث ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب 
القديمة. فإذا انصبت هذه السياسة على الضرائب المباشرة انخفضت دخول الأفراد وهبط 
مستوى استهلاكهم وإذا انصبت على الضرائب غير المباشرة ارتفعت الأسعار وقل الاستهلاك 
لاه 
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ويمكن تدعيم هذه السياسة الضريبة الانتكماشية بسياسة إنفاقية تتضمن تقليص 
النفقات العامة أو على الأقل الحد من زيادة الطلب العام أي اتباع سياسة تقشفية. وإذا كان 
من المفضل هنا الاقتراض من الأفراد لتقليل طلبهم فإنه من اللازم تجنب إصدار نقود إضافية 
وإلا ارتفعت الأسعار مرة أخرى وزادت حدة التضخم . 

المهم. في حالة الكساد تنظم الميزانية بعجز الذي يمول بالنقود (سياسة التمويل 
بالعجز أو التمويل بالتضخم). وفي حالة التضخم تنظم الميزانية بفائض يحتفظ به لدورة 
اقتصادية أخرى. ولكن يتعين على الدولة عند عودة التوازن الاقتصادي تنظيم ميزانيتها بتوازن 
(راجع لاحقاً) . 

ويلاحظ أن الدولة ليست مجبرة على استخدام جميع السياسات المذكورة أعلاه في 
أن واحدء فقد تعتمد على السياسة الضريبية دون السياسة الإنفاقية أو بالعكس أو قد تلجأ 
إلى هاتين السياستين إضافة إلى سياسات أخرى. يتوقف هذا الأمر على حدة المشكلة 
الاقتصادية المطروحة وعلى الحالة المالية للمزانية . 


ثانياً: حدود الحلول السابقة 

على الصعيد الواقعي. يصعب اتباع الإجراءات المالية المذكورة وذلك لاعتبارات 
عديدة منها: 

1- اعتبارات سياسية : قد تتوقع الحكومة حصول مشكلة اقتصادية معينة ومع ذلك 
تتردد في تنظيم ميزانيتها بشكل يقود إلى معالجة تلك المشكلة. إن تنظيم الميزانية بعجز مثلا 


إنما هو اعتراف ضمني من الحكومة بوجود البطالة الأمر الذي يستغل بجاننا من قبل 
المعارضة . 


ومن جهة أخرى. إذا كان الرأي العام يرحب بزيادة النفقات العامة فإنه يستاء من 
تقليلها خاصة عندما يتعلق الأمر بالإعانات والأجورء وإذا كان الرأي العام يرحب بتخفيض 
الضرائب فإن ردود فعله تصبح عنيفة أحياناً في حالة رفعها. . ومهما بذلت الحكومة 
(خاصة في الدول النامية) من جهود فإنها سوف لا تستطيع إقناعه بضرورة اتخاذ هذا الإجراء 
أو ذاك لمعالجة مشكلة اقتصادية معينة. 

2 اعتبارات اقتصادية : إن الحلول السابقة لا تعطي نفس النتائج في جميع الدول؛ 


إذ أن تطبيقها يتوقف على توفر بعض الشروط الاقتصادية: فإذا كان من السهل نسيياً اتباع 
السياسة الضريبية لمعالجة التضخم في دولة متقدمة نظراً للقطاع النقدي الواسع فيهاء فإنه 
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من الصعب جداً الاعتماد على تلك السياسة في بعض الدول النامية نظراً لوجود بعض 
الظواهر الاقتصادية المانعة كالاستهلاك الذاتي . 

أضف إلى أن حظ الدولة النامية في الاستفادة من الإصدار النقدي لمعالجة البطالة 
ضعيف (قياساً بحظ الدول المتقدمة) بسبب المرونة الضعيفة لجهازها لإنتاجي . 

3- اعتبارات تنظيمية : تتقيد الحكومة بمسطرة قانونية محددة وهي بصدد اتخاذ 
إخراء مالي معين . . عليها في حالاات كثيرة الرجوع إلى البرلمان ل عصول على موافقته. 

بمعنى أن بعض المشاكل قد د تستمر لفترة طويلة من الزمن إن طالت المئاقشات البرلمانية, 


ناهيك عن النتائج السيئة الناجمة عن احتمال رفض البرلمان ملح موافقته للاجراء الحكومى 
الجديد. 


4 اعتيارات مالية : بغض النظر عن الصعوبات السابقة. » لا تستطيع الحكومة في 
أغلب الأحيان تقليص النفقات العامة 0 وإن كانت عادية» كما لا يسهل عليها (خاصة في 
الدول النامية) الحصول على القروض من الأفراد نظراً لاعتبارات عديدة . 

5 اعتبارت زمئية: تظهر من زاويتين: 

الزاوية الأول: إن نجاح الإجراءات المالية يتوقف على سرعة استجابة القطاع 
الخاص لها”). فإذا أرادت الحكومة زيادة الطلب الكلي عن طريق النفقات والضرائب 
وجب أن تكون ردود فعل القطاع الخاص سريعة في اتخاذ قراراته بزيادة إنفاقه الاستهلاكي 
والاستثماري . . هذه السرعة ليست أكيدة. 

الزاوية الثانية: يصعب تحديد اللحظة الملائمة التي يتعين فيها اتخاذ إجراء مالي 
معين : ما هي نسبة البطالة (أو التضخم) التي تدعو الحكومة إلى الاعتماد على بعض أو على 
جميع السياسات المذكورة؟ كيف يتم تحديد اللحظة التي يجب فيها على الحكومة أن تعود 
إلى التوازن المالي؟.. في الواقع إن الإجابة على أسئلة كهذه لا تستند على معايير 
موضوعية» وفي هذا الصدد يقول الأستاذ هالم 68 ان الحكومة لا ثملك أية وسيلة علمية 
ترشدها في الوقت المناسب للكف عن اتباع سياسة العجز المالي . . 


57( .1980 - اندع5 .«تواظ'! عل أععلمسط عل» نامانظ. ل 


ز88) 150112025 علتاقع7نا210 .180 ,«قع نان 01 مم6 5عمغأوزة قعل ع6تدم تدم عولزلهسظ» الاستفط .0.11 
ْ .1980 
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الباب الثالث 
الأنظمة الضريبية 


و 


النظام الضريبي مجموعة من الضرائب تطبق في دولة ما خلال فترة معينة. ولما كان 
من غير المعقول أن ندرس جميع الأنظمة الضريبية» لذلك اخترنا ثلاثة منها: الإسلامي 
والمغربي واللبناني. 

يتعين أن نفرق بين هذا النظام (الذي يعنينا) وذلك الذي طبق في الدولة الإسلامية 
في مراحلها الثانية (الأموية) والثالثة (العباسية) . 

يتكون النظام الإسلامي من الزكاة والجزية والخراج والعشور ولا توجد في حدود 
معلوماتنا ضريبة خامسة. أما الدولة الإسلامية المشار إليها فقد فرضت واجبات مالية أخرى 
إلئ جانب الضرائب الإسلامية . 

انطلقنا من هذه الدراسة من الاعتبار التالي: إن الكثير من كتب في الضرائب 
الإسلامية (الزكاة خاصة) لم يهتم إلا بجانبها الديني كما أن الكثير من كتب في المالية العامة 
لم يهتم بتلك الضرائب. . . دراستنا لا ترمي إضافة معلومات جديدة تتعلق بأسس الضرائب 
ولا علاقة مباشرة لها بالمواقف المذهبية» فقد أشبعها الفقهاء منذ قرون بالبحث الوافي 
المتين والمتوفر في مكتبتنا. 

تدعو هذه الدراسة إلى اتباع طرق التحليل المعاصر من جهة وإلئ حت الأساتذة 
المهتمين بالأمور المالمة على إعادة النظر فى منهجهم : فمن غير المنطقي أن نهتم بالتاريخ 
المالي لأوروبا ونترك جانبا تراثنا المالي الغزير. 
2 - النظام الضريبي المغربي. 

تعرضنا للضرائب غير المباشرة في الباب الأول. أما الضرائب المباشرة فهي : 
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- الضريبة علئ المرتبات والأجور. 

- الضريبة علئ الأرباح المهنية. 

- الضريبة الحضرية . 

الضريبة علئ الأرباح العقارية. 

- المساهمة التكميلية علئ الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين. 

يتألف هذا النظام إذن من ثلاثة طوابق : - 

الطابق الأول: الضرائب الأربع الأولئ والتي تفرض علئ نوع معين من الدخول. 

الطابق الثاني : المساهمة التكميلية التي تسري علئ مجموع الدخول بعد أن خضعت 
بصورة منفصلة للضريبة (أو للضرائب) النوعية . 

الطابق الثالث: واجب التضامن الوطنيء» ضريبة إضافية ثانية تسري إلئ جانب 
المساهمة التكميلية. 

وبسبب المشاكل العديدة التي عانى منها هذا النظام بدأ التفكير جديا منذ عام1982 
حول الإإصلاح الضريبي . ولما كان هذا الأخير قيد الدراسة ونظراً لضيق المجال في هذا 
المؤلف. سوف نقتصر علئ الضرائب المطبقة حالياًء علماً بأننا خصصنا كتاباً صدر عام 
7 يتعلق بالإصلاح المذكور. 


3 النظام الضريبي اللبناني . 
يتكون من: 5 
- الضريبة علئ أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية . 
- ضريبة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. 
- الضريبة علئ دخل رؤوس الأموال المنقولة. 
- ضريبة الأراضي . 
- ضريبة الأملاك المبنية . 
- الضرائب الجمركية . 


سوف نهتم بالضريبتين الأولئ والثانية. وللأسف الشديد لا نتوفر علئ دراسات كافية 
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حول الضرائب اللبنانيةخاصة مع غياب الأدوات الأساسية التي نستخدمها في البحث وهي 
الإحصاءات والدراسات الميدانية والجامعية . لذلك سوف يغلب علئ هذا الفصل الجانب 
التنظيمي . 
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الفصل الأول 


النظام الضر ببي الإسلامي 


ولد النظام الضريبي الإسلامي بعل سئوات قليلة من ظهور الدعوة الإسلامية, وقد 
وضع أسسه الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). يقوم هَذا النظام على فكرة رئيسية 
وهي العدالة في توزيع الأعباء العامة بين رعايا الدولة الإسلامية, فالزكاة تفرضص على 
الأغنياء» أما الفقراء فلم يعفوا منها فحسب بل كانوا هم أصحاب الحقوق فيها. والجزية 
يأخذ بنظر الاعتبار القدرة الإنتاجية للأرض . 
بيد أن اتساع الدولة الإسلامية خصوصاً بعد الخلافة الراشدية أدّى إلى ارتباك النظام 
الضريبي. لقد مرت الدولة الأموية (بالرغم من الأعمال المهمة التي قامت به0"©) بأزمات 
خطيرة كان لها التأثير البالغ :على ماليتها وبالتالي على ضرائبها: 
1 - الاهتمام الكبير بالجيش الأمر الذي أدى إلى زيادة نفقات الدولة. 
2 الحركات الداخلية المناوئة للحكم والتي بدأت في خلافة يزيد بن معاوية ومرت 
بمروان بن الحكم وبابنه عبد الملك. . . ومما لا شك فيه أن القضاء على حركات كحركة 


(1) بالإضافة إلى الفتوحات الإسلامية, أدخلت الدولة الأموية إصلاحات إدارية على درجة كبيرة من الأهمية. 
فقد عربت الدواوين عندما نقل عبد الملك بن مروآن ومن بعده ابئه هشام لغة الدواوين إلى العربية كما 
أصبح التعامل بالديئار العربي بعد أن كان بالدينار البيزنطي في الشام ومصر وبالدرهم الساباني في 
العراق . 5 
ويتعين من جهة أخرى أن نذكر أن وزن الدينار - مثقال من الذهب - 72 حبة شعير. والدرهم > 0,7 دينار 
(راجع مقدمة ابن خلدون) ولما كانت الدزاسات الحديشة تشير إلى أن حبة الشعير المعتدلة تزن 
9 غرام لذلك يكون وزن الدينار 72 »ا 0,059 > 4,24 غرام . ويكون وزن الدرهم 72< 0,7 “ا 0,059 - 
7 غرام . 
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المختار وحركة مصعب بن الزبير في العراق وحركة عبدالله بن الزبير في الحجاز تطلب أموالاً 
كثيرة . 

3- انخفاض إيرادات الدولة. يذكر الأستاذ الدوري© أن الأزمة التى عاشتها الدولة 
الأموية كانت ناجمة عن اعتمادها على الجزية والخراج . فقد قل وارد الجزية على أثر انتشار 
الإسلام وقل وارد الخراج بانتقال الأراضي الخراجية إلى الأراضي العشرية. 

بسبب هذه الأزمات اتخذت الدولة عدة إجراءات ضريبية لم تكن معروفة سابقاً. فقد 
أعاد عبد الملك ومن بعده الوليد وسليمان النظر في الجزية فأصبحت تدفع نقداً م فرضت 
الضرائب على أملاك الكنيسة وعلى الرهبان وفرضت الجزية على المسلمين الجدد وفرض 
الخراج على الأراضي العشرية©. 

جاء عمر بن عبد العزيز وقام بإصلاح ضريبي شامل للدولة الأموية» أراد أن يكون هذا 
الإإصلاح فيا على القواعد الأولى التي وضعها عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حيث عمل 
على إلغاء - جميع الضرائب التي لم يجد لها أساساً في الشريعة الإسلامية© . 


1- أمر بإبطال الجزية عن المسلمين الجدد واكتقى بالزكاة. فقد كتب إلى صاحب 
الخراج في مصر يقول : 9... ضع الجزية عمن أسلم» فإن الله إنما بععث محمدا هاديا ولم 

2 أكد أن الخراج إنمر هو قيمة إيجار الأراضي الزراعية يدفعها كل مكلف سواء كان 
فسلما أوثمياً: عزنا سيا 


3 - رفع الجزية عن الرهبان وألغى الضرائب على أملاك الكنيسة . 
4- عالج الآثار المالية السيئة التي ورثتها الدولة الأموية من النظام الساساني. فقد 
ألغى الهدايا التي تحولت قبل حكمه إلى شبه ضرائب تدفع إلى الأمراء. 


(2) عبد العزيز الدوري (مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي). بيروت 1978. 

(3) تعتبر هذه الإجراءات من الأسباب المهمة التي أدت إلى اندلاع حركة ابن الأشعث التي أحرقت جميع 
السجلات المتعلقة بالآراضي . . راجع سهيل زكار «تاريخ العرب والإسلام؛ بيروت 1979. 

(4) راجع : 
- الدوري المرجم السابق . 
- زكار المرجع السابق. 
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5 - حرم تعذيب الأفراد ومن ضمنهم غير المسلمين ة فى الحصول على معلومات تتعلق 
بالضرائب. فقد كتب إلى عامله فى البصرة يقول له: وأما بعد: فالعجب كل العجب من 
استئذانك إياي في عذاب البشر. . . فوالله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إلي من أن ألقاه 
بعذابهم». 

ثم اتسعت الدولة الإسلامية اتساعاً كبيراً في الفترة العباسية ولم يشتمل هذا الاتساع 
البقعة المكانية فحسب بل امتد إلى الفكر والعلم وإلى التقدم الاقتصادي. فمن الناحية 
النظرية لم تكن الدولة العباسية بحاجة إلى فرض ضرائب جديدة» أما من ناحية الواقعية فإن 
الحركات المناوثة للدولة وتضخم الإدارة والإسراف في الإنفاق جعلت الدولة مضطرة في 
وضع ضرائب جديدة (علماً بأن الدولة العباسية فرضت الضرائب الإسلامية وفقاً للأحكام 
الشرعية دون زيادة أو نقصان). والمكوس7© ضريبة من هذه الضرائب الجديدة التي عبر 
الشاعر جابر بن حني التغلبي عن استيائه منها عندما قال فيها: 

وفي كل أسواق العراق اتاوة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم 

فالمكس ضريبة فرضتها الدولة العباسية لأول مرة على أسواق بغداد سئة 167 ه في 
أيام المهدي . إنها ضريبة على الحوانيت وتفرض عن كل سلعة تباع في السوق. 

وبالرغم من الازدهار الاقتصادي للدولة العباسية لم يحصل بيت المال على ما كان 

يجب أن يحصل عليه من حصينه الضرائب بسبب تصرف بعض الولاة في البلاد واستغلالهم 
للأموال العامة لخدمة مصالحهم الشخصية. وفي ذلك ب يقول ابن خلدون: نكب الرشيد 
بالبرامكة بسبب استبدادهم واحتجابهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من 
المال فلا يصل إليه , 


نهتم هنا بدراسة ثلاث ضرائب إسلامية هي الزكاة والجزية والخراج©© محاولين اتباع 


(5) المكس لا يعرف مصدره بالضبط غير أنه ضريبة عرفتها الجاهلية وندد بها الإسلام. راجع: عباس 
العزاوي «تاريخ الضرائب العراقية» بغداد 1958. 

(6) ابن خلدون: المقدمة. 

7) إلى جانب هذه الضرائب هنالك ضريبة رابعة وهي العشور. والعشور تفرض بمناسبة دخول السلع 
التجارية إلى دولة الإسلام» فهي تقابل الضرائب الجمركية في الوقت الحاضر. وأول من فرضها هو 
الخليفة عمر بن الخطاب بسعر ربع العشر على تجارة المسلمين ونصف العشر على تجارة أهل الذمة 
والعشر على تجارة المحاربين. 
راجع: أبويوسف «كتاب السخراج» . 
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الطرق الحديثة في التحليل. 


المبحث الأول: 
الكاة 

وهي أول ضريبة في الإسلام» طبقت اعتباراً من العام الثاني لهجرة الرسول الكريم . 
الزكاة صدقة. يقول تعالى : #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. . . # ولما كان 
الفعل «خذ) في صيغة أمر تصبح الصدقة إجبارية. ويقول تعالى أيضاً #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين. . .» أي إنما الزكاة للفقرزاط والمساكين. ويقول الماوردي© «الصدقة زكاة 
والزكاة صدقة, يفترق الاسم ويتفق ألمسمّى». فلا مجال إطلاقا للتفرقة بين الزكاة 
والصدقة© , 

وعلى هذا الأساس» تختلف الصدقة (أي الزكاة) عن العون (أي المساعدة) من عدة 
وجوه : 

1- من حيث الإلزام : الزكاة إجبارية في حين أن العون اخيتاري . 

2 من حيث الأسعار: أسعار الزكاة؛ نتيجة لكونها إلزامية» محددة في المصادر 
الشرعية في حين لا يوجد على حد علمناء تحديد شرعي لمبالغ العون. 

3 من حيث الاستحصال: الزكاة تمر بالدولة لتوزع حصيلتها على مستحقيها 
الشرعيين أما العون فقد يمر بالدولة لتوزعه وفق ما تشاء وقد لا يمر يها. 

قلنا أن عنصر الإلزام متوفر في الزكاة أي أنها تشبه من هذه الزاوية الضرائب المعروفة 
حالياً. بيد أن هنالك فروقاً من عدة زوايا بين التكليفين نذكر منها ما يلي : 


1- فرضت الزكاة لتحقيق عدة أهداف أهمها تقليل الفوارق بين دخحول الأفراد» في 
حين عرفت الدولة الضريبة لسبب أساسي يتمثل بضرورة تمويل نفقاتها الحربية. 
2- لا يجوز بحال من الأحوال إلغاء الزكاة» حيث إنها وإن كانت فريضة مالية إلا أنها 


8( الماوردي والأحكام السلطانية والولايات الدينية» الباب اللحادي عشر. 
(9) يعتقد البعض خخطأ أن الزكاة إجبارية في حين الصذقة اختيارية. 
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أيضاً ركن من أركان الدين الإسلامي. في حين يمكن للدولة» متى ما دعت الضرورة إلغاء 
أية ضريبة من ضرائبها. 
3 يتعين على الدولة, وهي بصدد 0 الركاة إلى م 0 الالتزام 
ا المكلف 0012000 ا 
للضرائب الحديثة بدين المكلف. 

5 الزكاة تفرض على الأغنياء فقط. أما الضرائب الحديثة فيمكن فرضها حبّى على 
الطبقات الفقيرة (الضرائب على الاستهلاك خير دليل) . 

6 - الزكاة شخصية في حين قد تكون الضريبة عينية . 

7- الزكاة تفرض على الدخول وعلى رأس المال في حين أن الضرائب إما أن تكون 
على الدخول أو على رأس المال. 

8- لا يجوز للدولة التي ترمي تطبيق الزكاة إلى جانب الضرائب الأخرى خلط حصيلة 
الزكاة بالإيرادات العامة الأخرى» في حين يمكن أن تختلط حصيلة ضريبة معينة بحصيلة 
ضريبة أخرى أو بأي مصدر إيرادي آخر. 

9- تتكون الزكاة من وجهين أولهما إيرادي وثانيهما إنفاقي , أما الضريبة فوجهها وحيد 
وهو إيرادي فقط. 
أولاً : المكلف بالزكاة ٍ 

المكلف بالزكاة هو المسلم فقط. ويشترط الكثير من الفقهاء في المسلم حتى يكون 
أهلا للتكليف بلوغه وسلامة عقله وحريته. فلا يكلف بالزكاة غ غير المسلم مهما كان دينه» وإِن 
أسلم كلف بها اعتباراً من تاريخ إسلامه ولا يعتبر مكلفاً بها بأثر رجعي . 

والحقيقة أن : تكليف المسلم دون غيره يعدو إلى كون الزكاة ركنا من أركان الدين 
الإسلامي ‏ فهي كالصيام والصلاة. أضف إلى أن فرضها على غير المسلم يؤدي إلى تحمل 
هذا الأخير لعبء ضريبي لا يطاق نظرا لخضوعه لضريبة أخرى وهي الجزية. 
ثانياً : المادة الخاضعة للزكاة 

كقاعدة عامة» تخضع للزكاة جميع جميع الآموال مهما كان مصدرها ونوعها : يقول تعالى : 
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لإخذ من أموالهم صدقة4 والمال يشتمل على دخل العمل 000 ودخل رأس 
المال لايخ 007 والأسهم) والدحل المختلط من 0 ورأس بالجاك 0 تقار 
لوانت 

غير أن هذه ا إلا إذا توافرت ثلاث شروط أساسية هي : 

1 المال الخاص: بمعنى أن يكون ملكا للإنسان بوسيلة أو بأخرى من وسائل 
املك رمعل رأس مال» ا . إلخ) فإن لم يكن للمال مالك لا زكاة فيه وإن 
كان المال داخلا في ملكية جماعية لا زكاة فيه أبقيا (كحصيلة الضرائب التي تستحصلها 
الدولة) ويذكر بعضص بعض الفقهاء©0) عدم وجوب الزكاة في العقارات الموقوفة على جهة عامة 
(كالمساجد والمدارس ودور اليتامى . . .)؛ أما العقارات الموقوفة على جهة خاصة فالزكاة 

2 - المال الحلال: لا تخضع للزكاة الأموال المملوكة ملكا غير مشروع . فلا زكاة في 
الأموال المختلسة أو المسروقة أو المزورة ولا زكاة في الأموال المتأتية من الربا والرشوة 
والغشن2! . 


3 - حولان الحول: يقول الرسول وك : «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول»» 

يمعنى أن يمر على امتلاك المال 12 شهراً قمري]!2). ولعل الحكمة من هذا الشرط هي أن 
الزكاة ضريبة تفرض وفقاً للمقادرة التكليفية للممول. ولا يمكن معرفة هذه المقدرة معرفة 
دقيقة إلا بعد مرور سنة» فالمكلف (خصوصاً في التجارة) قد يربح في شهر لكنه قد يخسر 
في شهر اخر. والحكمة الأخرى من هذا الشرط هو منع الازدواجية الضريبية. أي فرض 
ضريبة واحدة عدة مرات خلال السنة: يقول الرسول كك : «لا ثني في الصدقة». والحكمة 
الأخيرة هي أن مالية الدولة بإيراداتها ونفقاتها توضع لمدة سنة واحدة لذلك يصبح من 
الطبيعي أن تكون القاعدة العامة في الضرائب هي قاعدة السنوية. 


(10) يوسف القرضاوي : «فقه الزكاة» الجزء الأول 1977. 

(11) إن المرء لا يعد غنياً وبالتالي لا يخضع للزكاة إلا إذا كانت أمواله مملوكة على وجه مشروعء حتَّى أن 
بعض فقهاء الحنفية أجازوا التصدق على السلاطين والأمراء الظلمة واعتبروهم من الفقراء . 
يوسف القرضاوي: المرجم السابق. 

(12) لا يشترط الحول في بعض الأموال كالزروع والثمار. 
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ثالثاً: الإعفاءات من الزكاة 

الزكاة وإن كانت واجبة على كل مسلم, غير أنها تعرف (حالها في ذلك حال جميع 
الضرائب الحديثة المتميزة بالعدالة) إعفاءات كثيرة لأسباب شخصية واجتماعية ومالية. 

1 إعفاء الحد الأدنى الضروري للمعيشة : الضريبة العادلة لا تفرض على مال الفرد 
المالية العامة إلا حديثاً كان مطبقاً في الزكاة وهو ما يعبر عنه الفقه ببلوغ النصاب. الزكاة 
ضريبة شخصية لا ضريبة عيئية: يقول النبي كَلةِ: «لا صدقة إلا عن ظهر غني». 

وقد حدد الفقهاء3© نصاب الذهب بعشرين مثقالاً في السنة (100 غرام) ونصاب 
الفضة بما يعادل 700 غرام . 

2 إعفاء اللوازم الشخصية كالملابس والأثاث المنزلية. 


3- إعفاء الديون الميتة: أى الديون التى لا يمكن استرجاعها نظراً لعدم إمكاتية 
ِ بو ي الديون التي سششر. 1 
المدين المادية أو لإنكاره لدينه (وفقا للحنفية) . 


4- إعفاء ما يستخرج من البحر من جواهر ولِوْلوٌ ومرجان وعنبر (وفقا للحنفية 
والزيدية) . 

5 إعفاء أموال الصبي والمجنون حسب رأي بعض الفقهاء. 

بالإضافة إلى هذه الإعفاءات التي لم تذكر على سبيل الحصر©) ذهب الفقه 
الإسلامي إلى عدم دفع الزكاة إن لم تنفق الدولة حصيلتها على أصحاب الحقوق الشرعية. 
يقول الماوردي . . «وإذا كان العامل (يقصد الإدارة) جائراً في الصدقة عادلاً في قسمتها جاز 
كتمها وأجزأ دفعها إليه. وإذا كان عادلاً في أخذها جائراً في قسمتها وجب كتمانها منه ولم 
يجز دفعها إليه. . .». ش 


رابعاً: أسعار الزكاة 
الزكاة ضريبة نسبية تختلف أسعارها باختلاف المادة المخاضعة لها. 


(13) وهبي سليمان غاوجي «الزكاة وأحكامها» بيروت 1978. 
(14) هنالك إعفاءات أخرى كثيرة من الزكاة ترد على الخيل والبغال والحمير والعسل» والخضضروات وعلى 
القصب والحطب والحشيش والتبن والسعف. راجع : كتاب الخراج: يحتّى بن آدم القرشي . 
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الذهب والفضة ربع العشر (2962,5) 
التجارة ربع العشر (2,5 /9) 
الركاز الخمس (9020 


الزروع 
ما سقي منها بالمطر الععشر (9610) 
ما سقي منها بعمل الإنسان | نصف العشر (965) 





قد يرّى البعض أن هذه الأسعار منخفضة إلى درجة لا يمكن معها للزكاة أن تساهم 
بشكل فعال في إعادة توزيع الدخل القومي . خاصة بالنسبة للدولة الحديثة التي ترمي إدخال 
الزكاة إلى نظامها الضريبي . في الواقع أن الزكاة ليست هي الوسيلة الإسلامية الوحيدة لإعادة 
توزيع الدخل القومي (انظر لاحقاً) . 

إن الأسعار المرتفعة تقود إلى ظهور نتائج اقتصادية سيئة كما أن الأسعار المنخفضة 
جداً تؤدي إلى انعدام الفعالية الاجتماعية 8 يبة. هذا مع العلم أن المشاكل الأساسية 
والحقيقية في كل واجب ضريبي لا تكمن في سعره فقط بل في ردود فعل المكلفين بالدرجة 
الأولى . فضريبة ما قد يكون سعرها فرتعا إلا أن مساهمتها في تمويل نفقات الدولة قد 
تكون ضعيفة أو دورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية قد يكون كالريا وذلك في حالة 
تفشي:ظاهرة التهرب الضريبي » كما هو واقع في جميع دول العالم. 


انبا : : طريقة التكليف ه في الزكاة 

21 الضريبة اختلاف الأنظمة في كيفية فرض الضرائب علىئ 
الدخول. . . البعض يفرضها على دخل كل من الزوجين والبعض الآخر علئ مجموع دخول 
الأسرة . ولاحظنا من خلال التطبيق أن النماذج المعروفة حالياً تشكو من عدة عيوب ناجمة 
عن تصاعد الأسعار الضريبية. أما بالنسبة للفكر الإسلامي فهو يأخصذ بطريقة التكليف 
المنفضل حي أن الزكاة لا تقر علق أموال الغائلة بل خلن أموال كل قرة من افترادتهاء 
الزوج يزكي والزوجة تزكي . كل على حدة وحسب مقدرته المالية. . ولكن لماذا لم تفرض 
الزكاة علئ دخل العائلة؟ . 

في الحقيقة؛ لا توجد حكمة من سريانها علئ أموال الأسرة لأنها فريضة نسبية سعرها 


210 


بع العشر كقاعدة عامة. فإذا كان دخل الزوج 000 100 درهم تكون زكاته 2500 درهم وإذا 
5 دخل الزوجة 000 80 درهم تكون زكاتها 2000 درهم وهو بالضبط نفس المبلغ الذي 
تتحمله الأسرة إذا ما دمجت دخول أفرادها. ففي الحالتين يكون مبلغ الزكاة على الأسرة 
0 درهم . أما سبب تفضيل الفكر الإسلامي للتكليف المنفصل فناجم عن (بغض النظر 
عن الاستقلال المالي للزوجة) إن الزكاة إن فرضت علئ دخل الأسرة يرتبك تطبيقهاء إذ لا 
يمكن دمج دخل الزوج المتأتي من الزراعة مثلاً مع دخل الزوجة (أوحتئ مع دخله الآخر إن 
وجد) المتأتي من التجارة لاختلاف الحكم الشرعي في النوعين من الأموال. 
يَافيا: : أصحاب الحقوق في الزكاة. 

يقول تعالى : : «إئما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللّه عليم حكيم». . سورة 
التوبة . 

بمعنى أن الزكاة توزع على ثمانية أسهم : 

1- الفقراء والمساكين : للفقير سهم في الزكاة وللمسكين أيضاً. ولكن ما الفرة؛ 
بينهما؟ تفسيران : 

0 د الفصر غو اجر والدريي كرت اريف ار 1 
رمه ال سي و ا القرورع للمعيدة. 

التفسير الثاني : الفقير كالمسكين لا يملك النصاب» أي أن كلا منهما يعيش دون 
الحد الأدنى للمعيشة. بيد أن ملكية الفقير تقل عن ملكية المسكين» » الأول يملك ما دون 
نصف النصاب والثاني يملك ما فوق نصف النصاب. فالشخص الذي يحصل على دخل 
سنوي قدره 2000 درهم يعد فقيراً ومن يحصل على دخل سنوي قدره 4000 درهم يعد مسكيئا 
وذلك على افتراض أن النصاب هو 6000 درهم في السنة. 

2 العاملون عليها : هم من يعمل في الإدارة الضريبية المختصة بالزكاة. الدولة 
تدفع لهم حتى وإن لم يكونوا من الفقراء والمساكين ذلك لأن ما يدفع لهم يعتبر بمثابة ثمن 


لخدماتهم ومرتباً لعملهم . 
إن الدولة التي تريد إدخال الزكاة يطبق نظامها الضريبي من قبل إدارتين : 
أ إدارة الضرائب ب-_إدارة الزكاة. 
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لا يجوز للإدارة الأولى استحصال الزكاة. ولا يجوز للإدارة الشانية استحصال 
الضرائب. فقد أشرنا إلى وجوب عدم خلط حصيلة الزكاة بحصيلة الإيرادات الأخرى وذلك 
لا يعود إلى احتمال اخحتلاف أسعار الزكاة (نسبية) مع أسعار الضرائب (نسبية أو تصاعدية) بل 
لأن المستحقين في الزكاة قد ورد فيهم نص قراني يتعين على الدولة العمل بمقتضاه. ولما 
كانت الدولة لا تخصص حصيلة ضرائبها لنفقات معيئة ولما كانت الزكاة مخصصة لنفقات 
معينة لذلك يحدث الارتباك في تسيير مالية.الدولة إذا خلطت الزكاة بالضرائب الأخرى. 


إدارة الضرائب تجبي الضرائب وتنفقها (إن كانت هي المختصة بالإنفاق) وفقاً للقواعد 
القانونية التي تضعها الدولة والتي تكون قابلة للتعديل والتبديل» أما إدارة الزكاة فهي تجبي 
الزكاة وتنفقها وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية التي لا يجوز للدولة أن تغير منها. 

وإذا كان من غير المقبول خلط حصيلة الضرائب مع حصيلة الزكاة فإنه من غير 
المقبول أيضا دمج حصيلة الضرائب الإسلامية الأخرى (الخراج مثلا) بحصيلة الزكاة» وهذا 
ما جرّى عليه العمل في الدولة الإسلامية على اختلاف فتراتها(ة2©. 


وعلى كل حال, إن العاملين في إدارة الضرائب يحصلون على مرتباتهم من المصدر 
الذي تحدده الدولة ولا يجوز لهذه الأخيرة تخصيص بعضص أموال الزكاة لدفعها لهم. في 
حين أن العاملين ة فى إدارة الزكاة (سواء من عمل على تحصيلها أو على إنفاقها) يحصلون 
على مرتباتهم من وارد الزكاة. 

3 - المؤلفة قلوبهم : الزكاة ضريبة تستحصل من المسلمين وتدفع للمسلمين أيضاً. 
بيد أنه من الممكن دفعها لغير المسلمين أيضاً عندما يرجى أسلامهم أو يخشَّى شرهم . 

2 ويلاحظ أن الإمام الشافعي حصر المؤلفة قلوبهم في المسلمين فقط (كمن دخل حديثا 
إلى الإسلام) ولا يعطى من الزكاة مشرك يتألف على الإسلام. وإذا كان الرسول يَكَِخِ قد 
أعطى لبعض المشركين فإن عطاءه هذا كان من الفيء ومن مال الرسول كَلةٍ الخاص © 
وبهذا المعنى يقسنم الماوردي27 المؤلفة قلوبهم إلى أربعة أصناف: «صنف يتألفهم لمعونة 
المسلمين وصنف يتألفهم للكف عن المسلمين وصنف يتألفهم لرغبتهم في الإسلام وصنف 


(15) إن ديوان (إدارة) الصدقات كانت له مهمة واضحة تتمثل بجباية الزكاة وتوزيعها على المستحقين 
الشرعيين» وإلى -جانب هذا الديوان توجد دواوين أخرى تختص بتحصيل الإيرادات الأخرى. 

(16) يوسف القرضاوي . «فقه الزكاة». الجزء الثاني . 

(17) الماوردي والأحكام السلطانية». المرجع السابق. 
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لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام» فمن كان من هذه الأصناف الأربعة مسلماً جاز أن 
يعطى من سهم المؤلفة من الزكاةء ومن كان مشركاً عدل يه عن مال الزكاة إلى سهم 
المصالح من الميء ء والغنائم» . 

4- في الرقاب: الرقاب هم العبيد. تتجه الزكاة لتحرير الإنسان من الرق عن طريق 
دفع الأموال التي على العبد أن يوفيها لسيده. 
5 الغارمون: الغارم هو المدين. يدفع له من الزكاة لتسديد دينه. يقول 
18 في الغارمين .١‏ . وهم صنفان: صنف منهم استدان في مصالح أنفسهم فيدفع 
إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونهم. وصنف منهم استدانوا في مصالح المسلمين 
فيدفع إليهم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من غير فضل». 

بمعنى أنه من استدان لشراء بعض الملابس أو لشراء مسكن له لا يدفع له من الزكاة 
إلا إذا كان فقيراً أما من استدان لبناء مؤسسات اجتماعية وخيرية يدفع له من الزكاة حتّى وإن 
كان غنياً. 


6 - في سبيل الله : يقؤل بعض الكتاب29© إن هذا المصرف عام تحدده الظروف» 
ومنه تجهيز المجاهدين وعلاج المرضى وتعليم العاجزين عن التعليم وسائر ما تتحقق به 
مصلحة لجماعة المسلمين. والتصرف في هذا الباب يتسع لكل عمل اجتماعي في سائر 
البيئات والظروف. 

وقد ذهبت بعض الاجتهادات الفقهية (الإمامية الجعفرية) إلى شمول هذا المصرف 
والطرق إضافة إلى الجهاد في سبيل الله . 

ويلاحظ أن المذاهب الأربعة قد أجمعت على أن المقصود من «في سبيل الله» هنا هو 
الصرف على الغزاة (المجاهدين) وفقاً لما يحتاجه جهادهم . فلا يجوز إنفاق الزكاة في 
مصرف اخحر غير هذا. أما الإنفاق على المساجد والمستشفيات وإلى غير ذلك من أعمال 
الخير فيتم عن طريق الموارد الأخرى لبيت المال. 

7- أبناء السبيل: هم المسافرون لطلب العلم ولنشر الدعوة الإسلامية. ويشمل هذا 


الماوردي 


(18) الماوردي «الأحكام السلطانية». المرجع السابق. 
)19( سيك قطب «العدالة الاجتماعية في الإسلام» . بيروتثك. 4 . 
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الصنف أيضاً المسافر الذي انقطع عن أهله وماله ووطنه. 
سابعاً : َه تقييم الزكاة 

ال حق للبعض وواجب على البعض الآخرء إنها ضريبة 
نسبية وسلبية كما أنها تحارب الظواهر الاقتصادية السيئة . 

1- توزيع الزكاة: الزكاة تؤحذ من الأغنياء لتوزع على أصحاب الحقوق وعلى 
رأسهم الفقراء والمساكين . والزكاة ضريبة بالمعنى الحديث للمصطلح لأنها تستحصل جبراً 
من قبل السلطة السياسية: يقول تعالى: «خذ من أموالهم صدقة. . . » أمر من الله إلى 
رسوله باستحصال الزكاة. أي إنه أمر من الله إلى الدولة بتطبيق الزكاة. وبناءً عليه. فمن 

يستحق الزكاة يطالب الدولة بحقه ولا يطالب الغني به لما في ذلك من معاني التسول والذل. 
الزكاة ليست مساعدة مالية يقدمها الغني للفقير: | إنها ضريبة تفرض على الغني من قبل 
الدولة. وعلى الدولة من قبل الشارع . إن توزيع الزكاة من قبل الدولة يحفقق أقصى منفعة 
جماعية ممكنة من الزكاة. فالدولة (لما لها من أجهزة متطورة ومعلومات واسعة) تستطيع 
معرفة عدد المستحقين وأحوالهم الاقتصادية وهوياتهم الشخصية وبالتالي يمكنها أن توزع 
حصيلتها توزيعاً جغرافياً وطبقياً متوازناً يتناسب مع ظرؤف كل منطقة في الإقليم وأحوال كل 
طبقة في المجتمع . وهذه من الأمور التي لا يقوى عليه الفرد. 


كيف توزع حصيلة الزكاة؟ نفرق بين حالتين: 

الحالة الأولى : كفاية حصيلتها في سداد حاجات جميع الأصناف (الفقراء والمساكين 
والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وأبناء السبيل) . 
أن ذلك لا يعني وجوب الإنفاق بالتساوي على جميع الأصناف: الصنف الأول قد يحتاج إلى 
كل صنف: الفرد في صنف الفقراء مثلا قد يكون أكثر فقرأ من فرد آخر من نفس الصنف. 
الزكاة يجب أن تفهم على أنها ضريبة شخصية لا في تحصيلها فحسب بل في توزيعها أيضا 

أما في حالة عدم كفاية إيرادات الزكاة في تغطية حاجات جميع الأصناف:». فيمكن 
اختيار أحد الحلين التاليين: 
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الحل الأول: أن يتم توزيع حصيلة الزكاة على جميع الأصناف حتّى وإن لم تكن كافية 
لتغطية حاجاتهم . 

الحل الثاني : أن توزع حصيلتها على أصناف معينة دون أخرى. بيد أن هذا الحل 
يستوجب التقيد بترتيب الأصناف الواردة في النص القرآني . فهذا الترتيب لم يكن بدون 
حكمة بل جاء وفقاً لدرجة الحاجة عند كل صئف. ينبغي إذن البدء بالفقراء وإن بقى شيء 
من مال الزكاة صرف على المساكين وهكذا. 

وفي الحالتين لا نرّى مانعاً من استخدام أموال الزكاة في معالجة المشاكل الاقتصادية 
التي تعيشها الطبقات الفقيرة كالبطالة مثلاء وذلك عن طريق إنشاء مشاريع إنتاجية بشرط أن 
يكون رأسمالها من الزكاة وأن يكون العاملون فيها من أصحاب الحقوق في الزكاة وأن توزع 
عليهم الأرباح بعد استقطاع الزكاة . على كل حال يتعين أن يستفيد من الزكاة أصحاب 
الحقوق الشرعية فيهاء فلا يجوز مثلا تحويل حصيلة الزكاة إلى إعانات أو قروض تمنح 
لأصحاب المشاريع الاقتصادية بحجة التنمية الصناعية التي تعود بالنفع على الجميع في 
حين تتفاقم المجاعة ويزداد الفقر. 

يبقى أن نتساءل فيما إذا كانت الزكاة ضريبة مركزية أم ضريبة محلية؟ 


في الواقع أن بعض الاجتهادات الفقهية تدعو إلى إنفاق الزكاة في نفس الإقليم الذي 
فرضت عليه لكنها لم تحرم نقل الزكاة إلى إقليم أخر في ظروف معينة كالمجاعات 
والفيضانات97© غير أن اجتهادات أخرى منعت نقل الزكاة اعتمادا على قول الرسول يي بأن 
الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . 

2- الزكاة ضريبة نسبية : رأينا أن الزكاة تفرض بأسعار نسبية» أي أن السعر فيها لا 
يتغير بتغير حجم المادة الخاضعة لها: وقد ذكرنا في موضع آخر أن الأسعار التصاعدية في 
الضرائب الحديثة تنسسجم أكثر من الأسعار النسبية مع العدالة الضريبية. ما مدّى عدالة الزكاة 
إذن؟ . 

في كتابه «دفقه الزكاة» طبق الأستاذ القرضاوي7© قواعد آدم سمث في المساواة واليقين 
والملائمة والاقتصاد على الزكاة وخرج بنتيجة مؤداها أن الزكاة عادلة لأن جميع تلك القواعد 
متوفرة فيها. ثم هاجم التصاعد الضريبي لأن الدولة (حسب رأي الكاتب) تأخذ به لعلاج 


(20) ميرزأ محمد حسين «الإسلام والاشتراكية». الدار القومية للطباعة والنشر 1965. 


215 


أوضاع خاصة قابلة للتغيير ولآن التصاعد يتم بطريقة تحكمية لا تستند إلى أساس عملي 
سليم. . فالمساواة في التضحية وهي (يقول الأستاذ) أوضح النظريات التي يقوم عليها 
التصاعد. لا تستند إلى قواعد ثابتة مستقرة . 

وقد فعل الأستاذ عفيفي0© مثلما فعل الأستاذ القرضاوي وأضاف نقلاً عن بعض 
الكتاب «ومن الإنصاف أن نقرر بأن هذه القوانين التي تنسب إلى يومنا هذا لآدم سمث هي 
في الحقيقة للفقهاء المسلمين. . 

حقاً. لم يستطع علم المالية لحد الآن تحديد الضريبة العادلة تحديداً دقيقً. لكنه 
استطاع أن يدلل على أن الضرائب (وهي إما أن تكون نسبية أو تصاعدية لا غير) لا يمكن أن 
تكون عادلة مع الأسعار النسبية» لذلك انتقل إلى الضرائب التصاعدية التي لا يمكن لها هي 
الأخرى وبمجرد تصاعدها أن تكون عادلة بل يتعين أ ن تتوفر فيها عدة شروط كنا قد تطرقنا 
إليها سابقاً. وبهذا المعنىء كان الأستاذ تايلور على حق عندما كتب سئة 1948 يقول: «إن 
الاختيار بين الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية إنما هو اختيار بين ظلم أكيد وعدالة غير 
أكيدة)(23 , 

إن التحليل الحديث في المالية العامة يرفض إضفاء صبغة العدالة على ضريبة ما 
لمجرد استجابتها لقواعد آدم سمث. فلقد بات أكيداً, أن تلك القواعد ناقصة من جهة وأن 
الفكر التقليدي الذي يتزعمه سمث ريكاردو مالتوس لم يعد ينسجم مع الفكر الحديث في 
المالية العامة ولم يكن منسجماً مع المالية الإسلامية. 

قواعد ناقصة لأنها تتعلق بالمساواة داخل الضريبة فقط ولا تتناول العدالة بواسطة 
الضريبة خاصة دور الضريبة في إعادة الدخل القومي . كما أنها قواعد تصطدم حتماً مع الفكر 
الضريبي الإسلامي والتطور الحديث لأن مالية سمث إنما هي حيادية تمنع على الدولة 
التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لهذا ويسبب اعتقاده (وهو مصيب) من أن 
الشَْرَية التصاغدية تشكل تدخلاً من قبل الدولة يتمسك آدم سمث بالضرائب النسبية. إن 
الدفاع عن الزكاة يجب ألا يرتكز على الدفاع عن النسبية في الضرائب أو على تجاوب تلك 
الفريضة الإسلامية مع فواعد سمث: الزكاة ليست حيادية بل لها وظيفة اجتماعية تتمثل في 
الحد من التفاوت بين دخول الأفراد (راجع مصرفها). 


(22) محمد الصادق عفيقي «المجتمع الإسلامي وفلسفته المالية والاقتصادية» الجزء الثاني القاهرة 80 . 
)23( .5 .1.مآ.1.5] «ناقهمء عتسغطا هنا ناك كه أمة/ا زعلمء5؟ ععتأكناز 2ل» أمعترع11]. 0. ل عته/ا 
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إن سوء توزيع الدخول بين الأفراد والبطالة وظهور أزمة الثلاثينيات من هذا القرن لم 
تكن سوى نتيجة للفهم التقليدي للمالية والاقتصاد. وأمام عدم صموده بوجه تلك المشاكل 
إنهار الفكر التقليدي قبل أكثر من خمسين سنة وحل محله الفكر الحديث الذي أكد على 
ضرورة التخلي عن الضرائب النسبية وتطبيق الضرائب التصاعدية ودعَى الدولة إلى التدخل 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكل ذلك لم يكن ناجماً عن فكر اشتراكي بل عن التمسك 
والمحافظة على النظام الرأسمالي الذي تحول من المالية الفردية إلى المالية الوظيفية. لم 
يكن كينز من دعاة الاشتراكية بل من كبار منظري الرأسمالية الحديثة ومع ذلك دعا إلى 
ضرورة تطبيق الضرائب التصاعدية . 


إن الدفاع عن الضرائب النسبية لم يعد ممكناً في الوقت الحاضر نظراً للتفاوت الكبير 
بين دخول الأفراد وللتصاعد العكسي فى الضرائب غير المباشرة بمعنى أن عدالة التصاعد 
الضريبي تتأنّى من مساهمته في تقليل حدة ذلك التفاوت ومن تأثيره على تعديل ذلك 
التصاعد العكسي . 


إن الدفاع عن الزكاة وهي بدون أدنى شك من أسمّى الضرائب في نطاق العدالة 
الضريبية والاجتماعية؛ يجب ألا ينطلق من مهاجمة الضرائب التصاعدية: الضريبة 
التصاعدية عادلة بسبب وجود الضرائب غير المباشرة والزكاة» وهي ضريبة نسبية» عادلة 
بسبب عدم تطبيق النظام الإإسلامي للضرائب غير المباشرة . فعدم وجود ضرائب إسلامية غير 

شرة تجعل الحاجة إلى فرض الزكاة بأسعار تصاعدية منتفية وبلا معنى . 

الزكاة ضريبة تدخلية لا تنسجم مع قواعد سمث كما أنها ضريبة سلبية لم يعرفها كينز 
ولم يطبقها من جاء بعده. 
3- الزكاة ضريبة سلبية ناجحة : 

يتعين أول أن نحدد مفهوم الضريبة السلبية والصعوبات ألتي تعتري تطبيقها في الوقت 
الحاضر. 

العلوم المالية تقترح طريقاً ضريبياً لمعالجة الفقر يتمشل في الضريبة السلبية ؛6ممف» 
«نادع6م التي تستند إلى الاعتبار المنطقي التالي : إذا كان من الواجب الوطني للفرد أن 
يدفع الضرائب للدولة لأن هذه الأخيرة بحاجة إليها لتمويل نفقاتها غير الضرورية في بعض 
الأحيان» فإنه من الواجب الإنساني أن تدفع الدولة «ضرائب» للأفراد لتغطية حاجاتهم 
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الغذائية والسكنية والصحية©© , 


لقد اتضح لدى الكثير من الدول الصناعية أن الأنظمة المعمول بها فى التأمين 
حاولت الكثير منها استبدال هذه الأنظمة بنظام الضريبة السلبية. ففي الولايات المتحدة 
الأمريكية» لوحظ أن أنظمة التعويضات الاجتماعية تخلق مشاكل كثيرة» إذ أن شخصاً 
يحصل على دخل سنوي قدره 10000 دولار مثلاً يستطيع التمتع بامتيازات اجتماعية عديدة 
في بعض الولايات في حين أن شخصاً آخر دخله السنوي 3000 دولار لا يستطيع الحصول 
على نفس تلك الامتيازات في ولايات أخرى279. لذلك درست حكومة الولايات المتحدة 
ولعدة مرات إمكانية الاستغناء عن تلك الأنظمة والاستعاضة عنها بالضريبة السلبية التى 
الحد الأدنى الضروري للمعيشة . 

إن نجاح الضريبة السلبية يفترض توفر أربعة شروط أساسية9© : 

الشرط الأول: ضعف الحالة المالية للمستفيدين من الضريبة السلبية. وهذا يعنى 
ضرورة عدم تطبيق هذه الضريبة على أصحاب الدخول التي تتجاوز حداً معيناً. 

الشرط الثاني: أن يكون مبلغ الضريبة السلبية المقرر لكل شخص مستفيداً منها كافياً 
لتغطية الحاجات الضرورية. وهذا يعني أنه كلما ارتفع الحد الأدنى الضروري للمعيشة كلما 
زادت كلفة الضريبة السلبية وكلما زادت هذه الكلفة كلما تفاقمت مشكلة تمويل هذه 
الضريبة . 

الشرط الثالث: ينبغي ألا تقود الضريبة السلبية إلى إحدث اثار اقتصادية سيئة على 
مستوى العمالة. 

الشرط الرابع : يجب أن تكون الضريبة السلبية سهلة التطبيق. 

إن جميع محاولات الدول المتقدمة في إدماج الضريبة السلبية لا تتوفر فيها هذه 
الشروط. . . الضريبة السلبية تخلق مشكلتين أساسيتين : 
(24) يلاحظ أن الضريبة السليية غير مطبقة لحد الآن في أية دولة من دول العالمء لذلك فإن آثارها لا زالت غير 


معروا فة على وجه الدقة . 
(25 0118200.1978آ .«., ,8119م قعل غأأمطانآ» .16أاء01). 26 


)26( 9 .12.5.1 .«اتأدع26 لالاعلاع2 ع1 1نا5 أ0م تقلا رآ» ععلء11 .0 جزملا 
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- انخفاض الرغبة في العمل: فما دامت الدولة تدفع في جميع الحالات لضمان 
العيش فلا داعي للعمل» وهذا ما يقود بطبيعة الحال إلى نتائج اقتصادية وخيمة . 


- ارتفاع كلفة الضريبة السلبية: كيف يمكن للدولة الحصول على الأموال اللازمة 
لتنفيذ الضريبة السلبية خصوصا في الدول النامية التى يكثر فيها عدد الفقراء. 

ومن زاوية أخرى» يتعين أن نشير إلى أن تلك المحاولات لم يكن القصد الحقيقي. 
منها القضاء على الفقر ولم يكن الدافع الأول لها التخفيف من حدة التفاوت بين دخول 
الأفرا ادء بل كانت تهدف في حقيقتها إلى معالجة المشاكل الإدارية وتقليص النفقات الإدارية 
عن طريق توحيد إدارات التأمين الاجتماعي مع إدارات الضرائب. . . وفي نهاية الأمر لم 
تكن تلك المحاولات جدية فعلاً إذ أنها لا تظهر عادة إلا فى الوعود السياسية للمرشحين 
لقيادة الدولة خلال معاركهم وخطاباتهم الانتخابية. ١‏ 

من الشروط الأساسية للزكاة هي أنها ضريبة تفرض على الأغنياء لصالح الغقراء. 
حيث أمر رسول الله يق أخذها من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء. بمعتى أن الزكاة ضريبة 
إيجابية من ناحية لأنها مصدر من مصادر الإيراد العام وضريبة سلبية من ناحية أخرى لأن 
الدولة مضطرة لإنفاقها على المحتاجين. فالنظام الضريبي الإسلامي طبق الضريبة السلبية 
واعتبرها ركناً من أركان الدين الإسلامي في حين لا تزال هذه الغمريبة محل نقاش ولم 
تستطع أية دولة تطبيقها حتى يومنا هذا. وعليه, فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي : : ما 
سبب نجاح الدولة الإسلامية في تطبيق الزكاة وهي ضريبة سلبية؟ 

السبب هو أن مشكلة التمويل (المشكلة الأساسية في الضريبة السلبية) لا تطرح في 
الزكاة كما أن الزكاة لا تقود إلى القضاء على الرغبة في العمل: تمويل الزكاة وهي ضريبة 
سلبية يجري عن طريق الزكاة وهي ضريبة إيجابية. الزكاة تمول الزكاة: فلا يمكن لها أن 
تسمى كذلك إلا إذا فرضت على البعض ولا يمكن لها أن تسمى كذلك إلا إذا خصصت 
حصيلتها للبعض الآخر.أما عن علاقة الزكاة بالرغبة في العمل. فالزكاة تصرف للفقير وهوى 
من الناحية الشرعية» صاحب العاهة الجسمانية أو العقلية وتصرف للمسكين وهو العامل 
الحاصل على دخل يقل عن الحد الأدنى الضروري للمعيشة . وفي الحالتين لا تقضي الزكاة 
على الرغبة في العمل لأن الفقير لا يستطيع أساساً أن يعمل ولأن المسكين هو من يعمل 
فعلا. 

الزكاة لا تؤدي إلى انخفاض الرغبة في العمل بل إلى زيادة إنتاجية العامل عن طريق 
تحسين حالته الصحية ومستواه التعليمي . 
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والزكاة ترمي إلى تحقيق أهداف سامية أهمها تقليل الفوارق بين دخول وثروات 
الأفراد. إلا أنه لا يجوز. في تقديرناء اعتبار الزكاة الأداة الأولى والوحيدة في القضاء على 
الفوارق. إن معالجة حالة المسكنة وما يترتب عليها من ذل وإهانة وجهل ومرض لا تتم في 
الإسلام إلا بالعمل. الكفيل الوحيد للعيش الرغيد. فالعاطل عن العمل لا يحق له المطالبة 
بالزكاة ما دامت له الإمكانية في العمل: يقول تعالى : «إولتسألن عما كنتم تعملؤن» ويقول 
أيضاً : إن ليس للإنسان إلا ما سعى » وكان الرسول الكريم يفضل أن يعمل الإنسان بدلا من 
أن يسأل الآخرين أن يقدموا له ! كاه وا ]كن اند عوابا فل عين من أن بأككل نلعلل 
يذه. ..). 


- الزكاة تحارب الاكتناز: من بين المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات الدول 
النامية هي قلة الأموال الموجهة نحو الاستثمار. ومما لا شك فيه أن الاكتنازء وهو مال لا 
يدخل في العملية الاقتصادية» يعد من العوالم التي تساهم في تعميق تلك المشاكل» وعلى 
الرغم من أن الدولة تتبع عدة وسائل (القروض العامة مثلً) لإخراج الأموال المكتنزة . إلا أنها 
تفشل في كثير من الأحيان في ترغيب الأفراد على إقراضها ولا تستطيع بالتالي القضاء على 
ظاهرة الاكتناز. 
ولما كانت الزكاة» وهي ضريبة سنوية تفرض على الأموال» فإنها سوف تقضي في 
المدّى الطويل على الاكتناز. وعليه فمن المصلحة الشخصية للمكتنز أن يكف عن هذه 
العادة التي حاربها الله تعالى وأن يستثمر أمواله وينميها بدلاً من أن يراها تتناقص باستمرار 
بالزكاة . 
وعلى كل حالء فإن على الدولة التي ترمي إلى إدخال الزكاة إلى نظامها الضريبي أن 
تثبت أول الأهداف التي تدعوها للتفكير بتطبيق الزكاة. فإذا كان هدف الدولة هو الحصول 
ل إيرادات إضافية تستخدم لتغطية التفقات الجارية» فالأفضل اللجوء إلى أدوات مالية 
أخرى لأن الزكاة سوف لا تفي بهذا الغرض بسبب عدم إمكانية استعمالها إلا لأوجه إنفاقية 
محددة. . . يجب أن يسبق التفكير بإدخال الزكاة وجود إرادة سياسية تتمثل فى العمل من 
أجل تقليل حدة التغاوت بين دخول الأفراد. إن انتفت تلك الإرادة انتفت لكان تطبيق 
الزكاة . 


إن إمكانية إدخال الزكاة في النظام الضريبي الحديث تستوجب كذلك إعادة النظر 
بضرائب الدولة : فلما كانت الزكاة فريضة يكلف بها المسلم فقطء فإن الإبقاء على الضرائب 
الحالية دون تعديل ومراجعة يفود, بوجود الزكاة إلى جانيها. إلى تحمل المسلم لعبء 
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ضريي أثقل من ذلك الذي يتحمله غير المسلم. » على أساس أن المسلم سيدقع الزكاة 
إضافة إلى الضرائب الأخرى في حين أن غير المسلم لا يدفع إلا هذا النوع الأخير من 
الضرائب. . إن هذه التتيجة متاقضة لروح التشريع الإسلامي الذي صاغ نضاماً ضريبياً يا يتحمل 
فيه غير المسلم عبئا ضريبيا مرتفعا نسبيا لترغيبه في اعتناق الإسلام7 وهذه هي الحكمة من 
الجزية. 


المبحث الثاني : 
0 الجزية 
يقول تعالى : #قاتلوا اللرين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون». 
الجزية مبلغ من المال يدفعه الذمي للدولة الإسلامية مقابل حمايتها لشخصه واحترامها 
لحقوقه. وبخلاف الضرائب الأخرى, يجتمع في الجزية المكلف بها ومادتها: فالمكلف به 
هوغير المسلم القاطن في دار الإسلام ومادتها هي الوجود الآدمي له. 
ومراعاة للعدالة الاجتماعية» لم تفرض الشريعة الإسلامية الضريبة على جميع أهل 
الذمة» بل أعفت منهم الأصناف التالية: 1) الفقير والمسكين. 2) المريض المزمن. 3) 
صاحب العاهة الجسمية أو العقلية. 4) الرهبان. 5) المرأة. 6) الصبي . 7) العبد. 
أولا : عهد الجزية : 
واجباتهم (راجع الماوردي) . 





(27) لتذليل هذه العقبة. يمكن اقتراح عدة حلول منها: 
الحل الأول: خخصم مبلغ الزكاة من الضرائب التي يدفعها المسلم. عددها تتساوى الأعباء العامة 
لجميع المواطئين مهما كان دينهم . ' 
- الحل الثاني : إنشاء إداراة خاصة تتكفل بجمع الفرائض المالية من غير المسلمين وإنفاقها وفقاً 
لشرائعهم وتعاليم أديانهم . 
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حقوق أهل الذمة تشتمل على ما يلي : 


1 سنوية الجزية: الجزية لا تستحق إلا بعد مضي سنة فلا يجوز أحذها أكثر من مرة 
واحدة في السنة . 
2- عدم قتال أهل الذمة والحفاظ على حياتهم وأموالهم . 
3- سقوط الجزية بالإسلام . 
4- دين الجزية المترتب على الذمي يسقط بإسلامه (وفقاً لبعض المذاهب). 
5 إعادة بناء الكنائس العتيقة ولكن لا يجوز إحداث كنائس جديدة . 


أما واجبات أهل الذمة فهي : 


1 أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له. 
2 - أن لا يذكروا الرسول يكةٍ بتكذيب له ولا ازدراء. 

3 - أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. 

4 - أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح . 

5 - آلا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا لماله . 

6 ألا يعينوا أهل الحرب. 


ثانياً: أسعار الجزية 
1-فى الفقه الإسلامي : (راجع المارودي) 
تختلف أسعار الزكاة باختلاف المذاهب الإسلامية: 
عند الشافعية : إن الحد الأدنى للجزية مقدر بالشرع وهودينار» فلا يجوز للدولة أن 
تأحذ أقل من هذا المبلغ , أما الحد الأدنى لها فيترك تحديده للاجتهاد. 
- عند الحنفية : تفرض الجزية بأسعار متدرجة وفقاً لما يلي : 
* الأغنياء : 48 درهماً. 
* المتوسطون: 4 درهماً. 
* أصحاب الحرف: 12 درهماً. 
بمعنى الحد الأدنى مقدر بالشرع ويمنع الاجتهاد فيه وكذلك الحد الأقصّى . 
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عند المالكية: تحديد الحد الأدنى والأقصّى موكول لاجتهاد الولاة فلا توجد حدود 
شرعية في الجزية. 

2- في التطبيق : إن هذه الاختلافات الفقهية جعلت أسعار الجزية غير موحدة في 
الأمصار الإسلامية . 

ففي السواد فرضت الجزية وفقاً للمذهب الحنفي وفي الجزيرة الفراتية فرضت بسعر 
دينار واحد على كل رجل وفي سوريا فرضت بسعر دينار واحد كحد أدنى وأربعة دنائير كحد 
أقصّى وفي مصر فرضت بدينارين !28 . 
ثالثاً: جباية الجزية : 

بعد إحصاء عدد الرجال البالغين من أهل الدمة» يرسل الوالى سنوياً خطاباً للجهات 
الإدارية باستحصال الجزية. وتقوم هذه الجهات بأخذ الجزية دفعة واحدة أو بعدة أقساط إذا 
اقتنعت بعدم إمكانية المكلف دفعها دفعة واحدة. وتؤخذ الجزية بالنقود. ولكن يجوز أن 
تستحصل بأموال عينية بشرط أن تكون غير محرمة وإلا تعين على أهل الذمة بيعها ودفع ثمنها 
بالنقود(”” . 
رابعاً: الجزية والزكاة: 

الجزية تشبه الزكاة في ورود نصوص قرآنية فيهما وفي أن كل منهما فريضة تؤدي جبرا 
إلى بيت المال؛ كما يشترط الحول فيهما. 

بيد أن الجزية تختلف عن الزكاة من عدة وجوه: 

1 المكلف بالجزية هو الذمي في حين لا يكلف بالزكاة سوى المسلم. 

2 - تفرض الجزية على الوجود الآدمي في حين تؤْدى الزكاة عما يملكه الوجود الآدمي 
من أموال. وإذا ربطنا هذا الفرق بأسعار كل من الفريضتين يمكن أن نقول أن حصيلة الجزية 
شبه مستقرة في حين أن حصيلة الزكاة متغيرة: فإذا فرضنا على الغني من أهل الذمة 
8 درهماً فإن هذه الحصيلة لا تتغير مهما زاد من غنى» وإذا فرضنا العشر على زروع 


(28) الدوري : المرجم السابق . 

(29) يقول أبو يوسف في كتاب الخراج «ولا تؤخذ منهم (من أهل الذمة) في الجزية ميتة ولا خنزير ولا خمر 
فقد كان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ينهى عن أخذ ذلك منهم في جزيتهم وقال ولوها أريابها 
فليبيعوها ونحذوا منهم أثمانها. لق 
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المسلم. فإن حصيلة الزكاة سوف تختلف باختلاف حجم الزروع. 


3- الزكاة تؤخذ من الرجال والنساء على حد سواء فى حين أن الجزية تسري على 

الرجال دون النساء. 1 
< 4 الدولة الإسلامية مقيدة التصرف في الأموال العامة المتأتية من الزكاة في حين أنها 

حرة التصرف في إنفاق الجزية. والسبب في ذلك وجود نص قراني يتعلق بالأشتخاصض 
المستفيدين من الزكاة «إنما الصدقات للفقراء والمساكين». لذلك تجبر الدولة على الإنفاق 
عليهم دون غيرهم . 

أما في الجزية فلم يرد نص قرآني يحدد المنتفعين منهاء لذلك يمكن للدولة إنفاق 
حصيلتها وفق ما تشاء (مع التقيد بطبيعة الحال بالقواعد العامة للإنفاق في الإسلام المذكورة 
سابقا) . 

5 يجوز خلط حصيلة الجزية بحصيلة الخراج» غير أنه لا يجوز خلط حصيلة الزكاة 
بحصيلة الجزية لأنهما لا يأخذان نفس الحكم في الإنفاق. : 

6- الجزية نظام ضريبي عرفته الدول قبل الإسلام وطبقته على الشعوب المقهور:60 
وجاء الإسلام فأدخل عليها التعديلات التي تتفق مع روح العدالة الاجتماعية. أما الزكاة فهي 
نظام ضريبي إسلامي بحت لم يكن معروفاً سابقاً. 


خامساً: تقييم الجزية : 

ربما لا نخطىء إن قلنا أن الجزية تعني الجزاء الذي يحمل معنى المنح لا العقاب 
الذي يحمل معنى الإهانة والاحتقار. الإسلام لم يرد معاقبة غير المسلمين الساكنين في دار 
الإسلام بل أراد تحقيق هدفين: الهدف الأول هو ترغيب الأفراد في الدخول إلى الإسلامء 
فالجزية كما رأينا تسقط بالإسلام. أما الهدف الثاني فهو التوزيع العادل للأعباء العامة بين 
أفراد المجتمع الواحد من مسلمين وذميين!©. فإذا كان المسلم يشارك في الأعباء العامة عن 
طريق الزكاة فإن الذمي يشارك في تلك الأعباء عن طريق الجزية. وإذا كان الذمي يدفم 


(30) لهذا السبب كانت الجزية مفروضة على أهالي العراق والشام ومصر قبل دخول الإسلام إليها. 
(31) عند الحنفية والحئيلية» حياة الذمي تساوي حياة المسلم وأن دية الذمي عند حصول القتل تساوي دية 
المسلم وذلك كما فعل النبي 8# . 
راجع صبحي الصالح «النظم الإسلامية». 
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ضعف ما يدفعه المسلم من ضرائب فإن ذلك ناجم عن الموازنة في تحمل الأعياء. حيث أن 
المسلم يكلف بضرييتين : الأولى مألية وهي الزكاة والثانية دينية وهي الجهاد والقتال في 
سبيل الله . أما الذمي فيكلف بضريبة واحدة وهي الضريبة المالية. فالإسلام لم يرد إهانة 
الذمي وهو ان ابتغى ذلك (على سبيل الفرضية والجدل) لفعله (وهودولة) بوسائل أخرى أكثر 
فعالية من الضرائب. 

لنقيم الجزية من زاوية أخرى: الجزية إنما هي ضريبة على الرؤوس باعتبار أن كلا 
منهما مفروض على الوجود الآدمي للشخص لا على أمواله. بيد أن هذا الشبه لا يعني تشابه 
أثرهما وأحكامهما: 

- الجزية تدفع عندما يستطيع الذمي اقتصادياً تحملها وهذا معنى قوله تعالى : 9حتّى 
يدفعوا الجزية عن يد. . . # أي عن غنى ومقدرة. أما الضريبة على الرؤوس فهي ان راعت 
المقدرة الاقتصادية للمكلف, فإنها لم تفعل ذلك إلا بعد أن مر عليها تطور دام قروناً عديدة. 

- الجزية لا يكلف بها جميع أفراد أهل الذمة (نظراً للإعفاءات منها) في حين أن 
الضريبة على الرؤوس تفرض عادة على جميع الأفراد دون إعفاء البعض منهم لصفة أو 
لأخرَّىء لحالة أو لأخررى. 

- الجزية تسقط باعتناق الدين الإسلامي. في حين أن الضريبة على الرؤوس لا علاقة 
لها بالدين» فهي تسري على الشخص مهما كان دينه. 

هئالك في الواقم شواهد عديدة تشير إلى اعتناء الدولة الإسلامية بضرورة تحقيق 
العدالة في الجزية نذكر منها ما يلي : 

1- قال الرسول وَل : «من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه إلى يوم 
القيامة)2©©2. وقال أيضا: ولا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها) 63 , 

2- بعث عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان على ما سقت دجلة وبعث عثمان بن 
حنيف على ما دون دجلة, فاتياه فسألهما: كيف وضعتما على أهل الأرض؟ فقالا: وضعنا 
على كل رجل أربعة دراهم كل شهرء فقال: ما أظنكما إلا وقد أكثرتماء ومن يطيق هذا؟ 
فقالا: إن عندهم فضولاً وإن لهم أشياء. فسكت©6©. 

(32) كتاب الخراج: أبو يوسف. 
(33) الاستخراج لأحكام الخراج: ابن رجب الحنبلي . 
(34) كتاب الخراج: يحيّى بن آدم القرشي . رواه أبو يوسف بلفظ آخر. 
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3 - قال علي بن أبي طالب: «لا تضربن رجلا سوطاً في جباية درهم , ولا يدن لهم 
ررق ولا كسوة شتاء وصيف ولا دابة يعتملون عليها. . 3 


المبحث الثالث : 
الخخراج 

تحت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب اتسعت الدولة الإسلامية بعد فتح أراضي العراق 
والشام ومصر. ولقد اختلف المسلمون في أمر تلك الأراضي : هل تقسم على الفاتحين أم 
تبقى بيد أصحابها؟ . كان من رأي عبد الرحمن بن عوف تقسيمٍ الأراضي غان المسلعية. 
الفاتحين عملا بقوله تعالى : #واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لِلّهِ حمُسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامّى والمساكين وابن السبيل. . . . #. بمعنى أن الأراضي المفتوحة عنوة (أي 
بالحرب) تقسم إلى خمسة أقسام: أربعة أخماسها توزع على الفاتحين والخمس الأخير 
يوزع على خمسة أسهم: 1) الرسول 2) ذوي القربّى (أصبح سهم الرسول وسهم ذوي قرياه 
يصرفان على المسلمين بعد وفاة الرسول الكريم) 3) اليتامّى 4) المساكين 5) أبناء السبيل . 


غير أن عمر ب بن الخطات (ويقاسمه أيه علي وعلهان وابن شب غارضن تقنديم الأرمن 
واقترح أن تبقى الأراضي بيد أصحابها على أن يدفعوا عنها ضريبة ة تسمى بالخراج . ا 
عمر (رضي الله عنه) موقفه هذا بعدة حجج منها أن التقسيم يحرم اللاحقين من المسامين 
من الاستفادة من الأراضي كما أن الخراج إنما هو إيراد عام يمكن أن يمول نفقات الدولة 
الإسلامية التي اتسع دورها ويمكن أيضاً أن ينفق على المصالح المختلفة للمسلمين. 

وتذكر الكثير من المصادر أن النقاش في هذه المسألة دام عدة أيام استطاع عمر في 
نهاية الأمر إقناع الآخرين برأيه . 


فالخراج هو مبلغ محدد من المال يدفع عن جريب9 الأرض المفتوحة التي :.ركت 


(35) كتاب الخراج: القرشي . 
(36) من الثابت لدّى جميم الفقهاء أن الجريب وهو وحدة لقياس مساحة الأرض ويساوي 3600 ذراع مككسرة 
(مربعة). غير أن الكتاب في الوقت الحاضر قد اختلفوا في تحويله إلى أمتار مربعة: فالبعفن منهم 
يقول أن الجريب يساوي :240 مثر مربع . 
راجع عبد العزيز الدو ري «مقدمة في التارد يعم .الاقتصادي العربي». مرجع سابق . واليعضن الآ 
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أما من الناحية المالية فقد بلغ الخراج أهمية كبيرة» حيث قدرت حصيلته بأكثر من 
0 مليون درهم في عهد الخليفة عثمان بن عفان وذلك على النحو التالي 67©: 


135 0 






أولاً: الأراضي الخاضعة للخراج 

يمكن تقسيم الأراضي إلى قسمين: 

القسم الأول: الأراضي التي فتحت عنوة280: لما كانت ملكية هذه الأراضي محل 
خلاف عند فقهاء الشريعة الإسلامية. لذلك فإن فرض الخراج عليها محل خلاف أيضاً. 

عند الإمام الشافعي تعتبر هذه الأراضي غنيمة تقسم على المسلمين وفقاً لأحكام 
الغنيمة ويفرض عليها العشر لا الخراج. وعند الإمام مالك تبقى هذه الأراضي بيد أصحابها 
دنرت هنا انتراج . أما الاباك البو ستينة رت أن باولا مخيرة بين امكارها مكرية أو 
خراجية . 

القسم الثاني: أراضي اليلاد التي عقد بينها وبين المسلمين الصلح 9©: وهى 
أراض خراجية. غير أن طبيعة الخراج تختلف باختلاف الصلح : 


أ) الصلح على أن يتم التنازل عن رقبة الآرض للسلمين : تصبح الأراضي مملوكة 





أن الجريب يساوي 1366 متراً مربعاً. 
راجع صبحي الصالح «النظم الإسلامية». بيروت. 1978. 
(37) انظر: محمد ضياء الدين الريس . «الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية». القاهرة. 1961. 
(38) الماوردي : المرجع السابق. 
(39) محمد عبد الجواد محمد «ملكية الأراضي في الإسلام». الإسكندرية 1972. 
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لبيت المال ولا يجوز بيعها وإن الخراج الذي يفرض عليها يكون في حكم الأجر مقابل 
الانتفاع بها. فإذا أسلم صاحب حتق الانتفاع بها لا يسقط الخراج. 

ب) الصلح على أن تبقى ملكية الأراضي لأصحابها: لا تكون الأرض مملوكة لبيت 
المال بل لأصحابهاء لذلك يجوز بيعها والخراج المفروض عليها يعت بمثابة الجزية أي 

الأراضي المعفاة من الخراج: 

1 الأراضي غير الصالحة للزراعة لسبب أو لآخر ( أراض رملية» أراض لا يصل 
الماء إليها. . . ) . 

2- الآراضي الإسلامية وتكون عشرية أي تؤخذ منها الصدقة عما تنتجه من محصول. 

إلى جانب هذه المبادىء العامة عالج الفقهاء الضريبة واجبة التطبيق فى حالة شراء 
الذمي لأرض عشرية (الحالة الأولى) وفي حالة شراء المسلم لأرض خراجية (الحالة 
الثانية) : 


لحل الى 





في الواقع أن هذه الحالات الخاصة تطرح السؤال التالي: هل يجتمع العشر مع 
الخراج؟ يرى أبو حنيفة أنه ليس على ما أخرجت أرض الخراج عشر وإنما على الأرض 
الخراج» وليس في زرعها ولا في ثمارها شيء لمسلم كان أم لغيره. ويقول فقهاء اخرون 
بإمكانية الجمع بين الصدقة والخراج» فقد ذكر يحبّى بن أدم في كتاب الخراج ما يلي : «عن 
عمر بن ميمون بن مهران قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون له أرض خراج 
قال: حذ الخراج من هاهنا (وأشار بيده إلى الأرض) وخذد الزكاة من هاهنا (وأشار بيده إلى 
الزرع)». 


ثانياً: أسعار الخراج 
الخراج يفرض وفقاً للأسعار التالية وذلك عن كل جريب: 
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ثالثاً : الخراج والزكاة 
إن الفروق الأساسية بين الخراج والزكاة هي : 
1 - الخراج لا يفرق بين مسلم وذمي9) في حين تفرض الزكاة على المسلمين فقط. 
2- الخراج يفرض على ما نتجته الأرض من محاصيل زراعية في حين أن الزكاة 
3 الخراج يتجه نحو تمويل النفقات العادية والاستثمارية للدولة أما الزكاة فهي تنفق 
على أصحاب الحقوق المنصوص عليهم صراحة في القرآن الكريم . 
رابعاً: الخراج والجزية 
الخراج يأخذ نفس حكم الجزية في الإنفاق» غير أنهما يختلفان في ثلاثة أمور على 
الأقل : 
1- المكلف بالخراج قد يكون مسلماً أو ذمياً في حين لا تفرض الجزية إلا على 
الذمي . ْ 
2- الخراج يفرض على الأرض في حين أن الجزية تفرض على الشخص . 
(40) «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: إني قد أسلمت فضع عن أرضي الخراج. قال: 


ليا إن أرضك أخذت عنوة» . رواه يحمى بن أدم القرشي في كتاب الخراج . 
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3- الخراج لا يسقط (كقاعدة عامة) بإسلام المكلف به في حين أن الجزية تسقط 
الاي 


تقييم أ 4 

على ا 0 الدولة الإسلامية اعتمدت اعتماداً كبيراً على الخراج في تمويل 
نفقاتها المختلفة» غير أن هذا الاعتماد لم يكن على حساب عدالته وآثاره الاقتصادية فالفكر 
المالي الإسلامي يربط ربطا جدليا بين العدالة الضريبية من جهة وحصيلة الضرائب والتنمية 
الاقتصادية من جهة أخرى. يقول أبو يوسف429): «إن العدالة وإنصاف المظلوم وتجنب 
الظلم يزيد به الخراج وتكثر به عمارة البلاد. . . والخراج المأخوذ مع الجور تنقص به البلاد 
وتخرب). 

وعدالة الخراج ناجمة عن عدم فرضه بسعر واحد في جميع الحالاات: فالمزروعات 
التي تحتاج إلى عناية خاصة تخضع لسعر ضريبي أخف من تلك التي لا تحتاج إلى مثل تلك 
العناية. كما أن الخراج لك تحدد ولقاً لنوع الإنتاج فحسب بل بناءًٌ على اعتبارين أساسيين 
هما خصوبة الأرض وتكاليف الزراعة. أضف إلى أن عدالة الخراج لا تتوقف فقط عند كيفية 
فرضه بل تمتد لتشمل طرق جبايته إذ أن الخراج (وهو ضريبة سنوية) يمكن أن يسدد 
بالتقسيط مراعاة لظروف المكلف2». كما يمكن إعفاء المكلف من دفع الخراج كلا أو جزءاً 
في الأحوا ال الطبيعية السيئة التي قد يتعرض لها الإنتاج الزراعي كالفيضان والجفاف3. 


بالإضافة إلى ذلك أوجب أبو يوسف توفر عدة شروط في ولاة الخراج: أن يكونوا من 

أهل الصلاح والدين والأمانة ومن الفقهاء والعلماء مشاورين لأهل الرأي ولا يخافون لومة 

'لاثم. فإن لم يكن والي الخراج عادلا أميناً فلا يؤتمن على الأموال, ويتعين في توليهم 

الببحث في طرائقهم على الوالي ألا يكون محتقراً لأهل عمله. ولا مستخفاً بهم. ليناً مع 

المسلم غليظاً مع الفاجر عادلاً على أهل الذمة منصفاً للمظلوم وشديداً على الظالم. كما 
يجب أن تكون جبايته للخراج كما يرسم له والا يتبع الهوى . 


41( أبووت المرجع الننابق: 


راجع : محمود المرسي لاشين «التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية) . بيروت 1077 
(43) إن عمرا كان يعفي أو يخفف من الخراج في حالة ثبوت عجز المكلف عن الدفع راجع : كتاب الخراج 
يحيى بن ادم القرشي . 
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أما الآثار الاقتصادية للخراج فتتضح فيما يلي : 

1- إن الخراج لا يسري فقط على الأراضي المزروعة فعلً بل يفرض كذلك على 
الأراضي الصالحة للزراعة وإن لم تزرع. والأرض تكون صالحة للزراعة إذا كان بالإمكان 
سقيها. الحكمة من ذلك واضحة وهي تشجيع مالك الأرض على استثمار أرضه . 

2 في حالة قيام المكلف ببناء أو استصلاح السدود المنظمة للري تخصم الأموال 
التي أنفقها من مبلغ الخراج المترتب عليه. ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء يساهم في زيادة 
الإنتاجية . 


3- الخراج ضريبة لا تفرض على نتاج الأرض بل على مساحتها فهو لا يزداد بزيادة 
الانتا 
2 
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الفصل الثاني 


تتكون الجبائية المباشرة المطبقة حالياً على الأفراد من: 
1 - الضريبة علئ المرتبات والأجور (نوعية) . 
2- الضريبة علئ الأرباح المهنية (نوعية) . 
3- الضريبة الحضرية (نوعية). 
4- الضريبة علئ الأرباح العقارية (نوعية) . 
5 - المساهمة التكميلية (إضافية) . 
6 - واجب التضامن الوطني (إضافية) . 
بمعنئ آخر يخضع المكلف لضريبة نوعية (أو لضرائب نوعية) ثم إلئ ضريبة (أو 
ضريبتين) إضافية حسب عدد الدخول. 
إضافة إلى هذه الضرائب أحدثت في سنة 1987 ضريبة خاصة بالشركات (الضريبة 


على الشركات). 


المبحث الأول 
الضريبة علىئ المرتبات والأجور 


تعد هذه الضريبة من حيث مردوديتها ثانى أهم ضريبة مباشرة بعد الضريبة على 
الأرباح المهنية وينظمها حالياً الظهير رقم 1 - 58 - 368 المؤرخ في 7 يناير 1959. 


الضريبة على المرتبات والأجور إنما هي الضريبة المغربية الوحيدة التي تأخذ بنظر 
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الاعتبار جميع الظروف الشخصية للمكلف, لأنهاء إضافة إلى أسعارها التصاعدية. تمنح 
إعفاء للمكلف بسيب زواجه ويسبب إعالته للأطفال دون تحديد لعددهم . في حين هنالك 
ضرائب لا تعرف إعفاءات عن الزوج كالضريبة على الأرباح المهنية وضرائب أخرى تحدد 
الإعفاءات عن الأولاد بعدد معين كالضريبة الحضرية . 

ولعل السمة الأساسية المميزة له ذه الضريبة هي أن مبلغها يقتطع عند المنبع كقاعدة عامة . 
الأمر الذي تترتب عليه نتائج مهمة منها خضوع المكلف لأعباء ضريبية أشد نسبياً من تلك 
التي يخضع لها مكلف آخر في ضريبة أخرى. ومن نتائج الاقتطاع عند المنبع حصول 
صاحب المرتب أو الأجر (المستفيد) على دخله من مبلغ الضريبة. بمعنى. أن تحصيل 
الضريبة لا يتم في نهاية السنة كما هو الحال في الضريبة على الأرباح المهنية بل عند حصول 
المستفيد على أجر يومي أو اسبوعي أو شهري أو فصلي . 

يهتم هذا المبحث بالنقاط التالية: 


المكلف بالضريبة ‏ مادة الضريبة - المبالغ التي تخصم من مادة الضريبة الإعفاءت 
الضريبية ‏ الأسعار الضريبية ‏ تحصيل الضريبة المنازعات الضريبية ‏ د تقييم الضريبة. 
أولاً: المكلف بالضريبة: ْ 

يفهم من الظهير المنظم أن الضريبة على المرتبات والأجور تفرض على المبالغ 
المدفوعة للشخص: 

1 المقيم بالمغرب أياً كان محل إقامة الشخص الذي دفعها. 

2- المقيم خارج المغرب إذا كانت تلك المبالغ مدفوعة من قبل أشخاص يقيمون 

وعلى هذا الآأساس» لا تفرض الضريبة المغربية (كغيرها من الضرائب الممائلة في 
غالبية الدول) حسب الجنسية بل حسب الإقامة وذلك في حالتين: إقامة الحاصل على 
المرتب بالمغرب وإقامة القائم على دفع المرتب بالمغرب. 

يكلف الشخص الحاصل على العردت (المستفيد) بالقرية في حالة إقامته بالمغرب 
سواء كان الشخض الذي دفع المرتب ون أو اختشا معنوياً اوتطبيما: ها بالمغرب أو 
خارجه تابعاً للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص. ونظراً لعمومية النص. يمكن فرض 
الضريبة على ذلك الشخص المقيم حتى في حالة قيامه بعمل مأجور خارج المغرب وبغض 
النظر عن الدولة التي تم فيها استلام مبلغ المرتب. 
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أما بالنسبة لغير المقيم بالمغرب» فيشترط لتكليفه بالضريبة المغربية ما يلي : 
الشرط الأول: إقامة دافع المرتب بالمغرب. 
الشرط الثاني: أن يدفع المرتب عن خدمة قام بها المستفيد بالمغرب. 


المغرب؛ ولا يكلف بالضريبة إذا كان القائم بدقع المرتب مقيما حارج المغرب حتى وإِن 
دفع المرتب عن خدمات أديت بالمغرب» ولا يكلف بالضريبة إذا كان المرتب مدفوعاً عن 
خدمة أديت خارج المغرب حتى وإن كان داقع المركت ها بالمقري: 

ما معنى الإقامة بالمغرب؟ 

لم يحدد الظهير المنظم للضريبة معنى الإقامة, بيد أنه من الممكن استخلاص معناها 
من خلال ما جرت عليه العادة في إدارة الضرائب ومن خلال المعاهدات التي عقدها 
المغرب. 


يقر الشخضس (المسغيد اوداقع المرتبع مقيماً بالمعرب وفقا امار انحن 
بالمغرب . 

من الناحية التطبيقية لا يثير معيار السكنى سوى صعوبة واحدة تتجلى في سكنى 
الشخص بالمغرب لفترة معينة وخارجة لفترة أخرى خلال نفس السنة. لمعالجة هذه الصعوبة 
جرت العادة على اعتبار الشخص مقيماً بالمغرب إذا سكن فيه مدة لا تقل عن ستة أشهر. 
ونجد نفس هذا الحل في الكثير من المعاهدات التي عقدها المغرب مع دول أخرى لمعالجة 
الازدواجية. ومع ذلك ينبغي بتقديرنا إل يطبق هذا الحل بصورة مطلقة. يتعين تكليف 
الشخص بالضريبة المغربية بمجرد سكناه بالمغرب لمدة يستنتج منها ارتباطه بالمغرب. 
وعليه لا نرى مانعاً من فرض الضريبة المغربية على شخص سكن المغرب لمدة خمسة أشهر 
وسكن دولة أخرى لمدة أربعة أشهر وسكن دولة ثالثة لمدة ثلاثة أشهر إذا كان مرتبطا 
بالمغرب بعلاقات عائلية (وجود زوجته وأطفاله مثلا) . 

أما بالنسبة لغير المقيم» فيكلف بالضريبة المغربية عندما ينطبق الشرطان أعلاه عليه: 
إقامة دافع المبلغ وأداء الخدمة بالمغرب. إن عبارة «تأدية الخدمة بالمغرب» المنصوص 
عليها قانوناً كشرط لتكليف الشخص بالضريبة لا تثير أية مشكلة تفسيرية؛ إنها تعني القيام 
بعمل ينجم عنه مرتب داخل الحدود السياسية للمغرب. بيد أن الإدارة فسرت تلك العبارة 
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بصورة واسعة جداً وهي تأدية الخدمة لصالح المغرب أو لحسابه. وعلى هذا الأساس 
يقيم فيها) في كل مرة يحصل فيها على مبالغ مدفوعة من قبل شخص يقيم داخل المغرب . 
ثانياً: المادة الضريبية : 

تتكون المادة الخاضعة للضريبة من المرتبات (#15عصمعنة1) والأجور (وعتنهلة5) 
والتعود يضات (6665نسءلم1) والمكافات (5امعسسامم) والمعاشات (5ه5:أقمء6) وأ الإيرا ادات 
العمرية (5عمقعة1؟ 5عغم26) والمزايا (قععة )سو كة) . 


1 المرتبات والأجور. 

تياك تكن عدي لغراء بض بتري . ويشترط في هذه المبالغ أن تنشأ عن عقد 

عمل أو عقد إيجار الخدمات يبرم بين المستفيد والمستخدم سواء كان محرا أو فقوا : 
وتطبيقاً للقواعد العامة» يعتبر أجيراً كل من ارتبط مع شخص آخر بعلاقة تبعية. وهكذا 

تعتبر من المرتبات والأجور المبالغ المدفوعة للعاملين في القطاع الحكومي أو الجماعات 

المحلية أو المؤسسات العمومية. وكذلك المبالغ المدفوعة للعاملين في القطاع الخاص. 

2 التعويضات 

التعويضات كثيرة جداً منها خاضعة للضريبة محل البحث ومنها غير خاضعة لهاء 

أ- التعويضات الخاضعة للضريبة: تعويضات البحث» تعويضات غلاء المعيشة» 
تعويضات الإدارة» تعويضات العطل» تعويضات البعدء تعويضات التأطيرء تعويضات 
أخطار المهنة, تعويضات العمل الليلي, تعويضات الساعات الإإضافية . 1 

ب - التعويضات غير الخاضعة للضريبة: التعويضات العائلية. تعويضات التنقل» 
تعويضات الترحيل» التعويضات البرلمانية. تعويضات التمثيل المقررة للوزراء وكتاب الدولة 
ونوابهم وللسفراء والقناصل. تعويضات نفقات التأثيث الممنوحة للوزراء وكتاب الدولة 
ونوابهم . 

3- المكافات . 

منها المبالغ المدفوعة للخبراء إضافة إلى مرتباتهم وكذلك المبالغ المدفوعة لبعض 

موظفي الدولة كالقابضين وبعضص مستعخدمي إدارة الضرائب غير المباشرة . 
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4 المعاشات . 

وهي مبالغ دورية تدفع للمستفيد طيلة حياته بشرط أن تنشأ عن التزام قانوني أو 
تعاقدي . تتخذ هذه المبالغ عادة صورتين : 

أ- المعاشات التقاعدية: وهي المبالغ التقاعدية المدنية والعسكرية المدفوعة من قبل 
صناديق التقاعد مغربية كانت أو أجنبية. وتأخذ حكم المعاشات التقاعدية الدفعات الدورية 
التي تقدمها شركات التأمين للمستفيدين (دفعات عن الشيخوخة مثلاً) . 
وتستند إما للقربى (مبالغ يستلمها الولد البالغ المقعد عن العمل من والده) أو للزواج (مبالغ 
تستلمها المطلقة) . 

5 الإيرادات العمرية. 

الإيراد العمري هو مبلغ يدفع بصورة جبرية ودورية للمستفيد مدى حياته تنفيذاً لعقد 
أبرم بينه وبين شخص آخرء تخضع هذه الإيرادات للضريبة سواء حصل عليها المستفيد 
بمقابل (شخص يتنازل عن مال لشخص أخر على أن يحصل منه على إيراد مدى الحياة) 
وبدون مقابل (شخص يستلم مرتب مدى حياته بموجب وصية) . 

6 المزايا 

أموال نقدية أو عينية توزع من قبل المستخدم على بعض مستخدميه إضافة إلى 
مرتباتهم وأجورهم . 

أ المزايا النقدية. ومنها ما يلي : مبلغ الكراء للسكن الشخصي, المصاريف الطبية» 
مصاريف السفر والإقامة» أقساط التأمين الشخصي. النفقات التعليمية لأطفال المستفيد. . 

ب - المزايا العينية: ومنها ما يلي : القيمة الكرائية للسكن المجاني الذي يوفره 
المستخدم للمستفيد. نفقات الماء والكهرباء والتدفئة» 52030 من نفقات الهاتف. نفقات 
الخدمات المنزلية (سائق. طباخ. خدم . .) نفقات سيارات الخدمة (بشرط أن توضع تحت 
التصرف الدائم للمستفيد)» الوجبات الغذائية . 


ثالثاً: المبالغ التي تخصم من المادة الضريبة . 
تخصم من المادة الضريبية المحددة أعلاه المبالغ المتعلقة باحتياطي المعاش وتلك 
التي تتطلبها ممارسة العمل أو الوظيفة . 
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1 احتياطي المعاش . 

حسب الفصل الثالث من الظهير المنظم للضريبة يخصم من المرتب وما في حكمه 
مبالغ إحتياطي المعاش وفقا للنسب التي تحددها الإدارة. 

ومن خلال التعليمات الإدارية 4 يسمح ببخصم 908 من المرتب كحد أقصى بشرط 
أن تكون لاحتياطي المعاش صبغة إجبارية. ولكن لا يشترط في بعض الحالات الخاصة أن 
تدفع مبالغ احتياطي المعاش لجهة موجودة بالمغرب (حالة المتعاقدين الفرنسيين وتدليك 
حالة المتعاقدين الأجانب العاملين في مشاريع مغربية تابعة للقطاع الخاص وفقاً لشروط 


معينة) . 


2 نفقات ممارسة العمل أو الوظيفة . 

وهي المبالغ التي تصرف عادة من قبل صاحب الأجر أو المرتب لأجل القيام بمهامه 
المهنية» وتتضمن مصروفات المكتب والمواصلات والدراسة والاشتراك في المجلات التي 
تتطلبها طبيعة المهنة والانخراط فى النقابات والجمعيات والملبس والمأكل الخارجي . 
ويلاحظ أن النسبة المحددة قانوناً لتنزيل هذه المصروفات هي 9010 من الدخمل الإجمالي 
وذلك بعد طرح مبالغ احتياطي المعاش . 

إلا أن هذه النفقات قد تزيد في بعض المهن المأجورة على النسبة المحددة أعلاه» 
لذلك أجاز القانون لوزارة المالية أن تحدد نسباً خاصة تطبق على مجموعات معيئة من 
المهن . وهكذا حددت هذه النسب بموجب قرار وزاري بتاريخ 14 فبراير 1959. 

ويلاحظ أنه لا يجوز لصاحب المرتب أو الأجر الحصول على خصم يفوق هذه النسب 
المحددة قانوناً أو إدارياً حتى وإن استطاع إثبات أن ممارسة مهنته تتطلب نفقات تفوق تلك 
النسب. . كما لا يجوز أن يزيد المبلغ الذي يتعين خصمه على 000 20 درهم في السنة وفي 
جميع الحالات. 


رابعاً: الإعفاءات العائلية . 
(ذكرا كان أم أنثى) إعفاءات ضريبية سنوية عن زوجه وعن كل طفل من أطفاله. 


(44) دعا عبد أمعصمء؟614هم دل مهمعتامية'! عامم عتدخمقعم دمن تكوب تسمدصسطط عوتداتمعك ع6غو21» :عزمما 


,2:8 - 1983 ,كععسممماط ععل عمفاكتم 84 , «دمعرتهلدة أء واأمعدمة )وها 


238 


1 - إعفاء عن الزوج . 

للمكلف التمتع بإعفاء ضريبي قدره 2400 درهم سنوياً بسبب الزوجية. ويشترط 
للحصول على هذا الإعفاء ما يلي : 

الشرط الأول: عدم ممارسة الزوج لنشاط قد ينجم عنه دخلا ويعتبر الزوج ممارساً 
لمثشل هذا النشاط وبالتالي لا يحق للمكلف التمتع بإعفاء عنه في حالتين: الأولى هي 
خضوعه للضريبة المهلية سوك فو وها او تسمل عسدارة :نيجة لشناطة» والثاني هي 

الشرط الثاني : عدم حصول الزوج على دخل شخصي يفوق 2400 درهم حتى وإن لم 
يزاول النشاط السابق. أي لا يحق للمكلف هذا الإعفاء عن الزوج إذا حصل هذا الأخير 
على نفقة شرعية أو دخول كرائية أو دخول القيم المنقولة. . . إلخ. 

عندما يتحقق هذان الشرطان يمنح الإعفاء المذكور للمكلف الذكر عن زوجته أو 
للمكلف الأنثى عن زوجهاء ذلك لآن الإعفاء يسري على كلا الجنسين. ويتوقف الإعفاء في 
حالة الطلاق أو الانفصال. 

ويلاحظ أن هذا الإعفاء يمنح عادة للمكلف عن زوجه الذي لا يزال على قيد الحياة. 
فلا يجوز للمكلف الأرمل الحصول على الإعفاء إلا في حالة واحدة فقط وهي إعالته لطفل 
واحد (أو أكثر) ولد من زواجه بالزوج المتوفى . ويتوقف هذا الإعفاء عند زواج المكلف مرة 
أخري ليسري على الزوج الثاني إذا توفرت فيه الشروط السابقة . 
2 إعفاء عن الأطفال. 

للمكلف التمتع بإعفاء ضريبي قدره 1200 درهم سنوياً عن كل طفل (ذكراً كان أم 
أنثى) تحت رعايته . ويعتبر الولد (الشرعي أو بالتبني) تحت رعاية المكلف عندما تنطبق عليه 
حالة واحدة من الحالات التالية : 

الحالة الأولى : أن يكون عمر الولد أقل من 21 سنة. 

الحالة الثانية: أن يكون عمر الولد أقل من 25 سنة إذا واصل دراسته . 

الحالة الثالثة : إذا كان الولد مصاباً بعاهة جسمانبة أو عفلبة تمنعه من كسب عيشه . 

ويتعين في جميع هذه الحالات ألا يمارس الولد نشاطأً يعود عليه بالكسب. ويصير 
الولد ممارساً لمثل هذا النشاط عند خعضوعه للضريبة المهنية أو حصوله على فرتب أو أجر لا 
يقل عن 1200 درهم في السنة (نفس شروط تمتع المكلف بإعفاء عن زوجه). بيد أن 
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للمكلف الحق في الإعفاء عن ولده في حالة حصول هذا الأخير على دخل شخصي 
كالدخول الكرائية ودخول القيم المنقولة والمنح الدراسية مهما بلغت قيمة هذا الدخل 
إن للمكلف الحق في الحصول على إعفاء عن كل ولد من أولاده وبغض النظر عن 
عددهم . أما في حالة تعدد الزوجات» فلا يجوز للمكلف الذكر الحصول إلا على إعفاء 
واحد عن الزوجة (مهما كان ترتيبها) التي تنطبق عليها الشروط السابقة . 
تسري الإعفاءات العائلية وفقاً للحالة المدنية للمكلف اعتباراً من اتح يناير من كل 
السنة اللاحقة. وكذلك الحال عندما يزداد للمكلف طفل خلال السنة . 


خامساً: الأسعار الضريبية : 

بعد طرح الإعفاءات الضريبية تقوم الإدارة بتطبيق الأسعار الضريبية على المرتب 
الصافي . وباستثناء بعض الحالات الخاصة”» تتصاعد أسعار ٠الضريبة‏ على المرتبات 
والأجور وفقاً للشرائح التالية : 

- 6000 درهم 40 

+000 6 -21000 درهم 9012 
+ 000 21 - 000 36 درهم 9017,5 
+ 000 36 - 000 60 درهم 0]30]آ 
+ 000 60 - 000 90 درهم 9036 
+ 000 90 - 000 120 درهم 9040 
+ 000 120 - 000 200 درهم 9045 
+ 000 200 - 000 300 درهم 9052 
+ 000 300 درهم 9060 . 


(45) هنالك حالات خاصة تطيق عليها الأسعار النسبية التالية : 
5 بالنسبة للمبالغ المدفوعة من منشات لأشخاص دون أن يكونوا من عمالها أو موظفيها. 917,5 
بالنسبة للمبالغ المدفوعة من قبل منشات التعليم العمومية والخصوصية أو التكوين المهني لرجال 
التعليم الذين لا يشكلون جزءاً من الموظفين الدائمين لتلك المنشات. 
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تادسا: 'فحضيل الشترية. 

يتم تحصيل الضريبة على المرتبات والأجور وفقا لطريقة الحجز عند المنبع غنامء]26 
0:نا50 13 8 وهي القاعدة العامة في التحصيل أو وفقاً لطريقة الإقرار 1816 06 77016 المتبعة 
في حالاات خاصة. 


1 الحجز عند المنبع : 
من هو الشخص الذي يتولى حجز مبلغ الضريبة وما هي واجباته والعقوبات التي توقع 
عند عدم احترامه لالتزاماته القانونية؟ 


أ الشخص القائم بمهمة الحجز : 

يتم تحصيل الضريبة على المرتبات والأجور باقتطاع مبلغها لحساب الخزينة العامة من 
قبل المستخدم عندما يقيم بالمغرب أو له مركز فيه. يقوم المستخدم باتباع هذه الطريقة سواء 
كان المكلف بالضريبة (الشخص الحاصل على المرتب) مقيماً بالمغرب أو خارجه. 

تقود هذه الطريقة إلى حصول المكلف على مرتبه خالياً من الضريبة من جهة وتجعله 
من جهة أخرى غير مسؤول عن تقديم تصريح بمرتبه للإدارة (على افتراض أنه يحصل على 
مرتبه من مستخدم واحد)» كما أنها تجعل علاقة 500 
تماماً!49 , 


إن مهمة تنظيم الوثائق والتصريحات وخصم الضريبة تقع على المستخدم فقط 
لا شك فيه أن هذه المهمة عسيرة وتتطلب اجهودا كبيرة: ا 
تضع إدارة الضرائب تحت تصرف المستخدم إرشادات وتعليمات (دليل عملي 1" 
01210116) حول المبلغ الذي يتعين حجزه عندما يقوم بدفع الأجر اليومي أو الأسبوعي أو 
الشهري أو الفصلي . يأخذ هذا المبلغ بنظر الاعتبار المبالغ التي تعين طرحها من الأجر 
الإجمالي (احتياطي المعاش» نفقات المهنة.ء إعفاءات عائلية). . وتنحصر مهمة 
ع 2 3 الغارية ‏ عن المت والأجور التي 0 للمكلف. 0 علاقة له 


ب واجبات الشخص الام بال بالححز : 
يتعين على المستخدم القيام بالواجبات المنوطة به قانوناً وأهمها: 


(46) بطبيعة الحال يتعلق الأمر هنا بالضريبة.على المرتبات والأجور فقط لا بالضرائب الأخرى كالمساهمة 
التكميلية (راجم لاحقاً) . 
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* حجز مبلغ الضريبة: يتم الحجز عند كل عملية دفع للمرتب أو الأجر» ويكتسي 
هذا الحجز صبغة نهائية» أي لا يجوز (باستثناء الخطأ) إرجاع مبلغه للمكلف حتى وإن 
حصل هذا الأخير (بسبب عدم استمراره بالعمل طيلة السنة مثلاً) على مرتبات تقل في 
مجموعها عن حد الشريحة الأولى في السعر (000 6 درهم). . . على لمستخدم حجز مبلغ 
الضريبة حتى في حالة عمل الشخص ليوم واحد وحصل على أجر قدره )5 درهماً . 

# توريد مبلغ الضريبة للخزينة العامة: بعد حجز مبلغ الضريبة» يقوم المستخدم 
بتسليمه لصندوق القابض كناءأمع26هم عل عوونده في المنطقة التي يقع فيها سكنى المكلف 
أو في المنطقة التي تقع فيها المنشأة التي قامت بدفع المرتب. ويتعيّن أن يتم التسليم خلال 
الشهر الموالي لذلك الذي تم فيه الحجز. وعلى المستخدم أن يرفق (عند كل عملية دفع 
للصندق) جميع المعلومات المتعلقة باسمه وعنوانه ومهنته. ومجموع المبالغ المدفوعة 
للمكلفين. والمبلغ الذي تم اقتطاعه 

في حالة وفاة المستخدم. على الورثة توريد المبالغ المقتطعة خلال الشهر الموالي 
للوفاة . 

* مسك دفتر المرتبات والأجور 16م 06 1.17:6: يجب على المستخدم مسك دفتر 
المرتبات والأجور الذي يحتوي على المعلومات التالية والتي تسهل مهمة المراقبة الإدارية: 

- الاسم الكامل للمكلف وعنوانه ورقم هويته الشخصية. ورقم التأمين الاجتماعي . 

- الحالة المدنية للمكلف: أعزب, متزوج. . . 

عدد أطفاله وأعمارهم . 

- تاريخ وطبيعة المبالغ المدفوعة لهم. 

- مبلغ الاقتطاع الضريبي . 

* الاحتفاظ بالوثائق: على المستخدم الاحتفاظ بالوثائق لمدة ثلاث سنوات موالية 
للسنة التي تم فيها دفع الضريبة. تحتفظ الإدارة خلال هذه الفترة بحقها في المراجعة 
والتدقيق . 

* التصريح السنوي: ينبغي على المستخدم أن يقدم تصريحاً بضريا بالمرنات 
والأجور لمفتش الضرائب الحضرية في المنطقة المحددة أعلاه وذلك خلال شهر يناير من 
كل سنةء ولا شك أن هذا الإجراء يسمح للإدارة بمراقبة وتدقيق مبلغ الضريبة الذي تم 
حجزه خلال السنة السابقة. يحتوي هذا التصريح (نموذج رقم 1421) على نوعين من 
المعلومات: 
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النوع الأول: يتعلق بالمستفيد (المكلف) 

عدد المكلفين المستخدمين بالمشروع . 

- طبيعة المهنة التي يمارسها. 

مبالغ المرتبات والأجور المدفوعة في السئة السايقة. 

مبلغ الاقتطاع الضريبي . 

الحالة المدنية للمكلف. 

- مصاريف المهنة في الحالات الخاصة (أكثر من 9010). 
النوع الثاني : يتعلق بالمستخدم 

المهنة. 

عنوان المشروع . 

ج - العقوبات: 

عند عدم احترام المستخدم لواجباته السابقة توقع عليه العقوبات التالية: 

* حالة دفع المستخدم إلى صندوق القابض لمبلغ يقل عن ذلك الذي تم اقتطاعه. 
يعاقب بما يلي : 

تكملة المبلغ الواجب دفعه. 

غرامة بنسبة 9025 من المبلغ غير المدفوع . 

غرامة أخرى بنسبة 902 من المبلغ غير المدفوع عند التأخر بالدفع عن كل شهر. 

* حالة امتناع المستخدم عن تقديم الوثائق للإدارة (دفتر المرتبات والأجور). يعاقب 
بغرامة تتراوح بين 10 إلى 100 درهم مع زيادة بمبلغ 1,5 درهم على الأقل عند التأخر عن كل 
يوم . 

* حالة إهمال أو عدم صحة أو تأخير تقديم التصريح السنوي. يعاقب المستخدم 

الإهمال: قد يكون شاملا (عدم تقديم التصريح) أو جزئياً (تقديم تصريح ببعض 
العاملين) . فى الحالة الأولى تضرب الغرامة الواجبة بعدد العالملين في المشروع» وفي 
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الحالة الثانية تضرب الغرامة بعدد العاملين غير المصرح بهم . 

عدم صحة المعلومات: (أسماء المكلفين» المبالغ المدفوعة لهم) تطبق الغرامة 
على كل خطأ يتعلق بكل مكلف . 

- التصريح المتأخر: تزداد الغرامة بنسبة 9650 عن الشهر الأول وتتضاعف مرتين إذا 
كان التأخير أقل من ثلاثة أشهر وتتضاعف ثلاث مرات إذا كان التأخير لأكثر من ثلاثة أشهر. 

* حالة التأخير في تسليم مبلغ الضريبة: يزداد مبلغ الضريبة بنسبة 963 عن الشهر 
الأول وبنسبة إضافية قدرها 961 عن الاستمرار بالتأخير عن كل شهر أو جزء منه . 
2- الإقرار: 

قلنا أن الطريقة المتبعة عادة لتحصيل الضريبة على المرتبات والأجور هي الحيجز عند 
المنبع» ولكن يتعذر في حالات خاصة تطبيق هذه الطريقة.» لذلك نص القانون على اتباع 
طريقة أخرى وهي الإقرار. 
أ الشخص القائم بمهمة الإقرار. 

الحالة الأولى: المقيم في المغرب الحاصل على مرتب من شخص يقيم مارج 
المغرب. 

لا يمكن في هذه الحالة اتباع الطريقة الأولى. أي إجبار الشخص الذي يقيم خخارج 
المغرب على حجز مبلغ الضريبة وتوريده للخزينة المغربية. لذلك أوجب القانون على 
المكلف أن يقدم إقرارا بالمبالغ التي حصل عليها لغرض حساب الضريبة المترتبة 
عليه. . . . يمكن تطبيق هذه الحالة على الأشخاص الذين يتم استخدامهم بالمغرب من قبل 
مشاريع وشركات موجودة خارج المغرب. 

العجالة الثانية : المستخدم (بفتهم الدال) في سفارة أو قنصلية أجنبيه . 

لا يمكن في هذه الحالة أيضاً اتباع طريقة الحجز عند المنبع لآن التقاليد الدبلوماسية 
واحترام سيادة الدولة الأجنبية توجب عدم معاملة هذه المؤسسات معاملة الشركات والمشاريع 
التجارية . وعليه» من الأسهل والأليق الطلب مباشرة إلى المكلف بتغا.يم معلومات عن 
المبالغ التي استلمها من تلك المؤسسات. . . تطبق هذ الحالة على غيس الدبلوه .اسيين 
المقر..ن بالمغرب. 
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ب واجبات الشخص القائم بالإقرار: 

تتلخص هذه الواجبات بما يلى : 

* التصريح السنوي . ويحتوي على : 

- اسم المكلف وعنوانه وحالته المدنية . 

المبالغ التي استلمها المكلف (مرتبات» مزايا مختلفة. تعويضات, مكافات. . .). 

الإعفاءات. وهي المبالغ المتعلقة بالمساعدات العائلية» بالتقاعد. . . 

يسلم هذا التصريح أو يعنون إلى مفتش الضرائب المباشرة في المنطقة التي يسكن 
فيها المكلف خلال الشهرين الأولين من كل سنة وذلك عن دخوله للسنة الماضية. ويتعين 
على المكلف أن يرفق طي هذا التصريح جميع الوثائق التي تثبت متابعة أولاده لدراستهم 
وأعمارهم . 

* التصريح في حالة مغادرته المغرب خلال السنة. يتعين على المكلف أن يقدم 

* التصريح في حالة وفاة المكلف. على الورثة تقديم التصريح المذكور خلال ستة 
أشهر اعتبارا من تاريخ الوفاة. 
ج ‏ العقويات: 
أو تقديمه بصورة غير صحيحة يتحمل المكلف العقوبات التالية: زيادة بنسبة 9625 من مبلغ 
الضريبة. كما يجب على المكلف دفع مبلغ الضريبة المترتبة عليه خلال الثلاثة أشهر 
الموالية لتاريخ ربط الضريبة» وبغير ذلك يتحمل غرامة أخرى بنسبة 03؟ من المبالغ غير 
المدفوعة عن الشهر الأول وبنسبة إضافية قدرها 901 عن كل شهر أو جزء منه . 


سابعاً : المنازعات الضريبية : 
يمكن للشخص أن يقدم اعتراضاً يبين فيه بأنه خضع للضريبة بدون وجه حق أو دفعم 
مبالغ ضريبية أكثر مما يستوجبه القانون. 
وحتى يكون اعتراض المكلف أصولياء ينبغي أن تتوفر فيه الشروط الثلاثة التالية : 
الشرط الأول : أن يكون الاعتراض كتابياً» إذ لا تقبل الاعتراضات الشفوية. 
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الشرط الثانى : أن يوجه الاعتراض إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية. ومن 
الممكن توجيه الاعتراض إلى مفتش الضرائب أو إلى القابض في المنطقة التي يسكن فيها 
المعترض . 

الشرط الثالث: أن يقدم الاعتراض ضمن المدة المحددة له. . . وتختلف المدة التي 
يتوفر عليها المعترض حسب الطريقة المتبعة في تحصيل الضريبة. 

في طريقة الحجز عند المنبعء يتعين تقديم الاعتراض قبل فاتح إبريل من السنة 
اللاحقة لربط الضريبة» كأن يقدم الاعتراض في 15 مارس 1984 عن اقتطاع تم خلال أي 
شهر من سنة 1983. أما في طريقة الإقرار» فيجب تقديم الاعتراض خلال الشهرين المواليين 
ثامناً: تقييم الضريبة. 

1 على صعيد توزيع الأعباء الضريبية بين مختلف المكلفين» يلاحظ تحمل أصحاب 
المرتبات والأجور لأعباء مرتفعة. وهذا ناجم عن عدة أسباب منها خضوع هؤلاء دون غيرهم 
للحجز عند المنبع وهي طريقة في التحصيل يتعذر معها التهرب من الضريبة . وكمبدأ عام » 
لا تنش هذه الأعباء الضريبية المرتفعة. خلافا لما يتصور البعض. عن الأسعار الضريبية بل 
إن هذه الأسعار تحابي أصحاب المرتبات قياساً بالمكلفين الآخرين سواء تعلق الأمر بمرتبات 
صغيرة أو بمرتبات كبيرة . 


مكلف أعزب يحصل علئ (بالدراهم) 





فعندما يدفع المكلف ضريبة بمبلغ 985 درهماً فإن ذلك يعني أنه قد حصل على مرتب 
قدره 15,9 أضعاف ما دفعه أو حصل على ربح تجاري قدره 12,9 أضعاف ما دفعه. وعندما 
يدفع المكلف ضريبة بمبلغ 4853 درهماً فإن ذلك يعني أنه قد حصل على مرتب يعادل 8,8 
أضعاف ما دفعه أو حصل على ربح تجاري يعادل 7 أضعاف ما دفعه. وعندما يدفع ضريبة 
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بمبلغ 673 39 فإن ذلك يعني حصوله على مرتب يساوي 3,7 أضعاف ما دفعه أو حصوله على 
ربح تجاري يساوي 2,8 أضعاف ما دفعه. 


وبعبارة أخرى توزع الأعباء الضريبية على هؤلاء المكلفين كالتالي : 

المكلف الأول : 906,2 عند حصوله على مرتب و 907,7 عند حصوله على ربح . 
المكلف الثائى : 3 عند حصوله على مرتب و9614,2 عند حصوله على ربح . 
المكلف الثاني : 7 عند حصوله على مرتب و 35,3! عند حصوله على ربح . 


غير أن هذه النتائج التي تشير إلى التوزيع العادل للأعباء الضريبية غالبا ما تكون 
مغلوطة على الصعيد العملي نظراً لتأثرها بعدة عوامل أهمها التهرب الضريبي . 

يمكن لأصحاب الأرباح التهرب من الضريبة يسبب عدم خضوعهم لنفس الإجراءات 
الضريبية التي يخضع لها أصحاب المرتبات. فإذا استطاع صاحب الربح أن يتهرب من دفع 
ربع المبلغ الضريبي فقط فإن الأعباء الضريبية سوف تتساوى في جميع الحالات المذكورة 
أعلاه . هذا مع العلم بأن الحملة التي نظمتها وزارة المالية عام 1980 لمحاربة التهرب من 
الضريبة أسفرت ت في أشهرها الأولى على نتيجة هامة مفادها أن المشاريع الفردية والشركات 
التي كانت محلا للتدقيق والمراجعة تدفع للدولة أقل من نصف ما يجب عليها دفعه. 


2 - وتجدر الإشارة إلى أن مبادىء العدالة تستوجب رد مبلغ الضريبة المقتطع عند 
(6000 درهم) . إن رد مبلغ الضريبة المقتطع بهذه الصورة والذي لا يعرفه التشريع المغربي 
مطبق في الكثير من الدول كالولايات المتحدة وانكلترا والعراق. 

3 - وأخيراً يمكن اقتراح بعض المبادىء حول كيفية مننح الإعفاءات العائلية للمكلفف: 

الاقتراح الأول: ضرورة توحيد مفهوم الولد القاصر. فمن غير المعقول أن تختلف 
أعمار الأولاد القاصرين حسب نوع الضريبة : أقل من 1 سنة في الضريبة على المرتبات 
والأجور وأقل من 18 سنة في الضريبة على الأرباح المهنية . 

الاقتراح الثاني : ضرورة سريان الإعفاءات في الشهر الموالي لذلك الذي تم فيه تغير 
الحالة المدنية للمكلف. 

فإذا تزوج شخص بتاريخ 10 يناير من سنة 1984 وازداد له طفل في 16 نوفمبر من نفس 
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السنة» فإن التطبيق الحالي يعامل هذا الشخص وكأنه أعزب طيلة سنة 1984. 

إن هذه المعاملة غير مقبولة في ضريبة تقتطع شهرياً عند المنبع» ذلك لآن مبادىء 
العدالة تفترض أن تأخحذ الضريبة بنظر الاعتبار الحالة المدنية للمكلف حال حدوث تغيير 
عليها. 

الاقتراح الثالث: ضرورة تكييف مبلغ الإعفاء مع كلفة المعيشة. 

(راجع المبحث المتعلق بالعدالة الضريبية وارتفاع الأسعار في الفصل الثاني من الباب 
السابق) . 


المبحث الثانى : 
الضريبة على الأرباح المهنية 

عرف المغرب الضريبة على الأرباح المهنية عام 1954 ثم أعيد النظر في تنظيمها عام 
9 بموجب الظهير رقم 1-59-430 المطبق حالياً مع تعديلاته. 

ولعل من المفيد إبراز الملامح الأساسية لهذه الضريبة قبل الدخول بالدراسة 
التفصيلية : 

# إنها تسري على الأفراد. (وكانت تسري على الشركات) . 

* إنها ضريبة «نصف شخصية) لأنها تمنح إعفاءات للمكلف عن أولاده دون زوجه. 

* إنها من أكثر الضرائب عرضة للتهرب لأنها تعتمد على تصريحات المكلفين بها. 

# إنها من أكثر الضرائب أهمية من الناحيتين المالية والاقتصادية. فمن الناحية 
المالية تعتبر أهم الضرائب المباشرة على الإطلاق» إِذ تعادل حصيلتها منذ عدة سئوات 


حصيلة مجموع الضرائب المباشرة الأخرى. أما أهميتها الاقتصادية فتتضح من خلال ما 
تقرره من إعفاءات ضريبية للاستثمارات المختلفة . 


يتناول هذا المبحث النقاط التالية: 
آولة المكلف بالغتريية: 
ثانا: المادة الخاضعة للضريية. 
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الثاً: طرق تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة. 
رابعا: الإعفاءات الضريبية الاجتماعية . 
خامسا: تصريحات المكلفين. 

عاديا" الأسعار الفرويية. 

سابعاً: تقييم الضريبة. 


أولاً: المكلف: 

على خلاف الضريبة على المرتبات والأجورء لا تأخذ الضريبة على الأرباح المهنية 
بقاعدة الإقامة بل بقاعدة الإقليمية. ومن المعلوم أن القاعدة الأولى تتعلق بشخص المكلف 
في حين ترتبط القاعدة الثانية بمكان تواجد المشروع. فقد نص الفصل الثالث من الظهير 
المنظم للضريبة على ما يلي «تفرض الضريبة كل سنة عن مجموع الأرباح والمكاسب 
المحصل عليها بالمغرب. ..» ونص الفصل 29 على «أن الضريبة المنصوص عليها في 
المقطع الثاني من الفصل الأول تحدد كل سئة نظراً لمجموع المكاسب والأرباح المحصل 
عليها بالمغرب...». ». وعلى هذا الأساس يعتبر الشخص مكلفاً بالضريبة على الأرباح 
المهنية عند نشوء أرباحه داخل المغرب سواء كان شغرييا أر احا قينا بالمشارت أو 
خارجه. وبالعكس. لا يعتبر الشخص مكلفا بهذه الضريبة إذا نشأ ربحه خارج المغرب حتى 
وإن كان مغربياً يقيم بالمغرب . 

يد قاعدة الإقليمية هذه قد استقرت في الكثير من تشريعات الدول ونصت عليها الكثير 
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من المعاهدات الثنائية المتعلقة خاصة بتلافي الازدواجية الضريبية 47), 

إن الشرط الأساسي في تكليف الشعخص بالضريبة على الأرباح المهنية يتمثل باحترافه 
لأحد الأنشطة التي تتكون منها المادة الضريبية. والاحتراف (كمبدأ عام) هو استمرار 
الشخص على تلك الأنشطة واعتياده عليها. وبالعكس» إن لج حرفب الصقصض هله ب 
وحصل على ربح بسبب قيامه بصورة طارئة بعملية درت عليه ربحأء فإنه لا يعتبر مكلفاً 
بالضريبة على الأرباح المهنية . وعليهء إذا باع شخص داره لسبب شخصي مثلاً وحصل على 
ربح » فإن هذا الشخص لا يكلف بالضريبة محل البحث بل بالضريبة على الأرباح العقارية؛ 


(47) راجع الاتفاقية المبرمة في فاتح غشت 1977 بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والإتفاقية المبرمة 
في 7 يونيه 1972 بين المغرب وإيطاليا والاتفاقية المبرمة في 19 ديسمبر 1980 بين المغرب 


واللكسمبورخغ 


249 


في حين إذا اعتاد الشخص على بيع وشراء العقارات فإنه يعتبر مكلفاً بالضريبة على الأرباح 
المهنية لا بالضريبة على الأرباح العقارية . 
ثانياً: المادة الضريبية : 

من خلال الفصلين الأول والثاني من الظهير المنظم يظهر أن الضريبة تفرض على : 

* الأرباح المتحصلة من التجارة والصناعة . 

6 الأرباح المتوفرة من مزاولة المهن الحرة. 

* أرباح الشركات كيفما كان شكلها وهدفها. 

وبمعنى آخرء تفرض هذه الضريبة على الأنشطة التجارية والحرفية والحرة. 
1 الأنشطة التجارية . 
كان الشخص الذي يزاولها فرداً أو شركة : 

* شراء المنقولات بقصد بيعها. 

شراء المنقولات بقصد إيجارها. 

*# استئجار المنقولات بقصد إيجاريها. 

* النقل البحري والبري . 

الوكالة التجارية . 

6 الايناك . 

* التأمين . 

* العمليات الاستخراجية . 

* النشر والطباعة والتوزيع والاعلان. 

مقاولاات بناء العقارات وتصليحها. 

* الفنادق والمطاعم والسينمات والمسراح . 

* شراء وبيع العقارات. 

ولقد سبقت الإشارة إلى أن هذه الضريبة تشترط عنصر الاحتراف حتى يكلف 
الشخص بها. . بيد أن الشخص قد يحترف بعض الأعمال التي تعد تجارية حسب العرف 
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الذي تسري عليه الضريبة الحضرية وكما هو الحال في عمليات بنك المغرب وعمليات 
الأبناء الشعبية التي تخرج قانوناً من نطاق الضريبة على الأرباح المهنية. 
2 الأنشطة الحرفية 

الحرفي هو من يحصل على الربح من عمله اليدوي ولا يضارب عادة بالمواد الأولية 
كالنجار والحذاد. . ويلاحظ أن القانون الضريبي يعامل هذه الأنشطة بنفس الطريقة التي 
يعامل بها الأنشطة التجارية سابقة الذكر. 


3 - الأنشطة الحرة: 

يتسم النشاط الحر عادة بالاستقلال وبالمجهود الذهني وبعدم المضاربة كالمحاماة 
والطب. . والواقع أن هذه الأنشطة. على عكس الأنشطة الحرفية» بدأت بالتطور السريع 
إلى درجة يصعب معها القول أن نشاط المحامي أو الطبيب إنما هو نشاط حر دائماً. إن نشاط 
المحامي المتدرب لا يتسم بالاستقلال بل بالتبعية كما أن نشاط الطبيب لا يتسم فقط 
بالمجهود الذهني بل ببيع بعض المستحضرات الطبية أحيانا. . في الحالة الأولى يخضع 
المحامي للضريبة على المرتبات والأجور لا للضريبة على الأرباح المهنية» في حين يستمر 
ثالثاً: طرق تقدير الأرباح المهنية. 
الطريقة الأو لى : التقدير الحقيقي (الفعلي) للأرباح «علاء6: هه6هنالة:8» 
الطريقة الثانية : التقدير الجزافي للآر باح «ععتها لمجم همه سلة89» , 
الطريقة الثالثة : تقدير الدخل الأدنى «سناستستده نامع 1» 

يخضع للطريقة الأولى 5 من المكلفين بالضريبة ويخضع للطريقة الثالشة 966 
منهم, أما بقية المكلفين فيخضعون للطريقة الثانية», 

ندرس كل طريقة على حدة من خلال زاويتين. تتعلق الزاوية الأولى بالمكلف 
الخاضع لها وتهتم الزاوية الثانية بكيفية تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة . 
1 التقدير الحقيقي للأرباح: 

يرمي هذا التقدير إلى التعرف على الأرباح المهنية بصورة مباشرة عن طريق تصريح 


48 132 .مأك .مه «عمتمء م هط عاعع رتل غاتل وا هله .16 .581131 نامر 
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يتقدم به المكلف الحاصل على هذه الأرباح والمتضمن جميع العناصر التي تحتويها المادة 


الزاوية الأولى : المكلف. 
ٍ نوعان من المكلفين: ييخضع النوع الأول جبراً للتقدير الحقيقي ويخضع النوع الثاني 
طوعاً له. 
أ الخاضعون جبراً : 
هم الذين يتجاوز رقم أعمالهم حداً معيناً يختلف حسب المهن . 


+ 000 000 2 درهم فأكثر بالنسبة للأشخاص الذي يزاولون مهنة صنع وبيع منتوجات 
الصناعة التقليدية وكذلك الأشخاص الذين يزاولون مهنة بيع المواد الغذائية بالجملة. 


+ 000 1000 درهم فأكثر بالنسبة للأشخاص الذين يزاولون مهنة بيع البضائع 
والعقارات والأدوات والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان. 


+ 000 500 درهم فأكثر بالنسبة للأشخاص الآخرين كأصحاب المهن الحرة. 

ب - الخاضعون طوعاً: 

يمكن للمكلفين الذين لا يدخلون في عداد السابقين (أي الذين يخضعون لطريقة 
التقدير الجزافي) أن يختاروا طريقة التقدير الحقيقي للأرباح . 

الزاوية الثانية : كيفية التقدير . 

يعتمد التقدير الحقيقي للأرباح اعتماداً أساسياً على معلومات وبيانات لا يتوفر عليها 
إلا المكلف. لذلك يرتكز هذا التقدير دائما على تصريح يتقدم به المكلف للإدارة الضريبية 
. ويتضمن ما حصل عليه خلال سنة من دخول وما أنفقه من مبالغ للحصول على هذه 
الدخول. ابتداءً» يمكن اعتبار هذه الطريقة من أدق الطرق التقديرية للوصول إلى الأرباح 
الحقيقية التي حصل عليها المكلف. بيد أنها من أفضل الطرق التي تمنح له فرصة واسعة 
للتهرب من الضريبة إما بحصوله على دخل يقل عن ذلك الذي حصل عليه فعلاً أو بتحمله 
لنفقات تزيد على تلك التى تحملها فعلاً أو بهما معاً. . بطبيعة الحال. إن أهمية التهرب 
الفسريبي في هذا التقدير تقل بسبب أن الإدارة لا تطيق الغصريبة بمجرد حصولها على 
المعلؤمات والبيانات التي يقدمها المكلف بل عليها أن تتأكد من صحتها. ومع ذلك يصعب 
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. على الإدارة أن تراقب عن قرب وبصورة فعالة تضريعاتة جميع المكلفين لساب عديدة 
منها افتقارها لأطر فنية من الناحيتين العددية والنوعية . 

يحق للخاضعين للتقدير الحقيقي فقط أن يخصموا من دخلهم الإجمالي التفقات 
التالية : 

* المصاريف العافة : وهي كثيرة جداً أهمها المرتبات والأجور والتحولات الاجتماعية 
وأثمان المشتريات والضرائب والفوائد وغيرهامن المصاريف التي يتحملها المشروع . 

* الاندثارات: أي القيمة السنوية المهتلكة من رأس المال الثابت المستخدم في 
الإنتاج . ويشترط في قبولها أن تكون مدرجة في الموازنة . 

2 الاحتياطات : وهيى المبالغ المرصدة لمواجهة خحسارة أو أعباء متوقعة (احتياطات 
المنازعات واحتياطات بناء العقارات السكنية للمستخدمين واحتياطات تجديد الأصول) . 


* الخسارة: يمكن ترحيل اللخسارة إلئ السبوات اللاجقة لغاية السنة الخامسة الموالية 
لسئة تحمل الخسارة. 


2 التقدير الجزافي للأرباح: 

الجزاف طريق 0 التي حصل عليها المكلف وذلك 
بالاعتماد على عناصر (عنصر واحد أو أكثر) معروفة لدى المكلف والتى تشكل جزءاً من 
المادة الضريبية كرقم الأعمال. . فكلما زادت هذه العناصر كلما اقترب الجزاف من الدقة . 

الزاوية الأولى : المكلف. 

إن طريقة التقدير الجزافي هي القاعدة العامة المتبعة بالمغرب لتحديد الأرباح المهنية 
اسه لجميم المكافين الذي لا ستصمون لظريدة النقدير ,الح . 

الزاوية الثانية : كيفية التقدير . 

كما هو الحال في التقدير الحقيقي للأرباح» يتعين على المكلف أن يتقدم بتصريح 
للإدارة الضريبية. ولكن يكفي هنا أن يصرح برقم أعماله فقه.. وللحصول على الربح 
الخاضع للضريبة تقوم الإدارة بضرب رقم الأعمال بنسبة معينة يحددها وزير المالية. 
وتختلف النسب حسب المهنة التي يزاولها المكلف؛, فعلى سبيل المثال يخضع بائع السكر 
بالجملة لنسبة 901.5 ونقاش الخشب لنسبة 9020 والمحامى لنسبة 050؟ والطبيب لنسية 
0. فإذا كان رقم أعمال المحامي 90 ألف درهم. يصبح م الخاضع للضريبة 45 ألف 
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درهم وإذا كان رقم أعمال الطبيب 200 ألف درهم. يصبح ربحه الخاضع للضريبة 120 ألف 
درهم وهكذا. 


على المكلف أن يتقدم بتصريح (نموذج رقم 1301) عن نتائج السنة الماضية ويسلم أو 
يرسل إلى مفتش الضرائب الحضرية بالمدينة التي يقع فيها المتجر الرئيسي للمكلف وذلك 
قبل فاتح إبريل من السنة اللاحقة لنشوء الدخل أو في أجل الثلاثة أشهر الموالية لشهر انختتام 
السئة الحسابية إذا كانت هذه الأخيرة لا تنطبق على السنة المدنية. . على المكلف بيان 
اسمه الكامل والاسم التجاري لمؤسسته وتاريخ إحداثها وموقعها. وعليه أيضاً أن يوضح نوع 
المهنة التي يمارسها ورقم أعماله كما يمكن له أن يبين الأولاد الذين هم تحت رعايته . 


3 - طريقة الدخل الأدنى: 

إنها طريقة ثالثة لتحديد الربح الخاضع للضريبةء ويطلق عليها الفصل 38 (المكرر 
ثلاث مرات) من الظهير المنظم للضريبة اسم الدخل السنوي الأدنى . . يعتبرها البعض 
(وكذلك الإدارة) خطأ طريقة جزافية لتحديد الأرباح واطلقوا عليها اسم الججزاف الثاني . 
والواقع أنها طريقة تقديرية حسب المظاهر الخارجية. إن التقدير الجزافي يعتمد بالضرورة 
على عنصر من عناصر المادة الضريبية وهو رقم الأعمال كما رأيناء في حين أن طريقة الدخل 
الآدنى لا علاقة لها بأى عنصر من تلك العناصر بل بسمة خارجية منفصلة عن الأرباح وهي 
القيمة الكرائية للعقار الذي يمارس فيه المكلف مهنته. إنها طريقة مستقلة تماما عن طريقة 
الجزاف وتختلف عنها . 

الزاوية الأولى : المكلف. 

يخضع لها المكلف الذي تحدد أرباحه وفقاً لطريقة الجزاف وذلك عندما تقتنع الإدارة 
بأن رقم الأعمال المصرح به من قبله لا يتناسب مع طبيعة مهنته وأهميتها. 

الؤاوية الثانية : كيفية التقدير. 

تعتمد هذه الطريقة على ثلاثة أسس: 
الأساس الأول: القيمة الكرائية. 

تحدد القيمة الكرائية للعقار الذي يمارس فيه المكلف مهنته إما عن طريق عقود الكراء 
أوعن طريق المثل أوعن طريق الإدارة وذلك وفقاً لما هو متبع في الضريبة الحضرية. 
الأساس الثاني : معامل متغير. 

هو رقم تضعيفي يعتمد على أهمية المهنة التي يمارسها المكلف ويبدأ من 1 إلى 5 
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' ويمكن بقرار من وزير المالية أن يصل هذا المعامل إلى 8. 
الأساس الثالث: عنصر ثابت. 

هو مبلغ يضاف إلى ناتج ضرب الأساس الأول بالآساس الثاني» ويعتمد هو الآخر 
على أهمية وطبيعة المهنة» وذلك حسب ترتيب المكلفين في الجدولين (أ) و(ب). 
الجدول(أ): وهوخاص بجميع الأنشطة باستثناء الصناعية منها. 


خارج الطبقة : 000 15 درهم 
الطبقة الأولى : 000 12 درهم 
الطبقة الثانية : 9600 درهم 
الطبقة الثالثة 2 : 7800 درهم 
الطبقة الرابعة ‏ : 6000 درهم 
الطبقة الخامسة :.4200 درهم 
الطبقة السادسة : 2400 درهم 
الطبقة السابعة ‏ : 1500 درهم 
الجدول (ب) : وهو خاص بالأنشطة الصناعية . 
الطبقة الأولى : 7800 درهم 
الطبقة الثانية : 12000 درهم. 


الأهمية : 2400 درهم 
تطيق هذه الأمسبس حسب المعادلة التالية : 


( القيمة الكرائية »ا المعامل المتغير ) + العنصر الثابت > الدخل الأدنى . 


بيد أن هذا الدخل الأدنى لا يخضع للضريبة (أي لا يؤخذ به) إلا إذا كان أكبر من 
الربح المقدر حسب الطريقة الجزافية. 


رابعاً: الإعفاءات الضريبية الاجتماعية : 
تتعلق هذه الإعفاءات بطبيعة الحال بالمكلفين الأفراد فقط. 


لا تعرف الضريبة على الأرباح المهنية إعفاءات عن زوج المكلف بل عن أولاده وذلك 
إذا انطبقت عليهم إحدى الحالات التالية: 
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الحالة الأولى: أن يكون عمر الولد أقل من 18 سنة . أو 
الحالة الثانية: أن يكون عمر الوتد أقل من 21 سنة عند مواصلته لدراسته. أو 
الحالة الثالثة: أن يكون الولد مصاباً بعاهة جسمانية أو عقلية مهما بلغ عمره. 


وفي جميع الحالات يتعين الا يمارمن الولد:عملا يدز عليه بيجا من جهة وأن يقدم 
المكلف تصريحا كل سئة يبين فيه حالته المدنية من جهة أخرى. 
عليه : فإذا كان ربحه أقل من 000 24 درهم (الأجر الضريبي 15681 ع:نة/ة5) يمنح الإعفاء 
عن كل ولد بمبلغ 1000 درهم ويخصم من مادة الضريبة. وإذا كان ربحه أزيد من 
0 +2 درهمء يمنح له الإعفاء عن كل ولد بمبلغ 140 درهماً ويخصم من مبلغ الضريبة. . 
هكذا جرت العادة لدى الإدارة الضريبية . ويتعدد الإعفاء في الحالتين بتعدد الأولاد شريطة 
ألا يتجاوز مبلغ 000 3 درهم في الحالة الأولى و420 درهما في الحالة الثانية» أي أن الإعفاء 
يجب ألا يتجاوز ثلاثة أولاد كحد أقصى . ولقد أراد المشرع من خلال هذا التباين في منح 
الإعفاءات الضريبية أن يحابي نسبيا الأرباح الضعيفة التي يعتبرها بمثابة دخول ناجمة عن 
العمل فقط. 
خامساً: تصريحات المكلفين: 

على المكلف حسب الفصل 23 من الظهير المنظم للضريبة أن يقدم تصريحاً في مدة 
أقصاها نهاية شهر مارس من كل سنة وذلك عند تطابق السنة التي يتخدها المكلف أساسا 
لحساباته مع السنة المدنية. أما في حالة عدم تطابقهما (كأن تختتم السنة الحسابية في 15 
مارس)» فعلى المكلف أن يقدم تصريحه خلال الثلاثة أشهر الموالية لشهر اختتام السنة 
الحسابية (أي في تاريخ أقصاه نهاية يونيه في مثالنا) . 

يقدم التصريح كتابة إلى مفتشية الضرائب الحضرية في المكان الذي يقع فيه المركز 
الرئيسي لإدارة المشروع . . يحتوي التصريح على مقدار المعاملات للسنة السابقة. 
1 الوثائق التى يقدمها المكلف: 

يشفع التصريح بعدة وثائق منها: 
أ بالنسبة للخاضعين لطريقة التقلوير الحقيقي للأرباح : 


256 


إنها وثيقة على درجة كبيرة من الأهمية على الصعيد الضريبي لأنها تعكس ممتلكات 
المشروع ونتائج أنشطته الاقتصادية . 

* حساب النتائج الإجمالية : وثيقة تظهر نتائج الاستغلال خلال سنة. وتعتير هذه 
الوثيقة مهمة كذلك لأنها تشكل نقطة انطلاقة المراقبة الإدارية على أنشطة المكلف. 

* حساب الخسارة والريح : يتضمن معلومات تتعلق بخسارة وأرباح السئوات الماضية 
وكذلك الخسارة والأرباح الاستثنائية (الزيادة أو الانخفاض في قيمة رأس المال بعل التخلي 
عنه) . ١‏ 

* قائمة المصاريف العامة. 

ب - بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون مهنة حرة: 

* دفتر اليومية: يسجل هذا الدفتر يومياً جيمع البيانات الخاصة بالمداخيل والنفقات. 
(فاتورات) ومن مذكرات أتعابهم (يمكن للأطباء بسبب سر المهنة عدم ذكر أسماء 
مراجعيهم) . 

وعلى المكلفين الخاضعين لطريقة التقدير الحقيقي (كيفما كانت طبيعة نشاطهم 
المهني) أن يقدموا تصريحا (نموذج رقم 1304) بالمبالغ المدفوعة لغير مأجوريهم. ويحتوي 
هذا التصريح.ء بالإضافة إلى الاسم الكامل أو الاسم التجاري والمهنة والعنوانء على 
عمودين من المعلومات. يتناول العمود الأول تشخيص المستفيدين (الاسم الكامل والمهنة 
والصفة والعنوان) ويتناول العمود الثاني مقدارالمبالغ المدفوعة لهم (عمولة» أجور سمسرة» 
أتعاب وتعويضات؛ مكافات. . .) . وتجدر الإشارة إلى أن المكلف غير ملزم بتقديم هذا 
التصريح إلا إذا كان المبلغ المدفوع لغير المأجورين يتجاوز 50 درهما عن كل مستفيد. 


2- مراجعة التصريح : 

يقدم المكلف التصريحات والوثائق إلى مفتش الضرائب الحضرية الذي يتولى 
فحصها ودراستها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها. قد يقتنع المفتش بها فيربط 
الضريبة عليه وفقا للمعلومات المذكورة في تلك التصاربح» وقد لا يقتنع بها. في هذه 
الحالة الأخيرة على المفتش أن يدعو المكلف لتقديم إيضاحات إضافية حول دخوله ونفقاته . 
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يتعين أن تكون هذه الدعوة موجهة «برسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم». إذ لا يعتد 
بالدعوات الشفوية أو المرسلة بالبريد العادي . على المكلف أن يرد على دعوة المفتش هذه 
في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه تلك الرسالة. إن لم يحضر المكلف خلال هذه 
الفترة» جاز للمفتش أن يفرض الضريبة عليه وفقاً للتعديلات التي وجدها لازمة. أما إذا 
حضر المكلف خلال تلك الفترة لكنه لم يستطع إقناع المفتش بتصريحه. تعين على هذا 
الأخير مرة أخرى أن يرسل له رسالة مضمونة مع الأعلام بالتسلم. يذكر فيها الأسس التي 
يعتمد عليها في فرض الضريبة ويعلمه بنفس الرسالة بأن الضريبة ستفرض عليه حسب تلك 
الأسس إذا لم يرفع دعواه إلى «اللجنة المحلية لفرض الضريبة» في ظرف 20 يوماً اعتباراً من 


تاريخ تسلمه للرسالة. 
3 - العقوبات المتعلقة بالتصريح : 

تناولتها الفصول 46 و47 و47 مكرر من الظهير المنظم للضريبة على الأرباح المهنية 
وذلك وفقاً لما يلى : 

* إن لم يقدم المكلف تصريحه يعاقب بغرامة مالية قدرها 9025 من مبلغ الضريبة 
المترتب عليه . 

#* إذا قدم المكلف تصريحه بعد فوات الآجال القانونية يزداد مبلغ الضريبة بنسبة 
5 


# إذا قدم المكلف تصريحاً بالخسارة بعد فوات الآجال القانونية تخفض قيمة الخسارة 
بنسبة 9025 . 

* إن لم يصرح المكلف بجزء من أرباحه. يتحمل عقوبة قدرها 9/025 من مبلغ 
الضريبة المترتب على هذا الجزءء وتصل هذه النسبة إلى 90100 إن لم ينبت المكلف حسن 

* إن لم يقدم المكلف (أو تأخر في تقديم) الوثائق التي يتطلبها القانون للتثبت من 
صحة تصريحاته. يعاقب بغرامة مقدارها بين 50 درهما و 500 درهم وكذلك بغرامة قدرها 
0 درهما عن كل يوم وقع فيه التأخير. 

* إن امتنع المكلف من تقديم التصريح المتعلق بالمبالغ المدفوعة لغير المأجورين 
(نموذج 1304)» يعاقب بغرامة قدرها 50 درهماً عن كل إغفال بشرط ألا يقل مبلغ هذه 
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الغرامة عن 500 درهم وتضاف إلى هذه الغرامة عقوبة أخرى تتمثل بعدم جواز حساب تلك 
المبالغ ضمن المصاريف العامة. ويلاحظ أن هذه العقوبات تطبق كذلك عند تقديم 
التصريح المذكور بعد فوات المدة القانونية أو عند تقديمه خلال المدة القانونية بشكل غير 


صحيح أو ناقص . 
بعل تحديد الربح الخاضع للضريبة حسب الطريقة المتبعة فى التقدير تقوم الإدارة 
بتطبيق الأسعار الضريبية. 


سادساً: الأسعار الضريبية : 

+000 3- 000 6 درهم 905 - 150 

+ 000 6 -000 21 درهم 11؟ - 510 
+ 21000 - 000 24 درهم 9014 - 140 1 
+ 000 24 - 000 36 درهم 9020 - 2580 
+ 000 36 - 000 50 درهم 9030 - 180 6 
+ 000 50 - 000 250 درهم 9040 - 180 11 
+ 000 250 درهم 8 - 180 31 


إن هذه الأسعار المطبقة على الأفراد» تطبق كذلك على شركات التضامن وشركات 
التوصية والشركات الفعلية وجمعيات المخاصة. ويلاحظ من ناحية أخرىء إن الربح الذي 
يقل عن 000 24 درهم يعتبر أجراً ضريبياً. وقد سبقت الإشارة إلى أهمية الأجر الضريبي في 
تحديد أسلوب منح الإعفاءات الضريبية العائلية. 


سايعاً : تقييم الضريبة 
1 من زاوية الإعفاءات الاجتماعية . 

رأينا أن الضريبة على الأرباح المهنية منحت إعفاءات للمكلف بسيب أعبائه العائلية. 
وعند مقارنة هذه الإعفاءات بتلك التي تمنحها الضرائب الأخرى يمكن استنتاج عدم وجود 
انسجام بين الضرائب المباشرة المغربية . 


أ- بالنسبة للزوج : لم يمنح المشرع في الضريبة على الأرياح المهنية إعفاءٌ للمكلئف 
عن زوجه حتى إن لم يكن لهذا الأخير عمل أو مكسب, في حين أنه منح له إعفاء بمبلغ ' 
0 درهم في الضريبة على المرتبات والأجور. . إنه تمييز لا مبرر منطقي له. 
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ب - بالنسية للأولاد: تبرز التناقضات في الضرائب المباشرة على ثلاث جبهات . 

الجبهة الأولى في تحديد مفهوم الولد الذي يعتبر قانوناً تحت رعاية المكلف. يحق 
للمكلف كقاعدة عامة التمتع بإعفاء عن ولده الذي لا يتجاوز عمره 8 سنةع» فى حين 
للمكلف في الضريبة على المرتبات والأجور الت 2 بإعفاء عن ولده الذي لا يتجاوز عمره 
الضريبة . 


الجبهة الثانية في تحديد مبلغ الإعفاء عن الولد. حدد الإعفاء بمبلغ 1000 درهم 
(بالشروط المذكورة سابقاً) في حين احذدد الإعفاء بمبلغ 1200 درهم في الضريبة على 
المرتبات والأجور. 


الجبهة الثالثة في تحديد عدد الأولاد. يحق للمكلف الحصول على إعفاءات ضريبية 
عن ثلاثة أولاد كحد أقصى. في حين حخلداهذا العدد بأربعة في الضريبة الحضرية من جهة 
ولم تضع الضريبة على المرتبات والألجور تكلا أقصى لعدد الأولاد من جهة أخرى. 


2- من زاوية تقدير الأرباح. ا 

إن حسن اختيار وتطبيق الطرق المتبعة في تقدير الأرباح يعتبر من العوامل الأساسية 
لسنجاح الضريبة على الصعيدين المالي والاجتماعي . وبالعكس.» تقود الأساليب التقديرية 
غير الملائمة إلى نتائج سلبية تؤثر بالمكلفين ثارة وبالدولة تارة ا فإذا تحمل المكلف 
يسبب طريقة التقدير أعباءً ضريبية مرتفعة قياساً بدخوله الحقيقية. فإن ذلك سوف ينعكس 
سلبياً على قراراته فى الاستثمار ويقود بالتالى إلى عكس ما تتوخاه الضريبة من أهداف فى 
الخيية الاقضادية. آما ذا تعمل المكلف بسب ظطريتة التقنير اغئاة ضريية انف فياباً 
بدخوله الحقيقية» فإن ذلك سوف يقلل من حصيلة الضرائب ويؤثر بالتالي على مالية الدولة» 
وعندما لا تستطيع الدولة إشباع جميع الحاجات العامة بصورة مرضية ولا يمكنها كذلك 
تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المكلفين الحاصلين على الأرباح وأولئك الذين 
بعلن على المرتبات والأجور. 

إن جميع الطرق المتبعة حالياً في تقدير الأرباح لها محاسنها ولها عيويها أيضاً: فإذا 
كانت طريقة المظاهر الخارجية (الحد الأدنى) سهلة التطبيق من الناحية الإدارية ولا تتطلب 
نفقات كبيرة» إلا أنها غير دقيقة في تحديد الدخول بسبب اعتمادها على القيمة الكرائية 
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للعقار الذي يمارس فيه المكلف مهنته الأمر الذي يقود في كثير من الأحيان إلى خضوع 
المكلفين متساوين في مقدرتهم الاقتصادية لأعباء ضريبية مختلفة نتيجة لاختلاف القيمة 
الكرائية فقطء أضف إلى أن هذه الطريقة تجعل مردودية الضريبة ضعيفة المرونة لا تستجيب 
للحالة الاقتصادية (كساد. تضخم. .) ناهيك عن أنها تجعل المكلف يدفع الضريبة حتى في 
حالة خسارته . . . أما بالنسبة لطريقة التقدير الحقيقي للأرباح فإنها تستطيع التوصل إلى 
المادة الضريبية على حقيقتهاء غير أنها تتطلب نفقات إدارية كبيرة نظراً لما تتطلبه من مراقبة 
إدارية محكمة لذلك فإنها لا تصلح إلا إذا كانت الإدارة على درجة عالية من الكفاءة اللازمة 
لاكتشاف مواطن التهرب الضريبي» أضف إلى أنها لا تصلح كذلك في الكثير من المهن 
التجارية الصغيرة التي يمارسها عادة أشخاص لا يعرفون القراءة والكتابة خاصة في دولة نامية 
كالمغرب. 


لقد رأينا أن الإدارة تقدر الأرباح المهنية عن طريق المحاسبة عندما يتعلق الأمر 
بأفراد يخضعون بصورة اختيارية أو إجبارية للتقدير الحقيقي للأرباح. بيد أن المكلفين لا 
يعتبرون هذه المحاسبة أداة لإدارة مشاريعهم بقدر ما يعتبرونها واجب غير مرغوب فيه تارة 
ووسيلة للتهرب من الضريبة تارة أخرى. . لقد دلت الكثير من الدراسات 7 أن المشاريع لا 
تذكر في حساباتها القواعد التي اعتمدت عليها في حساب كل عملية من عملياتها المتعلقة 
بالاندثار أو بالاحتياطئ أو بالمصاريف المختلفة. ومما لا شك فيه أن عدم وجود مثل هذه 
القواعد لا يسمح حتى للمتطلعين على خخبايا المحاسبة التعرف بدقة على صحة المعلومات 
الواردة في الوثائق الحسابية للمشروع. . ويلاحظ من جانب آخر أن بعض المشاريع تقوم 
بتأجيل اندثار أدوا اتها ومعداتها في فترة الخسارة علما أن هذه الأدوات والمعدات غير موجودة 
أساساً. وقد تبلغ الفوضى في بعض المشاريع إلى درجة تؤدي بنتائج سيئة على المشروع 
نفسهء كأن يلتزم بنفقة معينة خلال سنة معينة دون ذكر هذا الالتزام في الموازنة. . كل هذه 
الأمور وغيرها تقود إلى استحالة التعرف على المركز الحقيقي للمشروع . 


إن القوانين تجبر المشاريع التي تخضع للتقدير الحقيقي للأرباح على مسك دفاتر 
تخارية رنؤازنة +.خقس الونية.. .)على تقديقها إلى إدازة القرائب كنا رايا :.تقنوة 
المشاريع عادة «بواجباتها القانونية؛ ولكن ما مدى صحة المعلومات الموجودة في تلك 


(49) عع 2:8 .]11868 .عناو 525 12 عل سمععط 1982 ع«طدمعءقل 2 719 .كعنالة5تاهاة أء كعنسوتدرمومع8 ملاظ 
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الدفاتر؟. . الواقع أن الكثير من المشاريع لا تتوفر على محاسبة واحدة بل على عدة 
محاسبات: هنالك المحاسبة التي تقوم لإدارة الضرائب ومحاسبة ثانية تقدم للأبناك ومحاسبة 
ثالثة تقدم للمساهمين في المشروعء وهكذا. يعتمد نجاح طريقة التقدير الحقيقي للأرباح 
على الوعي الضريبي للمكلفين وعلى مدى كفاءة الجهاز الإداري ونزاهته . 


المبحث الثالث 
ا الضريبة الحضرية 

تنظم الضريبة الحضرية بموجب الظهير رقم 372 - 177 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 
7 . وتفرض على القيم الكرائية للعقارات سواء كانت مخصصة للسكنى أو للكراء. 

رغم فرض الضريبة الحضرية على العقارات كيفما كان تخصيصها يلزم أن نفرق بين 
فرضها على العقارات المكرية وفرضها علنى العقارات المخصصة للسكنى : 

من الزاوية القانونية (والتي تجد الكثير من الصعوبات العملية) تسري الضريبة 
الحضرية على مجموع القيم الكرائية لمختلف العقارات المعدة للكراء. . في حين لا تسري 
الضريبة الحضرية إلا على عقار سكني واحد وبصورة مستقلة عن القيم الكرائية للعقارات 
الأخرى كيفما كان تخصيصها. بمعنى آخرء إذا أجر شخص ثلاثة عقارات للغير واستغل 
عقاراً رابعاً للسكبى الرئيسية وعقاراً خامساً للسكنى الثانوية؛ فإن الضريبة الحضرية ستفرض 
علق مجموع القيم الكرائية للعقارات الثلاثة الأولى بعد إضافة القيمة الكر ائية للعقار 
الخامس (يعد العقار المخصص للسكنى الثانوية من الناحية القانونية مؤجرا للغير)» ثم 
تفرض الضريبة الحضرية بصورة منفصلة على القيمة الكرائية للعقار الخامس (يعد العقار 
المخصص للسكنى الثانوية من الناحية القانونية مؤجرا للغير)» ثم تفرض الضريبة الحضرية 
بصورة منفصلة على القيمة الكرائية للعقار المخصص للسكنى الرئيسية بعد خصم النسب 
المقررة قانونا. 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن المشرع قد نظم الضريبة الحضرية بحيث يمكن للمكلف 
الحاصل على دخول كرائية التمتع بإعفاء ضريبي بسبب ظروفه العائلية» ولا يمكنه التمتع بهذا 
الإعفاء عند خضوعه للضريبة الحضرية على عقاره المعد للسكنى الرئيسية. 
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نناقش الضريبة الحضرية من خلال النقاط التالية: 


أولا : المكلف: 
هو مالك العقار عادة سواء كان مقيماً بالمغرب أو خخارجه. وقد نصت الاتفاقيات التي 
عقدها المغرب على سريان الضريبة الحضرية على الشخص بمجرد وقوع عقاره داعل 
الحدود المغربية. وعلى هذا الأساس» يتحدد المكلف في الضريبة الحضرية (كما هو الحال 
في الضريبة على الأرباح المهنية) حسب معيار الإقليمية لا حسب معيار الإقامة (كما هو 
الحال في الضريبة على المرتبات والأجور) . 
ثانياً: المادة الضريبية 
تتناول الضريبة الحضرية العقارات المبنية» كيفما كان نوعهاء الكائنة داخل دؤائر 
الجماعات الحضرية والمناطق المحيطة بها وفى المحطات الشتوية أو الاصطيافية. كما 
تطبق الضريبة الحضرية في المراكز التي حددها المرسوم رقم 281-864 الصادر في فاتح 
يناير 1982. 
تسري الضريبة الحضرية على العقارات المذكورة آنفاً مضافاً إليها جميع العناصر التي 
تزيد من قيمتها الكرائية كالساحات والحدائق والممرات وكذلك الآلات والأجهزة إذا كانت 
جزءاً لا يتجزأ من العقار المتعلق بمؤسسة صناعية . 
وعلى أية حال» تفرض الضريبة الحضرية على القيم الكرائية للعقار سواء كان 
مخصصاً لسكنى مالكه أو مؤجراً من قبله للغير» سوواء استغل هذا العقار المؤجر لأغراض 
ضناعية أو تجارية أو للمهن الحرة: 
بمقتضى الظهير المنظم للضريبة الحضرية» تقدر القيمة الكرائية عن طريق عقود 
20 طريق المقارنة أو عن طريق التقدير المباشر. ويظهر لنا أن على الإدارة أن 
تحترم هذا الترتيب فلا يصار إلى الطريقة الثانية إلا عند عدم صلاحية الطريقة الأولى ولا 
0 إلى الطريقة الثالثة إلا عند عدم صلاحية الطريقة الثانية. بمعنى آخرء تتبع الإدارة 
يقة الأولى في العقارات المكرية وتتبع الطريقة يقة الثانية في العقارات“المخصصة للسكنى 
0 الثالثة في الحاللات 0 كالفنادق الكبيرة. . وقد أشرنا في كتابنا 69 إلى 
ا تجاوز هذا التسلسل في الحالات التي يكون فيها العقار مكرياً بموجب عقد صوري» 





(50) المالية العامة ومالية الدول النامية . مرجع سابق . ص 261. 
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عندئذ تستطيع الإدارة أن تهمل طريقة العقود لتعتمد على المقارنة مع القيم الكرائية 
للعقارات المماثلة الواقعة في نفس المنطقة . 
ثالثا: الإعفاءات الضريبية . 

يمكن تقسيم هذه الإعفاءات إلى ثلاثة أنواع : دائمة ومؤقتة واجتماعية . 
1- الإعفاءات الدائمة : 

تعفى العقارات التالية من الضريبة الحضرية بصورة دائمة : 

#* القصور الملكية . 

* العقارات المملوكة للدولة أو للجماعات المحلية . 

# العقئارات المملوكة للجهات الإسعافية والخيرية. 

* العقارات التي تشغلها السفارات والمفوضيات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة 
لدى الحكومة المغربية. 

* العقارات المخصصة للشعائر الدينية حسب القانون. 

* العقارات المخصصة للتعليم المجاني حتى وإن كانت مملوكة للخواص. 

* العقارات المملوكة للشركات التعاونية الفلاحية واتحاداتها . 
2 الإعفاءات المؤقتة : 

بهدف تشجيع الحركة العمرانية والمساهمة في معالجة مشكلة السكن, تعفى 
العقارات المبنية من الضريبة الحضرية لمدة 15 سنة شريطة أن يتم البناء بعد سنة 1981. 
ويلاحظ أن هذا الإعفاء يسري على العقارات سواء خصصت للسكنى أو أجرت للغير. 
3 الإعفاءات الاجتماعية : 

تعرف الضريبة الحضرية نوعين من الإعفاءات الاجتماعية. يتعلق النوع الأول بدار 
مخصص للسكنى الرئيسية للمكلف ويرتبط الثاني بالأعباء العائلية . 

النوع الأول: الإعفاء المتعلق بعقار مخصص للسكنى الرئيسية. يتمتع المكلف 
بإعفاء قدره 7075 من القيمة الكرائية للعقار المخصص للسكنى الرئيسية» بمعنى أن الضريبة 
لا تفرض إلا على ربع القيمة الكرائية لهذا العقار. يمنح هذا الإعفاء مهما بلغت القيمة 
الكرائية ومهما بلغ الدخل الذي يحصل عليه المكلف من أنشطته المختلفة. . وإذا ربطنا 
هذا الإعفاء بالأسعار الضريبية» نجد أن الشخص يعفى من دفع الضريبة إذا كانت القيمة 
الكرائية الشهرية لعقاره تساوي أو تقل عن 1000 درهم (000 12 درهم في السئة) على .اعتبار 
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أن ثلاثة أرباع القيمة الكرائية السنوية (9000 درهم) تعفى من الضريبة تطبيقاً للنسبة 
المذكورة» أما الباقي (3000 درهم) فلا تسري عليه الضريبة لآن السعر الضريبي يبدأ اعتباراً 
من 3000 درهه61 , 

النوع الثاني : الإعفاءات الضريبة العائلية . 

يتمتع المكلف بإعفاء قدره 150 درهماً عن كل ولد من أولاده في حذود أربعة . مسعع 
ملاحظة أن هذه المبالغ تطرح من مبلغ الضريبة لا من مادتها وأنها تمنح في العقارات 
المخصصة للكراء لا في العقارات المخصصة للسكنى . 

حتى يحصل المكلف على هذه الإعفاءات يتعين توفر الشروط التالية. 
أ الشروط المتعلقة بالإعفاء عن الزوج (ذكراً كان أم أنثى). 

الشرط الأول: ألا يحصل زوج المكلف على دخل يفوق 3000 درهم في السنة. 

الشرط الثاني : ألا يتمتع المكلف بإعفاء عن زوجه في ضريبة أخرى. فالإعفاء 
الممنوح له في الضريبة على المرتيات والأجور يحجب الإعفاء في الضريبة الحضرية . 

الشرط الثالث: أن يقدم المكلف تصريحاً يتضمن حالته المدئية (انظر لاحقا) . 
ب - الشروط المتعلقة بالولد (ذكراً كان أم أنثى) . 

الشرط الأول: أن تنطبق على الولد إحدى الحالات التالية: 

الحالة الأولى : أن يقل عمره عن 21 سنة . 

الحالة الثانية : أن يقل عمره عن 25 سنة عند مواصلته لدراسته . 

الحالة الثالثة: أن يكون مصاباً بعاهة جسمانية أو عقلية مهما بلغ عمره. ولا يحق 
للمكلف الحصول على الإعفاء عن ولده خارج هذه الحالات الثلاث. 

الشرط الثانى: ألا يمارس الولد عملا يدر عليه دخلاً. قلا إعفاء للمكلف إذا حصل 
ولده على ربح تجاري أو مرتب أو دخل آخر يزيد على 3000 درهم في السنة2©. 


(51) تقود النسبة المذكورة أعلاه إلى إعفاء 200ألف شخص من دفع الضريبة الحضرية راجع : 


- 1979 - عوطمع - طخ 8.1 سعوزمووة1/1 «عمية1/! 211 )العميععه! ع1 أ كاتلقء115 هله - 14 - 8011011872188 م 
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(52) راجع المنشور الدوري رقم 644 الصادر في 8 ماي 1978 . 
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الشرط الثالث: ألا يتمتع المكلف بإعفاء عن ولده في ضريبة أخرى حاجبة . 

الشرط الرابع : أن يقدم المكلف تصريحاً بحالته المدنية يتضمن إعالته لولده. 

وتجدر الإشارة إلى إمكانية الجمع بين هذين النوعين من الإعفاءات. كأن يملك . 
شخص متزوج وله ثلاثة أطفال عقارين خصص الأول للسكنى والشاني للكراء . يحق لهذا 
المكلف إعفاءٌ بنسبة 9075 من القيمة الكرائية للعقار الأول وإعفاء آخر (عند توفر الشروط 
السابقة) بمبلغ 180 درهماً عن الزوج وبمبلغ 540 درهماً عن الأطفال. 


رابعاً: تصريح المكلف. 
على المكلف أن يتقدم بتصريح عن العقارات المعدة للكراء (نموذج رقم 1102) يذكر 
فيه المعلومات التالية: 
1 اسمه الكامل وعنوانه . 
ميلاذه) . 
3 موقع العقار. 
4- المبلغ السنوي الإجمالي للكراء. 
وتعتبر هذه المعلومات تلخيصاً لتلك التي يدلي بها المكلف في ملاحق خاصة يذكر 
فيها: 
1 اسمه الكامل ومحل سكناه وعنوان العقار ورقم التسجيل في جدول ضريبة النظافة . 
2- طبقة العقار ومحتوى الأماكن المشغولة أو الشاغرة. 
4 - المبلغ السئوي للكراء . 
يودع تصريح المكلف مع ملاحقه خلال شهر يناير من كل سنة عند مفتش الضرائب 
الحضرية التابع له محل سكناه أو مركزه الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية . 
خامساً: الأسعار الضريبية. 
الإعفاءات العائلية في العقارات المؤجرة. تطبق الإدارة الأسعار التالية: 
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+ 000 3 -000 6 درهم 7010 - 300 
+6000 - 000 12 درهم 7/16 - 660 
+ 000 12 - 000 24 درهم 9020 - 140 1 
+ 000 24 - 000 36 درهم 79024 - 100 2 
+ 000 36 - 000 60 درهم 028؟ - 540 3 
+000 60 درهم 7030 - 740 4 


ويلاحظ أنه في العقارات المخصصة لاستغلال المقاولة أو لسكنى المستخدمين يطبق 
سعر ضريبى سبي قدره 9013,5 من القيمة الكرائية السنوية . 


سادساً: تحصيل الضريبة. 

يتعين على المكلف دفع دين الضريبة خلال ثلاثة لة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ إعلان 
الجدول الاسمي . وبدونه توجه الإدارة إخخطاراً له بدفع دين الضريبة خلال 30 يرما : إن لم 
يستجب المكلف تتخذ الإجراءات القانونية بحقه (الحجر ثم البيع د م استحصال مبلغ 
الضريبة) . 

وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة تخصص 9090 من حصيلة الضريبة لتمويل نفقات 
الجماعات المحلية. 


سابعاً: المنازعات الضريبية 

يستطيع المكلف أن يعترض على تقدير القيمة الكرائية لعقاره. وحتى يكون اعتراضه 
مقبولاً لدى الإدارة يلزم أن 7 تتوفر فيه أربعة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون كتابياً. 

الشرط الثاني : أن يوجه إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية. 

الشرط الثالث: أن يحتوي على الأسباب التي تبرر الاعتراض. 

الشرط الرابع : أن يوجه خلال مدة لا تتجاوز الشهرين تبدأ من تاريخ عرض جدول 
الضريبة للتحصيل . 

عند استيفاء هذه الشروط التي تتناولها الفقرة 18 من الفصل الثاني من القانون المنظم 
للضريبة» يقدم الاعتراض للبت فيه إلى لجنة خاصة (لجنة التحكيم علهغاطتة ههتةمتسصرم0) 
تتكون من (راجع الفقرة 19 من الفصل المذكور): 
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1- قاض من المحكمة الابتدائية . 

عون م مص اكع القبر اكب الحيوية: 

3- خبير يعينه المكلف. 

يمكن لهذه اللجنة الاستماع إلى أقوال المكلف وإلى أقوال الموظف الذي شارك فى 
تقدير القيمة الكرائية. . ثم تتخذ اللجنة قراراً بشأن الاعتراض ولا يقبل قرارها الاستئناف 


وينفذ في الحين . 
ثامناً: تقييم الضريبة 


1 بعض مظاهر التهرب من الضريبة الحضرية . 

بغض النظر عن الطريقة التقليدية المتمثلة في عدم التصريح بالقيم الكرائية الحقيقية 
للعقارات المؤجرة؛ يعتمد المالك في تهربه من الضريبة على طرق أخرى نذكر منها الأكثر 
شيوعاً التي تتضمن تفتيت الدخل العقاري الخاضع للضريبة الحضرية التصاعدية. 

أ في حالة تملك الشخص لعقارات تقع في مدن مختلفة. من الناحية القانونية. 
يتعين فرض الضريبة على مجموع الدخول الكرائية لتلك العقارات» أما على الصعيد 
العملي » يصرح المالك بالقيمة الكرائيةة لكل عقار على حدة الآمر الذي يفضي إلى انخفاض 
فى مردودية الضريبة بسبب تفتيت القيم الكرائية . 

مثال: يملك شخص عقاراً في مدينة مراكش أجره بمبلغ 000 50 درهم وعقاراً آخر في 
مديئة الرباط أجره بمبلغ 000 60 درهم » بسبب التصريح المنفصل يدفع هذا المكلف في 
مراكش ضريبة بمبلغ 460 10 درهم وفي الرباط ضريبة بمبلغ 260 13 درهم فيكون المجموع 
0 23 دراهم . في حين كان من المفروض أن تسري الضريبة على قيم كرائية قدرها 
0 110 درهم فيصبح مبلغ الضريبة 260 28 درهماً . 

ب - في حالة تملك الشخص لعدة عقارات واقعة فى مدينة واحدة. يقوم المالك بتوريع 
ملكية العقارات بين أبنائه للحصول على نفس النتيجة المذكورة في الحالة الأولى . 

ويلاحظ أن بعض الدول استطاعت أن تعالج هذه المشكلة الأخيرة عندما فرضت 
الضريبة على مجموع الدخول الكرائية للوالد والأولاد كما هو الحال في السودان3©. 


(53) المادة 13 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1971 وتعديلاته . 
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2 حول إعفاء 9075 من القيمة الكرائية . 

إن هذا الإعفاء المتعلق بالعقار المخصص للسكنى يتضمن عدة مساوىء ينبغي 
معالجتها بصؤرة أو بأخرى. 

يكمن عيب هذا الإعفاء في إطلاقه . أنه يمنح للعقار مهما كان حجمه ومهما كانت 
الحالة الاقتصادية للمكلف. الأمر الذي يفضي إلى نتائج سلبية على مختلف الأصعدة: 


* على الصعيد المالي: يقود هذا الإعفاء المطلق إلى انخفاض مهم في حصيلة 
الضريبة الحضرية, أي في إيرادات الجماعات. ونتيجة لذلك سوف لا تستطيع الجماعات 
المحلية على أساس أن حصيلة هذه الضريبة تمول نفقات تلك الجماعات المحلية الاعتماد 
على نفسها في القيام بالواجبات الملقاة على عاتقهاء عندها تضطر ميزانية الدولة إلى تقديم 
المساعدات لها فتظهر تبعية ميزانية الجماعة لميزانية السلطة المركزية . 

* على الصعيد الاجتماعي: من المعلوم أن المساعدات المالية التي تقدمها الدولة 
تعتبر صورة من صور الإنفاق العام . ولما كان على الدولة تغطية هذا الإنفاق العام عن طريق 
الضرائب التي غالبا ما تتحمل أعباءها الفئات الضعيفة إما بسبب الاستهلاك أو بسبب تعذر 
التهرب الضريبي فإن الإعفاء محل البحث (الذي تستفيد منه الفئات الغنية فقط لآنها هي 
التي تملك العقارات) يعني في نهاية الأمر تحويل العبء الضريبي من الفئات الغنيئة إلى 
الفئات الضعيفة . 

* على الصعيد الاقتصادي: إن هذا الإعفاء المقرر بكيفية مطلقة يؤدي إلى تشجيع 
رؤوس الأموال على نك دورمكية فرخحة جداً لأ يقسي منها شرى الأبية ا 
الممكن (لولا وجود هذا الإعفاء المطلق) أن تتجه رؤوس الأموال هذه (أو البعض منها) نحؤ 
الأنشطة الصناعية المؤهلة أكثر من غيرها من الأنشطة لمعالجة التخلف الاقتصادي. كما أن 
هذا الإعفاء غير المحدد والذي يؤر سلباً على مالية الجماعات المحلية يقود إلى تقليص 
قدرة الهيئات العامة على معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية . 


لقد أصبح من الضروري استبدال الإعقاء النسبي بإعفاء كمي يمكن أن يتحرك حسب 
مستويات القيم الكرائية والظروف الاقتصادية. ْ 
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المبحث الرابع 
الضريبة على الأرباح العقارية 


لم تكن الأرباح العقارية خاضعة لضريبة نوعية قبل عام 1978 بل كانت تخضع 
للمساهمة التكميلية. . لقد أحدئثت هذه الضريبة بموجب الفصل الخامس من الظهير رقم 
1-7-2 المؤرخ في 30 دجنبر 1977. 
أولاً: المكلف. 

تنص الفقرة الأولى من الفصل الخامس أعلاه على ما يلي : 

«تفرض ضريبة على الأرباح العقارية التي يحققها الأشخاص الذاتيون بمناسبة بيع 
عقارات موجودة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية متعلقة بهذه العقارات». 

فحتى يكلف الشخص بهذه الضريبة يتعين أن تتوفر ثلائة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الشخص طبيعياً: على خلاف الضريبة على الأرباح المهنية 

الشرط الثاني: أن يكون العقار موجوداً بالمغرب: كما هو الحال في الضريبة على 
الأرباح المهنية» تؤخذ الضريبة على الأرباح العقارية بقاعدة الإقليمة. وعلى خلاف الضريبة 
على المرتبات والأجور لا تؤخذ الضريبة على الأرباح العقارية بقاعدة الإقامة. وعليه يعتبر 
الشخص مكلفا بالضريبة عند حصوله على ربح من عقاره الموجود بالمغرب» ويكلف بها 
الشخص الحاصل على ربح من عقاره الموجود خارج المغرب حتى وإن كان مغربيا يقيم 
بالمغرب . . ويلاحظ أن الحكومة المغربية عقدت عدة اتفاقيات دولية تتضمن.هذا المعنى . 

الشرط الثالث: ألا يكون الشخص محترفاً بيع وشراء العقارات: حتى يكلف 
الشخص بالضريبة محل البحث يتعين أن تجري عملية البيع بصورة عرضية. أما إذا اعتاد 
على شراء وبيع العقارات» فإنه سوف لا يعتبر مكلفاً بهذه الضريبة بل بالضريبة على الأرباح 
المهنية نظراً لتوفر عنصر الاحتراف . 
قائياء المادة الضريبية . 

تفرض الضريبة على الأرباح العقارية على الفرق بين ثمن تفويت العقار (البيع عادة) 
وثمن تملكه (الشراء عادة). 


2/0 


وبمقتضى الفقرة الثانية من الظهير المنظم للضريبة يتحدد ثمن التفويت وثمن التملك 


وفقاً لما يلي : 

1 يطرح من ثمن البيع المصاريف التالية : 
* الاشهار 
# السمسرة 


* أجرة تحرير العقد 
2- ويضاف إلى ثمن التملك المصاريف التالية: 


* رسوم التنبر والتسجيل . 
* رسوم المحافظة العقارية . 


* السمسرة. 

* أجرة تحرير العقد. 

* تجهيز الأراضي والبناء . 
* إعادة اليناء . 


* التوسيع والتجديد والتحسين. 

ويلاحظ أن الأنواع الأربعة الأولى من مصاريف التملك تحدد دائماً من قبل الإدارة 
بنسبة 9015 من ثمن التملك عندما لا يستطيع المكلف أن يثبت أن حجم تلك المصاريف 
يفوق هذه النسبة . 
ثالثاً: الإعفاءات الضريبية . 

تعرف الضريبة على الأرباح العقارية ثلاثة إعفاءات هى : 

1 إعفاء الأرباح في العقارات التي ثم بناؤها بعد 181 . يسري هذا الإعفاء لمدة 15 


يتم هذا التفويت بعد انتهاء مدة لا تقل عن ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ التملك. 


3 - إعفاء الربح في العقارات التي لا تتجاوز قيمتها 000 30 درهم . 


رابعاً: التصريح بالأرباح . 
بتعين على المكلف أن يقدم تصريحاً بالتفويت (نموذج رقم 5001) يذكر فيه اسمه 
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الكامل ومهنته وعنوانه. . يحتوي هذا التصريح على معلومات مختلفة مقسمة إلى أربع 
فقرات. 

الفقرة الأول : تعيين العقار الذي وقع تفويته . 

* موقم العقار. 

* محتوى العقار. 
للكراء أو للصناعة. كما يجب ذكر المدة التى قضاها فيه المالك ان سكنه بصورة رئيسية . 

* الرقم الترتيبي في جدول الضريبة الحضرية. 

الفقرة الثانية : طريقة التفويت (بيعء تبادل قسمة. م( 

الفقرة الثالئة : طريقة التملك (شراء» إرث, تيادل» هبة . ( 

الفقرة الرابعة: وتتضمن هذه الفقرة التصريح بثمن التفويت وبثمن التكلفة 5 ثم الربح 
الخالص وهو الفرق بين الثمنين . 


ينبغي على المكلف الإدلاء بهذا التصريح خلال الشهرين المواليين للشهر الذي تم فيه 
التفويت9) ويقبدمه لمفتش الضرائب الحضرية التابع له موقع العقار.. وبطبيعة الحال» 
للمفتش الحق في تدقيق التصريح والتثبت من صحته. وله. عند عدم قناعته بصحة 
المعلومات الواردة بالتصريح . أن يدخل تعديلات على ثمن التفويت أو على ثمن التكلفة أو 
عليهما معاً. ثم يبلغ المكلف برسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم بضرورة حضوره خلال 
ين دنا (اعتباراً من تاريخ تسلمه لتلك الرسالة) لتقديم ملاجظاته وإثباتاته الأخرى التي 
تدعم صحة تصريحه. إن لم يقتنع المفتش بإدعاء المكلف» يفرض الضريبة تلقائيا ويبلغ 
بالأساس الذي استند إليه في فرض الضريبة وذلك برسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم 
ويوضح في هذه الرسالة حق المكلف في رفع شكوى أمام اللجنة المحلية لفرض 
الضرائب ب. . وعند رفع الشكوى أمامها تقوم هذه اللجنة بدراسة القضية المطروحة عليها 
وتتخذ قراراً بشأنها . كما يسمح للمكلف (وكذلك للإدارة) بأن يطعن أمام اللجئة المركزية 
خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ تسلمه للقرار الصادر عن اللجنة المحلية . 


(54) عند عدم تقديم التصريح المذكون تقوم الإدارة بتقدير الربح وباستحصال الضريبة بعد توقيع غرامة مالية 
قدرها 9025 من مبلغ الضريبة. 
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ويلاحظ أن مقررات اللجنة المحلية لا تقبل الاستئئاف إلا في حالات معينة (مشلاء 
عندما تتبنى مبلغاً يزيد على 9050 من المبلغ السنوي الذي صرح به المكلف)؛ أما مقررات 
اللجنة لسن سات سنا 


خامساً: سعر الضريبة 

قبل 1980 كان السعر الضريبي يختلف حسب مدة تملك العقار. 

كلما طالت المدة كلما انخفض السعر أما بعد هذا التاريخ. وحد المشرع السعر 
الضريبي 0 5 في جميع الحالات (255. 
سادسا : تقييم الضريبة. 

ا لمدة 15 سنة: على الرغم من أن المشرع قد قصد تشجيع حركة البناء 
بتقريره هذا الإعفاء. نلاحظ أن هذه الفترة طويلة جداً. لقد كان من الأفضل تقليص هذه 
الفترة (خمس سنوات مثلا) لا بسبب المردودية والعدالة فحسب بل لأن النشاط العقاري 
يعتبر من الأنشطة «المضمونة» ذات الربح السريع والتي يزاولها الأفراد حتى عند غياب مثل 
هذا الإعفاء . أضف إلى أن الإعفاء المذكور مطلق: لأنه غير محدد بمبلغ معين أو بنسبة 
معينة» في حين كان من ادن تحديده حسب الأقاليم ودرجة معاناتها من أزمة السكن من 
جهة وتوفرها على المواد اللازمة للبناء من جهة أخرى. 

- الإعفاء لدار للسكنى : الظاهر أن السبب الأساسي الذي دفع المشرع إلى تقرير 
هذا 0 ذلك لآن مالك العقار لم يقصد مبدئياً الحصول على الربح 
من عملية بيع عقاره والتي تمت بعد أكثر من 8 سنوات من تاريخ سكنه فيه. . بيد أن هذا 
الإعفاء يسري دون اعتبار لحجم الأرياح التي يحصل عليها البائع ويسري كذلك دون النظر 
إلى قيمة العقار. 


3- أما إعفاء الربح في العقارات التي لا تتجاوز قيمتها 000 30 درهم والمنقول حرفيا 


(55) فى سئة 1965 درس خبراء البنك الدولى الحالة الاقتصادية بالمغرب وخرجوا بتوصيات عديدة قدمت 
للحكومة المغربية بعضها يتعلق بالضرائب المباشرة. اقترحوا أن تكون أسعار الضريبة على الأرباح 
العقارية تصاعدية وبصورة أشد من التصاعد المتبع في الضريبة على الأرباح المهنية أي أكثر من 9043 . 
راجع : 

كل ممئتأوممصأآ» علتلتساه8 .كز - عدم 06 ,1966 «معءعمية]/! ك0 أمعدرجماء ع0 عتممممعط عطال» .8.1.8.20 - 

.5ع 42ل م - 11 .]: - 1982 .1 عانتدعل805 1.17" ,«نه ذا تنه كعتلمع ]1 
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عن التشريع الفرنسي , فهو يسري دون اعتبار لمدة التملك كما إنه يمنح سنوياً ولا يرتبط 


بثروة المالك. 
المبحث الخامس 


المساهمة التكميلية علئ الدخل الكلي للأشخاص الذاتبين 

أحدثت المساهمة التكميلية لأول مرة بالمغرب بموجب الفصل الثاني من القانون المالي 
لسنة 1972. اوتغير معها النظام الضريبي المغربي الذي كان نظاماً نوعياً (بطابق واحد) فأصبح 
نظاما مختلطا (بطابقين) . 

يتعلق الأمر بتحديد المكلف بالمساهمة التكميلية وبالمادة الخاضعة لها وبالتصريح 
الذي يقدمه المكلف للإدارة الضريبية عن مجموع الدخول التي حصل عليها وبالأسعار 
الضريبية . ثم نناقش تقييم الضريبة . 
أولاً : المكلف. 

بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل الثاني أعلاه. يكلف بالمساهمة التكميلية المقيم 
بالمغرب (سواء كان مغربياً أو أجنبياً) وذلك عن جميع دخوله الناجمة داخل المغرب أو 
خارجه. ويكلف بها كذلك غير المقيم (سواء كان مغربيا أو أجنبيا) وذلك عن دخوله الناجمة 
داخل المغربي فقط. 

وعليه» يتحدد المكلف بالمساهمة التكميلية اما حسب قاعدة الإقامة أو حسب قاعدة 
الإقليمية . ورغبة في عدم تكرار المعلومات نحيل دراسة القاعدة الأولى إلى الضريبة على 
المرتبات والأجور ودراسة القاعدة الثانية إلى الضريبة على الأرباح المهنية. مع ملاحظة أن 
المساهمة التكميلية لا قسري إلا على الأفراد» أما الشركات فلا تخضع لها إطلاقا. 
ثانياً: المادة الضريبية . 

استناداً إلى أسس التكليف. يتضح أن هذه الضريبة تفرض على جميع ما يحصل عليه 
المكلف من دخول خلال سنة. فهي تفرض على المرتبات والأجور وعلى الأرباح المهنية 
وعلى الدخول الكرائية وعلى عوائد الأسهم والسندات. بمعنى آخرء تسري المساهمة 
التكميلية كقاعدة عامة على الدخول التى سبق وأن خضعت للضرائب النوعية. ولكن يتعين 
ملاحظة أمرين: ْ 


2/14 


الأول: تفرض المساهمة التكميلية على دخول غير خاضعة لضريبة نوعية: 

كما هو الحال في الدخول الكرائية المعفاة من الضريبة الحضرية لسبب أو لآخر (وقوع 
العقارات خارج المدن أو كون العقارات جديدة) 500 . وكما هو الحال أيضاً في الأرباح 
المهنية المعفاة من الضريبة على الأرباح المهنية تطبيقاً لقوانين الاستثمارات. 

الثاني: لا تفرض المساهمة التكميلية على دخول خاضعة لضريبة نوعيةء» كما هو 
الحال في الأرباح العقارية الخاضعة للضريبة على الأرباح العقارية والمعفاة من المساهمة 
التكميلية67 , 


إن المادة الخاضعة للمساهمة هو الدخل القابل للتصرف الذي يمكن الوصول إليه بعد 
خصم مبالغ ونسب خاصة بكل دخل حسب طبيعته» وذلك وفقاً للمعادلاات التي سنشير إليها 
0 


يقدم المكلف ع هذا (نموذج رقم 1) سواء حصل على دخخله من مصدر 
واحد أو من عدة مصادر. يتضمن التصريح معلومات شخصية عن المكلف وتاريخ ومحل 
ازدياده ومهنته وجنسيته وحالته المدنية. كما يتضمن معلومات عن الدخول التالية: 


الدخول الكرائية : 

على المكلف أن يذكر الدخل الصافي الذي حصل عليه خلال السنة الماضية. 
وللوصول إلى هذا الدخل يتعين عليه أن يرفق بتصريحه الملحق رقم 4002 الخاص بمداخيل 
العقارات التي لا يسكنها مالكها. ينقسم هذا الملحق إلى فقرتين 

تتعلق الفقرة الأولى بالعقارات الموجودة بالمغرب . وتتناول عنوان العقارات (العمالة» 
الإقليم.» المديتة. أسم الشارع والرقم) ووصفها (دارء عمارة» معمل. ٠‏ ورقم الفصل 
بجدول المكلفين بالضريبة الحضرية والقيمة الكرائية الخاضعة للضريبة الحضرية للعام 
المنصرم والأكرية المقبوضة خلال العام المنصرم. كما تتناول هذه الفقرة المبالغ التي 


(56) - معمداطمعده - 5011116 .«ععتماعمعصة إصصوم ممتاناط توم 1 عل تتعلق عا عنامم عد وألهرم علتت» عزوي 
.6 5 :م 
062 في مصر تخضع الدخول للضريية العامة على الإيراد (ضريبة تكميلية) إذا كانت هذه الدخول خاضعة 
1 لضريبة نوعية . فإذا وجد إيراد لا يخضع لضريبة نوعية فإنه لا يخضع للضريبة العامة. راجع: 
1 - فوزي وبركات والبطريق وعياد «النظم الضريبة» الإسكتدرية. 0 ص : 529. 
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تخصم من الاكرية المقبوضة والمتمثلة بنسبة 9625 من هذه الأكرية من جهة ومبلغ الضريبة 
الحضرية المدفوعة عن السنة السابقة من جهة أخرى. . إن مبلغ الدخل الصافي الذي 
يصرح به المكلف يتمثل بالفرق بين مبالغ الأكرية ومبالغ الخصم . 

أما الفقرة الثانية فتتعلق بالعقارات الموجودة خارج المغرب» وتتناول عنوان العقارات 
(البلد. الإقليم» المدينة» الشارع والرقم) ووصف موجز لها والمبلغ الخالص للأكرية 
المقبوضة . 


2 - الأرباح المهنية : 

على المكلف (الشخص الطبيعي فقط) أن يذكر مبلغ الربح الإجمالي الذي حصل 
عليه خلال السنة السابقة سواء كان خاضعاً للتقدير الحقيقي أو للتقدير الجزافي. كما يذكر 
مبلغ الضريبة على الأرباح المهنية التي ستخصم من ذلك الربح الإجمالي للوصول إلى 
الربح الصافي الخاضع للمساهمة التكميلية. 

وتجدر الإشارة إلى واجب المكلف بالتصريح بالأرباح التي حصل عليها إذا كان عضراً 
في شركة فعلية أو شركة محاصة أو شركة تضامن. . عليه في هذه الحالة أن يرفق بتصريحه 
الملحق رقم 3 الخاص بهذا النوع من الأرباح. يتضمن هذا الملحق اسم وعنوان تلك 
الشركات وكذلك الربح الإجمالي المصرح به في العالم المنصرم ومبلغ الضريبة عن السئة 
الماضية. أما الربح الصافي الخاضع للمساهمة فهو الفرق بين الربح الإجمالي ومبلغ 
الضريبة النوعية . 

'وعلى هذا الأساسء إذا حصل المكلف على أرباح مهنية من مشروعه الفردي وكان 
عضوا في شركة له حصة فيهاء عليه أن يجمع الربح الصافي من نشاطه الأول مع الربح 
الصافي من نشاطه الثاني للوصول إلى الربح المهني الصافي الخاضع للمساهمة التكميلية. 


3 - المرتبات والأجور:. 

520 المبلغ الإجمالي ا لمرتبه مضافاً إليه العناصر التي تدخل في جنات الضرية 
' على المرتبيات والأجور والتي أشرنا | إلنها سابقا : كما يحدد كذلك المبالغ واجية الخصم من 
مرثيه الإجمالي والمتمثلة بالاقتطاعات التقاعدية ومصاريف المهنة حسب الحدود المعمول 
بها في الضريبة على المرتبات والأجور. بعد طرح هذه المبالغ يقوم المكلف بخصم 0005 
من الناتج الذي حصل عليه ثم يطرح المبالغ المحتجزة عن مرتبه (مبلغ الضريبة على 
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المرتبات المدفوع في العالم الماضي). يعد طرح جميع هذه المبالغ من هرتبه الإجمالي 
يحصل المكلف إلى المرتب الخاضع للمساهمة التكميلية الذي سيذكره في تصريحه أعلاه 


4 مداخيل رؤوس الأموال المنقولة : 

كما:هو الحال في المرتبات والأجور, على المكلف أن يرفق بتصريحه الملحق رقم 
6 في جميع الحالات. . فيما يتعلق بالأسهم. على المكلف أن يعين الشركة الموزعة 
للأرباح ويذكر نوع ومبلغ الدخول التي حصل عليها. أما فيما يتعلق بالسندات (الدخول 
الثابتة) فعليه أن يعين المدين ويذكر مبلغ الفوائد التي حصل عليها. ثم يقوم المكلف بنقل 
النتيجة إلى تصريحه. 

ينبغي على المكلف تقديم تصريعه إلى مقتشن القبراتب الحضرية قبل فاتح يوليوز من 
السنة اللاحقة لنشوء الدخل. وغالبا ما تقدم الإدارة توصيلا للمكلف يبين تاريخ تقديم 
التصريح . ثم يقوم المفتش بدراسة التصريح والتحقق من صحته وفقاً للقواعد المتبعة في 
الضريبة على الأرباح المهنية . 
رابعاً: الأسعار الضريبية . 
+ 000 24 - 000 50 درهم 903 - 720 
+000 50 --000 75 درهم 906 - 220 2 
+ 000 75 - 000 100 درهم 9010 - 220 5 
+ 000 100 - 000 150 درهم 9617 - 220 12 
+ 000 150 - 000 200 درهم 9022 - 720 19 
+ 000 200 - 000 300 درهم 9025 - 720 25 
+ 000 300 - 000 500 درهم 9030 - 720 40 
+ 000 500 - 000 750 درهم 9040 - 720 90 
+ 000 750 درهم 5 - 220 128 


بعد تطبيق هذه الأسعار يجبى مبلغ المساهمة التكميلية حسب القواعد المتبعة في 
الضرائب المباشرة. وتخصص حصيلة المساهمة التكميلية لتمويل صندوق التنمية الجهوية. 


خاصياً : تقييم الضريبة . 
للمساهمة التكميلية أهمية كبيرة من الناحية الإدارية لأنها ستسهل تطبيق الضريبة 
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العامة على دخول الأشخاص الطبيعيين » إذ تفترض هذه الضريبة وتلك أن يقدم المكلف 
تصريحاً بجميع دخوله من جهة وأن تراجع الإدارة هذا التصريح الشامل من جهة أخرى. 
انميت إلى كتزة التورت منها شيج عط ين يحنابهاء 


واجب التضامن الوطنى 

أحدث واجب التضامن الوطني بموجب قانون المالية لسئة 1980» ويسريى إلى جانب 
الضرائب الضرائب النوعية وكذلك المساهمة التكميلية©6 , 

يهتم هذا المبحث بدراسة المكلف والمادة الفسريبية والتصريح المتعلق بعالأجور 
والأسعار الضريبية وتحصيل مبالغ الضريبة وتقييم الضريبة. 
أولا: المكلف 

كقاعدة عامة, يكلف به الشخص عند حصوله على دخل سبق وأن خضع لضريبة 
وعية . وعلى هذا الأساس . يشبه واجب التضامن الوطني إلى حد ما المساهمة التكميلية من 
هذا الجانب» مع ملاحظة أن المكلف في المساهمة التكميلية إنما هو شخص طبيعي فقط 
المعنوي . : 
ثانياً: مادة الضريبة. 

يتخذ واجب التضامن الوطني» حسب آخر تعديل طرأ عليه (غشت 1983) من الموارد 


التالية مادة له: 
*« المرتبات والأجور. 
* الأرباح المهنية . 


(58) عرف المغرب مثل هذه الضريبة (واجب التضامن الوطني) في سئة 1960 وأطلق عليها نفس التسمية 
(ظهير رقم 123-60-1) وخصصت حصيلتها لبناء مديئة أكادير. راجع : 
.78 :1961.1 .«ع1/1310 نآل قعنال تأأنام قعع تق صة» سمتامسقطن .181 - 
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* الموارد الكرائية في العقارات المؤجرة. 

* القيم الكرائية في العقارات المخصصة للسكنى الرئيسية. 

* الدخل الافتراضي للأراضي غير المبنية الواقعة داخل الجماعة الحضرية والدوائر 
المحيطة يها. 

ومن الملاحظ أن واجب التضامن الوطني (كالمساهمة التكميلية) يسري على هذه 
الموارد سواء كانت خاضعة لضريبة نوعية أو معفية منها بموجب القوانين المنظمة للضرائب 
النوعية أو بموجب قوانين الاستثمارات . بيد أن واجب التضامن الوطني (على عكس المساهمة 
التكميلية) لا يجمع تلك الموارد في وعاء واحد بل يعالج كل صنف منها على انفراد. 

وتجدر الإشارة إلى أن واجب التضامن الوطني لا يفرض على : 

* المكاتب والمؤسسات العامة. 

+« المشاريع التي تساهم بها الدولة أو الجماعات المحلية بنسبة ل تقل عن 0ن 
رأس المال. 

* أملاك الأحياس (باستثناء أملاك الأحباس العائلية) . 

* مرتبات وأجور العسكريين ورجال القوات المساعدة. 
الثاً: التصريح . 

يتعين على المستخدمين (في نطاق المرتبات والأجور) المدينين بمبلغ الضريبة النوعية 
أن يقدموا تصريحاً للإدارة يتضمن المعلومات التالية التي يشير إليها النموذج رقم 6421. 

أسمه الكامل أو اسمه التجاري . 

مهنته . 

عنواته . 
2 معلومات حول المبالغ المدفوعة برسم واجب التضامن الوطني : 

عن الثلاثة أشهر الأولى . 

عن الثلاثة أشهر الثانية . 

عن الثلاثة أشهر الثالثة . 

عن الثلاثة أشهر الرابعة. 
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المدفوعة خلال السنة السابقة (سنة نشوء الدخل) . 


4 - معلومات مفصلة حول المأجورين (المكلفين) والمبلغ المقتطع برسم واجب التضامن 
الوطني : 

الاسم الكامل للمكلف ورقم بطاقته الشخصية وعنوانه الكامل. 

- المبلغ الإجمالي للمرتبات والأجور. 

- مبلغ التقاعد. 

مبلغ الضريبة على المرتبات والأجور. 

- مادة واجب التضامن الوطني (المبلغ الإجمالي للمرتب مخصمماً منه مبلغ التقاعد 
ومبلغ الضريبة النوعية) . 1 

- عدد الأيام المفروضة على مادة الواجب (راجع لاحقا) . 

:. مبلغ الواجب (العلاقة بين مادة الواجب وعدد الآيام) : 


على المستخدم الادلاء بهذا التصريح سنوياً وعليه أن يقدمه خلال شهر يناير من كل 
سنة إلى مفتش الضرائب الحضرية. 


رابعاً: الأسعار الضريبية 

تختلف أسعار واجب التضامن الوطني حسب طبيعة المادة الخاضعة له. 
1 - المرتبات والأجور. 

تتصاعد الأسعار وفقاً للطبقات وفقاً لما رأيناه عند مناقشة الضرائب التصاعدية في 
الفصل الثاني من الباب الأول. 
2 - الأرباح المهنية : 

يتعين أن نفرق بين حالتين: 
الحالة الأولى : 

سعر واجب التضامن الوطني 110 يشكل هذا السعر قاعدة عامة تطبق على جميع 
المكلفين الأفراد (سواء خضعوا للتقدير الجزافي أو للتقدير الحقيقي للأرباح) والشركات 
(التي تخضع دائماً للتقدير الحقيقي). 

يطبق السعر الضريبي على مبلغ الضريبة على الأرباح لا على الأرباح المهنية. 
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الحالة الثانية : 
تتعلق فقط بالمكلفين الخاضعين للتقدير الحقيقي للأرباح وفقاً للأسس المشار إليها 
في البحث المتعلق بالضريبة على الأرياح المهنية. 
* إذا كان رقم الأعمال أقل من مليون درهم. يخضع المكلف للسعر أعلاه (9610 من 
مبلغ الضريبة النوعية) أو لمبلغ قدره 1500 درهم أيهما أكبر. 
* إذا كان رقم الأعمال أكثر من مليون درهم. يخضع المكلف للسعر أعلاه أو لمبلغ 
قدره 3000 درهم أيهما أكبر. 
لا يمكن إذن للمكلف في هذه الحالة الثانية أن يدفم أقل من المبالغ المشار إليها حتى 
3 - القيم الكرائية : 
من الضروري أن نفرق بين العقارات حسب تخصيصها: 
العقارات المخصصة للكراء : 
سعر واجب التضامن الوطني 010؟ ويفرض (كما هو الحال في الأرباح المهنية) على 
مبلغ الضريبة الحضرية لا على القيم الكرائية . 
- العقارات المخصصة للسكنى الرئيسية : 
سعر واجب التضامن الوطني 964 يطبق (على خلاف العقارات المؤجرة) على القيمة 
الكرائية للعقار لا على مبلغ الضريبة الحضرية وذلك بعد خصم مبلغ معين من تلك القيمة 
(راجع حساب الواجب) . 


خامساً: تحصيل الضريبة. 

يختلف أسلوب تحصيل واجب التضامن الوطني تبعاً لاختلاف المادة الخاضعة له. 

1- المرتبات والأجور: يتم تحصيل واجب التضامن الوطني-حسب الطريقة المتبعة 
في الضريبة على المرتبات والأجويء أي الحجز عند المنبع. ويتكفل بهذه المهمة 
المستخدم في نهاية كل ثلاثة أشهر من السنة المدنية. بمعنى أخرء على المستخدم أن 
يحجز مبلغ الواجب عن السنة بأربعة أقساط متساوية» يبدأ كل قسط بعد انتهاء كل ثلاثة 
أشهر اعتباراً من بداية السنة الميلادية. ولا يحق للمستخدم يتقديرنا أن يقتطع مبلغ الواجب 
شهريا عند اقتطاعه لمبلغ الضريبة النوعية. فإذا كان مبلغ الواجب السنوي 2400 درهم مثلاء 
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فإن على المستخدم أن يقتطع 600 درهم كل ثلاثة أشهر ولا يجوز له اقتطاع 200 درهم كل 
شهر. 

بعد قيامه باقتطاع مبلغ الواجب» على المستخدم أن يورده إلى صندوق القابض التابع 
له وذلك خلال الشهر الموالي للثلائة أشهر (شهر إبريل مثلاً بالنسبة للاقتطاع الأول). وعند 
عدم دفع المستخدم مبلغ الواجب خلال هذه المدة يتحمل زيادة ينسبة 9025 من مبلغ 
الواجب إضافة إلى غرامة قدرها 702 من مبلغ الواجب عند تأخره عن كل شهر أو جزء منه. 
وبطبيعة الحال» يتحمل المستخدم بمفرده هذه العقوبة ولا يمكنه الرجوع إلى المأجورين 
بأي حال من الأحوال لأنه هو المسؤول قانوناً ببحجز الواجب وتوريد مبلغه في المواعيد 
القانوكية : 1 

2- الأرباح المهنية: قلنا أن الواجب المفروض على المرتبات والأجور يجبى خلال 
السنة التى نشأ فيها الدخل . أما بالنسبة للأرباح المهنية» فإن مبلغ الواجب (كما هو الحال 
في الضريبة على الأرباح المهنية) يجبى بعد انتهاء السنة التي نشأ فيها الربح . ولما كان سعر 
واجب التضامن الوطني مرتبطا بمبلغ الضريبة النوعية كما قلناء فإنه من غير الممكن تحصيل 
مبلغ الواجب قبل التعرف على مبلغ الضريبة النوعية . 

يستحصل واجب التضامن الوطني حسب القاعدة العامة المتبعة في الضرائب المباشرة 
(الجداول) مع تقسيط مبلغه إلى ثلاث دفعات متساوية. 

3- الموارد الكرائية: يستحصل واجب التضامن الوطني بنفس الطريقة المتبعة في 
الضرائب المباشرة ويؤدي مبلغه بدفعتين متساويتين. 
سادساً: تة تقييم الضريبة. 

1 0 التضا من الوطني . 

يعاني الواجب من حيث العدالة من عيبين : 

العيب الأول: في المرتبات والأجور يجري التصاعد فيه حسب الطبقات لا حسب 
الشرائح وهو بذلك يخالف جميع الضرائب التصاعدية المطبقة. إن التصاعد وفقاً للطبقات 
تيد اانا | إلى ارتفاع مبلغ الضريبة ارتفاعاً كبيراً بمجرد زيادة بسيطة في الدخول. . ولسوء 
حظ أصحاب المرتبات والأجور (الذين يخضعون دون غيرهم لطريقة الحجز عند المنبع) لا 
يتحمل هذا العيب سواهم. . إنه غير موجود في واجب التضامن الوطني المفروض على 
الأرباح المهنية وعلى القيم الكرائية. 


العيب الثاني : إنه ضريبة عينية لا تراعي الظروف الشخصية للمكلف (أعزب» 
متزوجء متزوج له أطفال) . بل أكثر من ذلك يتحمل المكلفون (أصحاب المرتيات والأجور 
خاصة) أعباءً ضريبية تزداد بازدياد أعبائهم العائلية. مثال: أربعة مكلقون يحصل كل منهم 
على همرئب قذره 50 ألف درهماً في السنة . الأول أعزب والثاني متزوج والثشالث متزوج وله 
طفل واحد والرابع متزوج وله أربعة أطفال. إن الطريقة يقة المتبعة في حساب واجب التضامن 
الوطني تجعل الأول يدفم 7 درهماً والقاني 7درهماً والشالث 2 درهماً والرايع 
3 درهم. 


ينبغي إِذْنْ معالجة هذين العيبين عن طريق معاملة أصحاب المرتبات والأجور على 
الأقل بنفس الكيفية التي يعامل بها أصحاب الدخول الأخرى خاصة فيما يتعلق بالأسعار. 
ويجب كذلك منح إعفاءات ضريبية حسب الظروف العائلية لجميع المكلفين. 

وتجدر الإشارة إلى أن اقتراحاً قد قدم إلى اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب يرمي 
إلى تعويض واجب التضامن المفروض عل الموظفين والمأجورين باقتراض وطني مدة ثلاث سنوات 
بسعر فائدة قدره 8 سنوياً وذلك بالنسبة للمرتبات والأجور التي تقل عن 18 ألف درهم في 
السنة. أما المرتبات والأجور التي تزيد على هذا المبلغ فتخضع لأسعار ضريبية تصاعدية. . 
رفض الاقتراح من قبل اللجنة المذكورة6 , 
2 واجب التضامن الوطني والتنمية الوطنية. 

يتسند واجب التضامن الوطني إلى حاجة الدولة لأموال إضافية فرضتها ظروف 
اسطنائية . إنه تكليف مؤقت كما يقولون. لكننا نرى بأن زوال تلك الظروف مستقبلا سوف لا 
يقود بالضرورة إلى حذف هذا التكليف . جميع الضرائب أينما طبقت كانت مؤقتة في بدايتها 
فرضت لأسباب ظرفية ثم انقلبت بعد حين إلى دائمة واستقرت بصورة نهائية في النظام 
الضريبي: رغم زوال أسباب فرضها: الضريبة على الأرباح المهنية التي أحدثت عام 1941 
كانت أصلاً استثنائية ومؤقتة ثم استقرت بعد بضع سنوات في النظام الضريبي المغربي . 

إذا كانت الميزانية بحاجة إلى أموال إضافية» فإنه من الأحسن (إضافة إلى ضرورة 


تقليص النفقات غير الضرورية) زيادة أسعار الضرائب المباشر' ة القديمة بدلا من خلق ضرينة 
جديدة وبالتالي خلق عنصر جديد لتعقيد النظام الضريبي الذي يتسم أساساً بالتعقيد بدون 





(59) راجع : تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية حول مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون المالية 
لسنة 1983. مجلس النواب . الدورة الاسخنائية. يوليوز 1983. 


283 


مبرر:. لو خصصت حصيلة واجب التضامن الوطني لتمويل بعض أوجه الإنفاق العام لكان 
ذلك ا منطقياً لوجوده. بيد أن مردوديته تمول الميزانية العامة جاله في ذلك حال غالبية 
الضرائب الأخرى مباشرة كانت أو غير مباشرة . 

وعليهء ينبغي إعادة النظر فيه وفهمه على أنه «ضريبة لأجل التنمية» يتحملها كل 
مواطن بمجرد حصوله على دخل مهما بلغ حجمه أو بمجرد قيامه بمعاملة معينة» وإلا حرمنا 
معظم المواطنين من القيام بواجبهم حيال وطنهم . ولا بأس من ذكر اتجاهات أكثر حدة في 
بعض الدول العربية ترمي إلى فرض ضرائب على أصحاب الدخول التي لا تمسها الضرائب 
على الدخول نظراً لضعفها كضريبة المواطنة التي لا تزال محل نقاش بالسودان0©». 

لقد كان من الأفضل ضزييا وإدارياً ونه كاهتنا كذلك إما إلغاء واجب التضامن 
الوطني والاستعاضة عنه بتقليص النفقات العامة وزيادة أسعار الضرائب النوعية أو تطبيقه 
بصورة أخرى تتلاءم مع اسمه : تخصيص حصيلته لمعالجة ظاهرة التسول ومساعدة الفلاحين 
الصغار أو محاربة مدن القصدير. 


ومن ناحية أخصرى» نجد أن التطبيق الحالي لواجب التضامن الوطني يعاني من 
التناقض التالي : يخضع له الأجانب المقيمون بالداخل ولا يخضع له المغاربةالمقيمون 
بالخارج. بطبيعة الحال يثير فرض الواجب على المغاربة المقيمين بالخارج عدة صعويات 
تتعلق بتقدير دخولهم وبتحصيل الضريبة. غير أنه من الممكن تذليل هذه الصعوبات بوسيلة 
أو بأخرى . 

وبقدر ما يتعلق الآمر بنا نقترح عدم فرض الواجب على هؤلاء حسب دخولهم بل 
حسب طبيعة نشاطهم (العمل» الوظيفة» المهن التجارية). يدفع العامل مثلا مبلغاً يعادل 
0 درهم فيتويا ويدفم الموظف 0 درهم ويدفع رجل الأعمال 0 درهم . ويمكن 
لهذه المبالغ أن تختلف باختلاف الدولة التي يقيم بها المغربي . .. نتم دفع هذه المبالغ في 
أية دائرة مغربية رزيل التي سوف تمتلع عن تجديد أو تبديل جوازات السفر إلا بعد أن 
يبرز لها المكلف وثيقة تثبت وفاءه لواجبه. . إن تطبيق واجب التضامن الوطني على المغاربة 
العاملين بالخارج (وعددهم كبير كما هو معلوم) سوف يؤدي إلى تغذية مالية الدولة بإيرادات 
لا يستهان بها من جهة وإلى مشاركتهم في تنمية وطنهم من جهة أخرى. 


)60( راجع : التقرير النهائي . لجنة مراجعة قوانين ضرائب الدخحل. وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي . 
السودان . فبراير 1983. ص : 248 - 249. 


3- مقارنة واجب التضامن الوطني بالضرائب المماثلة له فى بعض الدول العربية. 

فرض المشرع المصري في سنة 6 ضريبة الدفاع لتغطية نفقات التسلح 6'7! وتسرء 
(كما هو الحال في واجب التضامن الوطني) على مواد الضرائب النوعية. أي يخضع الدخل 
(مرتب» ربح . . .) لضريبة نوعية ثم للضريبة العامة (التي تقابل المساهمة التكميلية) ثم 
لضريبة الدفاع. وكما هو الحال بالمغرب أيضاء تختلف أسعار ضريبة ة الدفاع حسب 0 
الدخحل : إنها تصاعدية في المرتيات والأجور ونسبية في الدخول الأخرى. 

ولكن على خلاف المغرب. فرضت مصر ضريبة استثنائية ثانية عام 1967 وتسري إلى 
جانب ضريبة الدفاع وهي ضريبة الأمن القومي . كانت أسعارها مفروضة على مبلغ ضريبة 
الدقاع : ثم أصبحت في عام 1968 مفروضة على مواد الضرائب النوعية2©), 

وعلى هذا الأساس» إذا كان الدخل يخضع في المغرب لثلاث ضرائب (الضريبة 
النوعية» المساهمة التكميلية) واجب التضامن الوطني) فإنه يخضع في مصر لأربع ضرائب 
(الضريبة النوعية» الضريبة العامة» ضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي). 


العراق 

فرض العراق في سنة 1967 ضريبة استثنائية هي ضريبة الدفاع الوطني . 

يمكن اعتبار مادة واجب التضامن الوطني ضيقه قياساً بمادة ضريبة الدفاع الوطني» 
لأن الضريبة العراقية لا تسري على الدخول الخاضعة للضرائب المباشرة فحسب بسل على 
الكثير من الأنشطة الإنفاقية ة كذلك(63) . تفرض ضريبة ة الدفاع الوطني على : 

* جميع مصادر الدخول (مرتبات» أرباح. . . ) بأسعار تصاعدية . 

* جميع السلع المستوردة من الخارج بسعر نسبي يحسب وفقا لمبلغ الضريبة 
التعور كي 

# عصدد كبير من السلم كالاسمنت والسكاير والملح والمشرويات الروحية والئفط 
ومنتجاته . . . 

* دخول الملاهي والسيئمات. 
(61) راجع : فوزي وبركات والبطريق وعياد «النظم الضريبية) . الإسكتدرية. 1970. ص: 535 - 540, 
(62) المرجع أعلاه. 


(63) راجع : قانون رقم 172 لسنة 1967 وتعديلاته . بغداد. 
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* رسوم ممارسة المهن. 
* المراسلات البريدية. 


وبالإضافة إلى كو ن مادة واجب التضامن الوطني أضيق من مادة ضريبة الدفاع 
الوطني » فإن التهرب منها أوسع : إذا استطاع صاحب الربح أن يتهرب من الضريبة المغربية 
على الأرباح المهنية (هو افتراض لا نشك بصحته) فإنه سوف يتهرب بالضرورة من واجب 
التضامن الوطني نظراً لارتباطه التام بمبلغ الضريبة النوعية. في حين إذا استطاع صاحب 
الربح أن يتهرب من الضريبة العراقية على الدخل (وهو افتراض لا نشك بصحته) فإنه سوف 
لا يستطيع بالضرورة التخلص من ضريبة الدفاع الوطني لأنها لا تفرض عليه بمناسبة حصوله 
على الربح فقط بل بسيب قيامه بأنشطة أخرى (شراء سلعة أو إجراء معاملة . 6 

واجب التضامن الوطني ضريبة إضافية مباشرة في حين أن ضريبة الدفاع الوطني تجمع 
بين مواد الضرائب المباشرة ومواد الضرائب غير المباشرة . 
من مصادر الدخول ومن ضرائب إضافية تفرض إلى جانب الضرائب النوعية. إن نظاماً كهذا 
لا بد وأن يعاني من مشاكل عديدة لا تنعلق فقط بالتنظيم المعقد وبعدم الانسجام بين 
مختلف الضرائب بل ترتبط أيضا بتوزيع الأعباء العامة بين المكلفين. . لقد انعكست هذه 
العيوب على مساهمة الضرائب المباشرة في تمويل الإنفاق العام وبالتالي على التنمية 
الاقتصادية. لم يعد بالإمكان التغلب على هذه العيوب بالتعديلات الجزئية بل أصبح من 

وبالفعل؛ مر المغرب بعدة محاولات إصلاحية كان أهمها وأشملها اقتراح إحلال 
الضريبة العامة على دمل الأشخاص الذاتيين والضريبة على الشركات محل الضرائب 
المطبقة حالياً. ومما لا شك فيهء يشكل هذا الاقتراح» رغم مثالبه. خطوة متقدمة نحو الآمام 
في سبيل إقامة نظام ضريبى أكثر استجابة للمعطيات المالية والاجتماعية والاقتصادية69, 


(64) راجع كتابنا والضرائب المباشرة في المغرب» الجزء الثاني : الإصلاح. شركة النشر والتوزيع المدارس. 
الدار البيضاء 7 


المبحث السابع 


الضريبة علئ الشركات 


قبل سنة 1987 كانت ضريبة الأرباح المهنية تسري علئ الأفراد والشركات. ومنذ ذلك 
التاريخ أصبحت الشركات خاضعة لضريبة خاصة بها ينظمها الظهير رقم 1-86-2539 الصادر 
في 31 ديسمبر 1986. 

تتسم هذه الضريبة بسعرها النسبي من جهة وبالحصة الدنيا من جهة أخرئ. أما 
الضريبة علئ الأرباح المهنية فأسعارها تصاعدية ولا تعرف مثل هذه الحصة. 

يهتم هذا المبحث بما يلي : 

أولاً : المكلف بالضريبة . 

ثانياً : المادة الضريبية . 

ثالثاً: التكاليف القابلة للخصم . 

رايعا: التصريح بالجيبجة الجبائية . 

خامسا: سعر الضريبة. 

سادساً: تقييم الضريبة . 
أولا : المكلف. 

تعتمد الضريبة علئ مبدأ الإقليمية» حيث نصت المادة الثالثة من الظهير المنظم لها 
على ما يلي : «تفرض الضريبة علئ الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة 
لجميع الأرباح والدخول المتعلقة بالسلع التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات 
الهادفة إلئ الحصول على ربح التي تنجزها بالمغرب ولو بصورة عرضية» . 

تكلف إذن الشركات بالضريبة المغربية إذا كان مقرها بالمغرب سواء كانت مملوكة 
لمغاربة أو أجانب. وتسري علئ الأرباح المتحققة بالداخل فقط. كما تطبق الضريبة على 
الشركات الأجنبية التي يوجد مقرها في الخارج وذلك عن المبالغ الإجمالية التي تحصل 
عليها لقاء أشغال تنجزها أو خدمات تقدمها أما لحساب فروع خاصة بها وأما لحساب 
أشخاص إذا كانت للفروع أو الأشخاص موطن بالمغرب أو كانت تزاول فيه وجها من وجوه 
النشاط. 


من ناحية التكليف الضريبي يمكن تقسيم الشركات إلى ستة أنواع: , 
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1 - الشركات الخاضعة جبراً للضريبة : 

* الشركات مجهولة الاسم . 

* الشركات ذات المسؤولية المحدودة. 

وهذا ما جرت عليه العادة في البلدان المتقدمة. 
2- الشركات الخاضعة طوعاً للضريبة : 

شركات التضامن . 

* شركات التوصية البسيطة . 

* شركات المحاصة. 

كقاعدة عامة لا تخضع هذه الشركات للضريبة إلا إذا اختارت ذلك في التصريح 
3- الشركات غير المكلفة بالضريبة . 

* الشركات الفعلية . 

# الشركات العقارية الشفافة (تسمية مقتبسة من التشريع الفرنسي وتطلق علئ 
الشركات العقارية للملكيات المشتركة) . 
4 - الشركات الخاضعة جزئياً للضريبة. 

وهي الشركات الفلاحية. حيث تعفى بنسبة 030 فيما يخصس الأرباح الناجمة عن 
زراعات الحبوب والنباتات الزيتية والزراعات السكرية والقطنية . 
5 الشركات المعفاة كليا ونهائيا مخ الضزية. 

# التعاونيات المغربية واتحاداتها. 

# الشركات المهتمة بتربية المواشي . 
6 الشركات المعفاة مؤقتاً من الضريبة. 

وهى الشركات (كيفما كان شكلها) المستفيدة من أنظمة الاستثمار. فقد قررت هذه 
الأنظمة إعفاءات ضريبة لمدة تصل إلئ عشر سئوات. 
ثانيا : الدخل الإجمالي : 

حسب المادة الخامسة من الظهير «تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة 
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محاسبية باعتبار ما زاد عن ناتج الاستغلال والآأر باح والمكاسب الناشئة عن العمليات 
المختلفة التي تنجزها الشركة علئ التكاليف التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطليه 
النشاط المفروضة عليه الضريبة». 

ويراد بناتئج الاستغلال والأرباح والمكاسب ما يلي : 

1-رقم الأعمال ويشمل المداخيل والديون المكتسبة. 

2 المحصولات التبعية. وتتضمن القيم الكرائية للعقارات المؤجرة من قبل الشركة 

3 - ثمن تكلفة الأشغال التى تنجزها الشركة لنفسها. 

5 الأرباح المحققة من تفويت عنصر من عناصر الأصول بعد تطبيق خصم يعادل 
5 أو 9050 إذا كان البيع قد تم خلال فترة تقل أو تزيد علئ ثماني سنوات من تاريخ شراء 
الأصل . 

6 الإعانات والمكافات المدفوعة من الدولة أو الجماعات المحلية أو من شخص 
آخر. 

تفرض الضريبة علئ الربح الصافي للشركة» أي علئ الدخل الإجمالي بعد طرح 
التكاليف التالية . 
ثالثاً : التكاليف القابلة للخصم . 

يمكن تقسيمها إلئ خمسة أصناف . 

1 المصاريف العامة . 

2 الاندثارات . 

3 الاحتياطات. 

4 التبرعات . 

5 الخسارة . 

وتجنباً للتكرار نحيل دراسة هذه التكاليف للضريبة علئ الأرباح المهنية» حيث تتشابه 
الضريبتان في هذا الخصوص. ولا بد من الإشارة إل المبادىء الجديدة التي جاءت بها 
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الضريبة على الشركات المتعلقة بالصنفير' الأخيرين : بالنسبة للتبرعات» يتعين أن تفرق 
بين : 

* الهبات المطلقة. وهي المبالغ المدفوعة إلئْ الأوقاف العامة والتعاون الوطني 
والجمعيات ذات المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون وبعض المؤسسات الصحية . 

* الهبات المقيدة. وهي المبالغ المدفوعة لغير الجهات المذكورة أعلاه وذلك في 
حدود 900,2 من رقم الأعمال إلا من الأرباح) : 

أما بالنسبة للخسارة» فيجب أن نفرق بين: 

* الخسارة بسبب الاستغلال. ترحل إلئ السنوات الأربع اللاحقة (خمس سنوات في 
ضريبة الأرباح المهنية) . 

* الخسارة بسبب الاندثار. يرحل ميلغها إلئ السنوات اللاحقة دون أي تحديد لمدة 
الترحيل» وبالتالي لا تتحمل الشركة عادة هذا المبلغ كما يمكن أن يحدث في القسم الأول. 


رابعاً: التصريح . 

علئ الشركة أن تقدم سنوياً تصريحاً يتعلق بكافة أنشطتها إلئ مفتش الضرائب 
المباشرة في المكانالزي يوجد به مقرها. 

ويدلئ بهذا التصريح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقفال السنة المحاسبية للشركة (نفس 
الفترة المقررة في الضريبة الفرنسية). وتضع الإدارة تحت تصرف الشركات نموذجاً للتصريح 
يتضمن اسم الشركة وشكلها وطبيعة نشاطها ومقرها وجميع المبالغ التي تكون دخلها 
الإجمالي والمبالغ التي تشكل نفقاتها. 

وقد أورد القانون عدة التزامات محاسبية علئ الشركات. فحسب المادة 31 من الظهير 
يجب أن تسلم عن العمليات المتعلقة بالمداخيل فاتورات مرقمة. وبمقتضئ المادة 32 منه 
يتعين علئ الشركة أن تثبت كل ما تشتريه فل سلع ديات بعاتورة حيس تعخرر تتاجكم 
المعني بالأمر. وتعتبر فاتورة الشراء مهمة جداء إذ تخصم بموجبها التكاليف من الدحل 
الإجمالي للوصول إلى الربح الصافي الخاضع للضريبة . 

ويتولئ الموظف المختص في إدارة الضرائب مراقبة هذه الوثائق والتحقق من صحة 
المعلومات الواردة فيها. فإذا اقتنع بها ربط الضريبة» وإن لم يقتنع جاز له تحديد أساس 
فرض الضريبة بناء علئ المعطيات المتوفرة لديه. ويلاحظ أن القانون قيد حق الإدارة هذا 
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بوجود «إخلالات خطيرة» في محاسبة الشركة كتقديم محاسبة مخالفة لأحكام القانون 
التجاري أو إدراج عمليات صورية أو إنجاز عمليات غير مدرجة في المحاسية. 
خامساً: سعر الضريبة. 

سعر الضريبة نسبي قدره 9045. 

ويشترط في جميع الحالات (بما فيها الخسارة) ألا يقل مبلغ الضريبة عن: 

* 900,30 من الدخل الإجمالي إذا كان أقل من مليون درهم . 

* 960,50 من الدخل الإجمالي إذا تراوح بين مليون وعشرة ملايين درهم . 

* 900,75 من الدخل الإجمالي إذا زاد علئ عشرة ملايين درهم . 

ويتعين» عند تطبيق هذه الحصة الدنياء ألا يقل مبلغها عن 1500 وألا يزيد على 


0 100 درهم . 


ودين : تقييم الضريبة . 

من الصعب تقييم هذه الضريبة بصورة دقيقة نظراً لحداثتهاء إذ أنها أصبحت نافذة 
المفعول اعتباراً من بداية عام 1987. لذلك سوف نقتصر هنا علئ مقارنة الأعباء بين هذه 
الضريبة والضريبة علئ الأرباح المهنية. 
التضامن الوطني وذلك علئ النحو التالي : 

* الضريبة علئ الأرباح المهنية . 1 

أقل من 250 ألف درهم 96040 . 

أكثر من 250 ألف درهم 9048 . 

ولم تكن هذه الضريبة تعرف حصة دنيا. 

* واجب التضامن الوطني بسعر 9610 من مبلغ الضريبة المذكورة (راجع المبحث 

الخاص بالواجب) . 

أما في نطاق النظام الجديد. أصبحت الشركات خاضعة للضريبة علئ الشركات بسعر 

موحل قدره 591005 لواجب التضامن الوطني بنفس الكيفية السابقة. 


251 


للتعرف علئ تأثير النظام الجديد, لا بد من التفرقة بين الشركات حسب نتيجتها 
المحاسبية . 
1 - الشركات التي تحقق ربحاً. 

تخضع الشركات التي تقل أرباحها عن 665 ألف درهم لعبء ضريبي أكبر بتطبيق 
الضريبة الجديدة . وبالعكس. يخف العبء الضريبي علئ الشركات التي تزيد أرباحها علئ 
ذلك المبلغ. بمعنئ اخرء تتجه السياسة الضريبية نحو تشديد العبء الضريبي على 
الشركات الصغيرة وتخفيفه علئ الشركات الكبيرة. وإن ما تفقده خزينة الدولة من أموال 
بسبب تخفيف العبء على الشركات الكبيرة سوف يعوض جزئياً عن طريق زيادة الأعباء علئ 
الشركات الصغيرة من جهة وتطبيق الحصة الدنيا من جهة أخرىئ. 
2- الشركات التى تتحمل خسارة . 

يزداد العبء الضريبي علئ جميع الشركات سواء كانت كبيرة أم صغيرة . 
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الفصل الثالث 


النظام الضريبي اللبناني 


في سنة 1944 تم إحداث أول ضريبة علئ الدخل في لبنان والتي عدلت عدة مرات 
إلى أن ألغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1059 وهو المطبق 
حالياً مع تعديلاته. 

يتسم النظام الضريبي اللبناني بطابعه النوعي حيث لا توجد فيه ضريبة عامة بل 
ضرائب نوعية لا تجمعها في الواقع سوئ مدونة الضرائب التي يطلق عليها اسم ضريبة 
الدحل. وهذه الضرائب هي : 
1- الضريبة علئ أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية . 
2- الضريبة علئ الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. 
3- الضريبة علئ دخل رؤوس الأموال المنقولة. 

ا ع العادة ل تسمية 1 انان بضريية الباب ب الأول والثانية بضريبة الباب الثاني 


أما الدخول العقارية والدخول الفلاحية ا لضريبة خاصة مستقلة هي 
الأخرئ عن ضرائب الدخول. 
ولعل من المناسب إبداء ملاحظتين: 
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الملاحظة الأولئ: خصوصيات الضرائب على الدخول فى لبئان: 
لبنان والمغرب . 

# يعتمد لبنان كما هو الحال في المغرب علئ ضرائب مستقلة تفرض علئ الدخول 
بصورة منفصلة . فإذا حصل شخص علئ دخل من مهنة تجارية ومهنة مأجورة خضع 
لضريبتين مستقلتين : ضريبة الباب الأول وضريبة الباب الثانى . 

* وكما هو الأمر في المغرب» يمكن تجاوزاً أن نقول بآن لبنان يطبق النظام المختلط 
نظراً لسريان ضرائب إضافية إلئ جانب الضرائب النوعية وهي ضريبة البلديات وضريبة 
التعمير وذلك تحت شر وط معينة. 

* علئ خلاف المغرب» لا يتمتع المكلف في لبنان إلا بإعقاء واحد فى حالة تعدد 
مصادر دخوله . 

* وعلئ عكس المغرب أيضاً. تخضع الأرباح التجارية لأسعار ضريبية تختلف عن 
تلك التي تسري علئ الأرباح غير التجاربة (المهن الحرة) . 
لبئان والعراق 

لا توجد نقاط مهمة يلتقي فيها التشريعان اللبناني والعراقي باستثناء تمتع المكلف في 
البلدين بإعفاء واحد فقط مهما تعددت مصادر دخوله . 

* الضرائب اللبنانية نوعية في حين تفرض الضريبة في العراق علىئْ مجموع الدخول 
كقاعدة عامة . وتصح نفس هذه الملاحظة عند مقارنة الضرائب اللبنانية بالضريبة الأردنية. 
التشريع اللبنانى . 

* يفرق المشرع العراقي بين المقيم وغير المقيم من زاوية الأسعار الضريبية. ولا 
توجد مثل هذه التفرقة في التشريعين اللبناني والمغربي . 
وفقاً للشرائع سواء تعلق الأمر بالأفراد أم بالشركات . 
الملاحظة الثانية : أهمية الضرائب من الناحية المالية . 

يشير الجدول التالي (وهو تركيب شخصي اعتمدت أرقامه علئ نشرة الصندوق العربي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) إلئ حصيلة الإيرادات بملايين الليرات اللبنانية . 
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تطورت الأهمية المالية للضرائب المباشرة بصورة ة يندر وحودها في دولة عر بيه ة أخرئ: 
فقد شكلت حصيلتها قياساً بمجموع الضرائب 9019 عام 1978 و 9025 عام 1979 إلى أن 
وصلت إلى 9042 عام 1980 و 9047 عام 1981. 


لبنان في مقدمة الدول العربية التي تحتل المرتبة الأولئ عند تطبيق مقياس أهمية 
الضرائب المباشرة نسبة إلئ مجموع الضرائب من جهة وإلئ مجموع إيرادات الدولة من جهة 
أخرى . 

ويلاحظ أيضاً مدئ أهمية الضرائب (المباشرة وغير المباشرة) قياساً بإيرادات الدولة 
حيث بلغت 9073 و9072 و9067 و9070 للسنوات المذكورة علئ التوالي . 


نناقش الضرائب اللبنانية في مبحثين : 


المبحث الأول: تنظيم الضرائب. ونقتصر علئ ضريبة الباب الأول وضريبة الباب 
الثاذ 
نئي 


المبحث الثاني : الحسابات الضريبية . وهي الجانب التطبيقي للمبحث الأول. 


السحث الأول 
تنظيم الضرائب 
أولاً : الضريبة علئ أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية 
1 المكلف 


تفرض علئْ الشركات (أياً كان نوعها وغايتها) وعلئ الأفراد الذين يمارسون عملا 
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تجارياً أو صناعياً أو حراً. وتسري هذه الغرية حسب قاعدة الإقليمية» أي على الأرباح 
الناجمة فى لبنان سواء كان المكلف بها مقيما بالداخل أو بالخارج» لبنانيا أو أجنييا6» 
وعليه لا تخضع الأرباح المتحققة بالخارج للضريبة حتئ وإن كان الشخص الحاصل عليها 
لبنانياً مقيماً في الأراضي اللبنانية . 

وتربط الضريبة باسم المكلف في محل إقامته أو في المحل الذي يمارس فيه مهنته 
التجارية أو الصناعية أو الحرة بتاريخ أول كانون الثاني من سنة التكليف. وتتضمن مادة 
الضريبة مجموع الأرباح المتأتية من مؤسسة واحدة أو من عدة مؤسسات . 


تعرف الضريبة محل اليبحث عدة إعفاءات ذات طبيعة اقتصادية من جهة وشخصية من 
جهة أخرئ © . 


النوع الأول: الإعفاءات الاقتصادية7” . 
الذاتي . ويشرط لسريان هذا الإعفاء ما يلي : 

الشرط الأول: أن يوظف المبلغ لإقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة الطاقة 
الإنتاجية للمؤسسة. أو أن يوظف في بناء مساكن لايواء المستخدمين شريطة أن تبقئ هذه 
المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة وأن لا يتجاوز بدل السكن السنوي عن 9015 
من المرتب السنوي للمستخدم . 

الشرط الثاني : لا يجوز تخصيص مبلغ يفوق 7050 من أرباح السنة التي يجري فيها 
التوظيف والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع النسبة إلئ 075؟ في بعض المناطق التي يحددها 
مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. 


(65) راجع المواد 2: 3» 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 لسنة 1959. 

(66) هنالك إعفاءات أخرى تتطلبها المبادلات التجارية الدولية (مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية). 
وإعفاءات ذات طابع ثقافي (معاهد التعليم) وصحي (مستشفيات الأمراض العقلية ومصحات 
السل). . 


(67) القانون رقم 7 - 80 لسنة 1980 , 
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الشرط الثالث: أن تقدم المؤسسة طلباً خطياً للإدارة المالية تعلن فيه عن رغبتها في 
تخصيص ذلك الجزء من الأرباح قبل شهر علئ الأقل من مباشرة التوظيف. وعلئ المؤسسة 
أن تذكر في طلبها سنوات الاقتطاع. وطبيعة التوظيف. 

بطبيعة الحال. عند عدم احترام أي شرط من الشروط المذكورة» تضاف المبالغ 
المقتطعة إلئ أرباح أية سنة لاحقة مع غرامة. 

قرر القانون منح إعفاء لمدة عشر سنوات كحد أقصئ لأرباح المؤسسات الصناعية 
تحت الشروط التالية : 

الشرط الأول: أن تقام المؤسسة في المناطق المحددة من قبل الحكومة بموجب 
مرسوم . 

الشسرط الثاني: أن تقوم المؤسسة بإنتاج سلع غير منتجة في لبشان. ويتعلق الأمر 

الشرط الثالث: ألا تقل قيمة الأصول الثابتة المستخدمة في الإنتاج عن مليوني ليرة 
لبنانية . 

الشرط الرابع: ألا يتجاوز مجموع الأرباح المعفاة من الضريبة بكامل سنوات الإعفاء 
قيمة الأصول الثابتة . 

الشرط الخامس: أن تقدم المؤسسة طلباً خطياً إلئ الدائرة المالية تصرح فيه برغبتها 
في الاستفادة من الإعفاء وذلك قبل مباشرة الإنتاج . وترفق بالطلب معلومات عن قيم الأصول 
النوع الثاني : الإعفاءات الشخصية . 
* المرحلة الأولئ: من 1949 إِلئْ 691974 , 

حددت فيها الإعفاءات علئ الشكل التالي : 

الأعزب . 1500 ليرة. 


(68) قانون الموازنة لعام 1949 . 
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المتزوج. 2000 ليرة 

المتزروج وله أطفال. 2000 ليرة . 

بمعنئ آخر يتمتع المكلف بإعفاءعن ذاته بمبلغ 1500 ليرة وعن زوجه بمبلغ 900 ليرة 
وعن طفله (أو أطفاله) بمبلغ 600 ليرة. 
* المرحلة الثانية: من 1975 إِلئْ 1976 (سنتان) 9 , 

تطور خلالها القانون الضريبي من زاويتين: تتعلق الزاوية الأولى بزيادة مبالغ 
الإعفاءات عن ذات المكلف من 1500 إلى 2400 ليرة وعن الزوج من 900 إلئ 1200 ليرة. 
وترتبط الزاوية الثانية بالاستغناء عن الطريقة المتمثلة بمعاملة المتزوج وله طفل واحد معاملة 
المتزوج وله عدة أطفال. أصبحت الإعفاءات عن الأولاد تزداد بزيادة عددهم وتتوقف عند 


الولد الرابع . 

الأعرب : 2400 ليرة. 
المتزوج : 3600 ليرة . 
المتزوج وله ولد واحد : 4200 ليرة. 
المتزوج وله ولدان : 4800 ليرة . 
المتزوج وله ثلاثة أولاد : 5400 ليرة. 
المتزوج وله أربعة أولاد فأكثر : 6000 ليرة. 


* المرحلة الثالثة. من 1977 إلئ 701979 , 


عرفت تطوراً واحداً يتعلق برفع الإعفاء عن ذاتالمكلف . أما الإعفاءات الأخرى فبقيت 


ثأبتة . 

الأعزب : 0 ليرة . 
المتزوج : 4920 ليرة. 
المتزوج وله ولد واحد : 5520 ليرة. 
المتزوج وله ولدان : 6120 ليرة. 
المتزوج وله ثلاثة أولاد : 6720 ليرة. 
المتزوج وله أربعة أولاد فأكثر : 7320 ليرة. 


(69) قانون رقم 34 - 75 الصادر بتاريخ 23 - 9 - 1975 . 
0700( المرسوم اللاشتراعى رقم 88 الصادر بتاريخ 1977-6-0 , 
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* المرحلة الرابعة. من 1980 ولحد الآن. 

شهد التشريع اللبناني تطوراً علئ درجة كبيرة من الأهمية فيما يخص كيفية تحديد 
الإعفاء لذات المكلف الذي أصبح يقدر حسب الحد الأدنئ للأجور. فقد أشار القانون إلى 
تنزيل مبلغ يعادل الخد الأدنئ للأجور المقرر للقطاع الخاص629 , بمعنئ آخر» لم يعد مبلغ 
هذا الإعفاء محددا في قانون ضريبة الدخل بل في أنظمة خاصة تنعكس علئ الضرائب. 
فعلئ سبيل المثال كان الحد الأدئئ للأجور 675 ليرة في الشهر عام 1980 فأصبح مبلغ 
الإعفاء للمكلف 8100 ليرة في السنة. ولا شك أن هذه الطريقة تجعل الضريبة اللبئانية أكثر 
مرونة من السابق خاصة في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والمتمثلة بارتفاع معدلات 
التضخم . والجدير بالذكر» أن هذه الطريقة في منح الإعفاءات غير معروفة في التشريعات 
الضريبية للدول العربية. 

كما يتمع المكلف بإعفاء قدره 1200 ليرة عن الزوج وبإعفاء آخر قدره 1000 ليرة عن 
كل ولد تحت رعايته فى حدود خمسة أولاد بدلا من أربعة. ويلاحظ أن الولد تحت رعاية 
المكلف هو الذكر الذي يقل عمره عن 18 سنة9© أو الأنثئ غير المتزوجة أو المطلقة أو 


الأرملة بغض النظر عن عمرها . 
أما مبالغ الإعفاءات فهي علئ الشكل التالي (انطلاقاً من عام 1980) : 

الأعزب : 8100 ليرة . 
المتزوج : 9300 ليرة. 
المتزوج وله ولد : 10300 ليرة. 
المتزوج وله ولدان : 11300 ليرة. 
المتزوج وله ثلاثة أولاد : 12300 ليرة. 
المتزوج وله أربعة أولاد : 13300 ليرة. 
المتزوج وله خمسة أولاد فأكثر : 14300 ليرة. 


(71) المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 لسنة 1959 المعدل بقانون رقم 80-27 لسئة 1980 . 

(72) بخلاف الكثير من التشريعات العربية» لا توجد في قانون الضريبة اللبنائية أية إشارة إلئ أعمار الأبناء 
تحت رعاية المكلف عند متابعتهم للدراسة. غير أن التطبيق في لبنان جرى على إمكانية المكلف 
بالتمتع بإعفاء عن ولده الذي يمارس دراسته إذا كان عمر هذا الأخير يقل عن 25 سنة. راجع : قرار 
لجنة الاعتراض رقم 813 بتاريخ 1969-11-4 المذكور في : 

جميل ناصيف عطية . «موسوعة ضريبة الدخل». دار الآفاق الجديدة. بيروت. 1981. ص 373. 


2059 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ تمنح للمكلف الخاضع إما لطريقة الربح الحقيقي 
أو لطريقة الربح المقطوع. أما من يخضع لطريقة الربح المقدر فيمنح إعفاء ثابتا يعادل في 
جميع الحالات ذلك الذى يستحقه المكلف المتزوح أى 9300 ليرة. 
حميع ٍ أ 

من خلال هذا التطور للإعفاءات الشخصية يمكن إدراج الملاحظات التالية: 

الملاحظة الأولئ: ذات المكلف. ارتفع مبلغ الإعفاء من 1500 ليرة عام 1949 إلئ 
0 ليرة عام 1975 أي بمعدل سنوي قدره 962 ومن 2400 ليرة عام 1976 إلئ 3720 ليرة 
عام 1977 أي بزيادة سنوية قدرها 7055» ومن 3720 ليرة عام 1979 إِلئْ 8100 ليرة عام 1980 
أي بنسبة 90117. 


الملاحظة الثانية: روج المكلف. ازداد مبلغ الإعفاء من 900 ليرة عنام 1949 إلى 
0 ليرة عام 5 أي بمعدل سنوي قدره 901 . وتوقفت الزيادة بعد هذا التاريخ . 

الملاحظة الثالثة: أولاد المكلف. ارتفع مبلغ الإعفاء من 600 ليرة عام 1949 إلئ 
0 ليرة عام 1975 أي بمعدل 9011 في السنة. ولم يزد الإعفاء خلال الفترة الواقعة بين 
5 و1979. لكنه ارتفع إلئ 5000 ليرة عام 1980 أي بمعدل 9021 في السنة مقارنة بعام 
5 

الملاحظة الرابعة: جميع الإعفاءات. اتجهت نحو الارتفاع بمعدلات سنوية تختلف 

من بداية الفترة الثانية قياساً ببداية الفترة الأولئ : 903,8 . 

مرخ بداية الفترة الثالثةقياساً ببداية الفترة الثانية: 9011,0. 

- من بداية الفترة الرابعة قياساً ببداية الفترة الثالثة : 9631,7. 

من بداية الفترة الرابعة قياساً ببداية الفترة الثالثة : 9031,7. 


لا شك أن هذا التزايد في معدلات الإعفاء يترجم نية المشرع في تخفيف العبء 
الضريبي علئ صغار المكلفين خاصة في أوقات التضخم . 

والجدير بالذكر أن الإعفاءات الشخصية تمنح مرة واحدة في السنة ولا يجوز أن تتعدد 
بتنوع الدخول. فإذا حصل شخص متزوج وله طفل علئ دخل تجاري واخر غير تجاري قرر 
الإعفاء له عن ذاته وعن زوجته وطفله عند حساب الضريبة علئ الدخل التجاري وليس له أي 
إعفاء عند حساب الضريبة على الدخل غير التجاري. وإذا حصل شخص متزوج وله طفل 
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علئ دل تجاري وعلئ مرتب تمنح الإعفاءات له عند حساب الضريبة علئ دخله. 
التجاري . وتطبق نفس القواعد في حالة كون المكلف أعزب. 

هنالك إذن فرق جوهري بين التنظيمين اللبناني والمغربي في منح الإعفاءات: - في 
البلدين لا يجوز تكرار نفس الإعفاءات عن الزوج والأولاد عندما تتنوع دخول المكلف. 
لكن التشريع المغربي» علئ عكس التشريع اللبناني» يقرر إعفاء لذات المكلف عن كل 
دخل. فإذا حصل المكلف في المغرب علئ مرتب وريح تجاري منح إعفاء بمبلغ 
0 درهم عن مرتباته وإعفاء آخر بمبلغ 3000 درهم عن أرباحه التجارية. ونرئ أن الطريقة 
اللبنانية أقرب إلئ التوزيع العادل للأعباء الضريبية من الطريقة المغربية. لأن المكلف في 
المغرب الحاصل علئ دخل من مصدر واحد (مرتبات مثلا) يخضع لعبء ضريبي أشد بكثير 
من ذلك الذي يتحمله مكلف اخر حاصل علئ نفس حجم الدخل من مصدرين (مرتبات 
وأرباح). وهذه النتيجة ناجمة عن عدة أسباب في مقدمتها تمتع المكلف الأول بإعفاء واحد 
وتمتع المكلف الثاني بإعفاءين. أما في لبنان فإن المكلف يحصل على إعفاء واحد مهما 
تنوعت دخوله . 

وعند مقارنة الطريقة اللبنانية بالطريقة العراقية» نلاحظ أن المكلف يتمتع بإعفاء واحد 
عن ذاته وعن أعبائه العائلية مهما تعددت مصادر دخوله. علماً بأن الطريقة اللبنانية تعتمد 
علئ الضرائب النوعية في حين تستند الطريقة العراقية علئ الضريبة العامة علئ الدخل. 
3 - طرق تقدير الأرباح 

تعتمد الإدارة علئ ثلاث طرق لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وهي : 


- طريقة التقدير الحقيقي للأرباح. 
- طريقة الربح المقطوع (الجزاف). 
- طريقة الربح المقدر. 


بمعنئ آخرء ينقسم المكلفون إلئ ثلاث مجموعات تخضع كل مجموعة لطريقة 


واحدة فقط. 

الطريقة الأولى: التقدير الحقيقي للأرباح. 
أ الخاضعون لهذه الطريقة. 
- الشركات . 
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- المصانع والمعامل (باستثناء المؤسسات الحرفية) . 

المصارف والصيارفة . 

- المصدرون والمستوردون والتجار بالجملة ونصف الجملة . 

التجار بالمفرق الذين يستتخدمون أكثر من أربعة أشخاص . 

أصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيمائية . 

- مستثمرو مؤسسات الرهان (سباق الخيل مثلا) . 

- مستثمرو فنادق الدرجتين الأولئ والثانية . 

- مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الأولئ والثانية . 

- دور النشر والمطابع غير اليدوية. 

المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء . 

مؤجرو المؤسسات المجهزة. 

كما يمكن لأي مكلف آخر الخضوع اختياراً لطريقة التقدير الحقيقي للأرباح شريطة 
أن يقدم طليا بذلك للإدارة قبل نهاية كانون الثاني من سنة التكليف. ولا يجوز للمكلف 
الرجوع عن اختياره في السنوات اللاحقة حسب مقتضيات المادة 12 من القانون. 
ب - كيفية التقدير. 

يستند التقدير الحقيقي للأرباح علئ المعلومات التي يتوفر عايها المكلف والمتعلقة 
مياشرة بالمادة الضريبية. لذلك يرتكز هذا التقدير دائما علئ تصريح يقدمه المكلف إلى 
دائرة المالية قبل أول نيسان من كل سنة» وقبل أول حزيران بالنسبة لشركات الأموال. 
ويتضمن التصريح الدخل الإجمالي (المبيعات من السلع والخدمات) من جهة والمبالغ التي 
أنفقت للحصول علئ هذا الدخل من جهة أخرئ. أما الربح الصافي الخاضع للضريبة فهو 
حاصل طرح النفقات من الدخل الإجمالي. فقد نصت المادة السابعة من القانون على أن 
الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات 
والأعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة . 

وتتكون هذه النفقات والأعباء بصورة خاصة من الفقرات التثالية: 

- بدل شراء البضائع . 

بدل إيجار المحل الذي يمارس فيه المكلف مهنته. أو القيمة الكرائية للعقار 
المملوك له. 

- فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل . 
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- الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة للمستخدمين والعمال. ولا يعتبر مقابل 
عمل رب العمل أجرة وبالتالي لا يخصم من الدخل الإجمالي. في حين تعد مرتبات 
وتعويضات رئيس مجلس الإدارة وأعضائه وراتب المدير (في الشركات) من النفقات القابلة 
للخصم وذلك تحت شرط المبالغ عن نشاط حقيقي يتناسب مع مسؤولياتهم3©. 

بدل تأمين العمال والمستعخدمين. 


- الضرائب. باستثناء تلك التي نص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 144 وتلك التي لها 
طابع استثنائي وتلك التي تدفع لدولة أجنبية. 

الاندثارات (الاستهلاكات) المحسوبة علئ أساس سعر الكلفة الأصلى لعناصر 
الأصول الثابتة المادية لدئ المؤسسة . ْ 

وتحدد نسب الاستهلاكات بقرار صادر عن وزير المالية (بناء علئ اقتراح مدير المالية 
العام) ضمن حدود قصوئ ودنيا (الاندثار المعجل أو الاندثار الثابت). ويحق للمكلف 
اختيار الأسلوب الذي يتلاءم مع أوضاع مؤسسته. وعليه إخبار الدائرة المالية في حالة اختياره 
للأسلوب المعجل وإلا انطبق عليه الأسلوب الثابت. وفي جيمع الحالات يسري الاختيار 
طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي . إذ لا يجوز الانتقال 
من اسلوب إلئ آخر خلال هذه المدة. ويلاحظ أن القانون (المادة 45 سمح للمؤسسات 
الخاضعة لطريقة الربح الحقيقي أن تعيدء كل خمس سنوات» تقييم ما لديها من عناصر 
أصول ثابتة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون التجارة729). 

الاحتياطيات. يستطيع المشروع أن يكون أنواعاً عديدة من الاحتياطات كاحتياطي 
الخسارة المحتملة واحتياطي تلف البضائع واحتياطي تعويضات إنهاء الخدمة للمستخدمين 
واحتياطي الديون المشكوك فيها واحتياطي تخفيض قيمة العملة واحتياطي الاندثارات وإلىئ 
غير ذلك . بيد أن السلطة المالية لا تقبل الا الاحتياطات المذكورة قانوناً. فعلئ سبيل المثال 


لس كد يت اي 0 ل اننا 


(73) را جع بالتفصيل: : لحسن عواضة . والمالية العامة». بيروت ‏ 1981. ص 656. 

)74( 0 المادة عام 1980. أما قبل هذا التاريخ فقد كانت إعادة التخمين تجري كل عشر سنوات. علماً 
بأن قاتون 1944 لم ين ينص إطلاقاً علئ إمكانية إعادة التقييم . ولا شك أن ارتفاع معدلات التضخم أوجب 
تعديل القانون بإدخال المادة المذكورة. 
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وبطبيعة الحال يتعين أن تستعمل الاحتياطات القابلة للخصم ضمن الغاية المخصصة 
لها وإلا أصبحت مبالغها خاضعة للضريبة في السنة اللاحقة . 

المبالغ المدفوعة للجهات الخيرية أو الاجتماعية أو الصحية أو الثقافية أو الرياضية 
المعترف بها رسميا (في حدود مرسوم صادر عن مجلس الوزراء) . 

الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها. 

الخسارة . ترحل الخسارة (العجز) إلئْ سنة لاحقة فثانية فثالثشة. أي لا يمكن نقل 
الخسارة إلئ ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعها. ولا يحق للمكلف تنزيل خسارة 
المتحققة في الخارج. 

وعلئ أية حال» يتعين علئ المكلف الخاضع لطريقة التقدير الحقيقي للأرباح أن 
يصرح بدخله الإجمالي وأن يبين جميع نفقاته» وهذا هو الفرق الجوهري بين هذا التقسدير 
والتقدير الجزافي الذي يقتصر علئ التصريح بالدحل الإجمالي 
الطريقة الثانية: الربح المقطوع . 

أ الخاضعون لهذه الطريقة. 

تسري علئ جميع المكلفين باستئناء أولئك الذين يخضعون جبراً أو اختياراً لطريقة 

ب - كيفية التقدير: 

ينبغي علئ المكلف أن يقدم تصريحاً للإدارة الضريبية قبل بداية شباط من كل سنة 
وذلك عن الإيرادات الناتجة عن السنة السابقة. ويلاحظ أن المكلف الخاضع لهذه الطريقة 
يصرح بدخله الإجمالي فقط دون نفقاته . وتقوم الإدارة بتطبيق نسبة جرافية علئ هذا الدخحل 
لاستخراج الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة. 

وفيما يلي النسب الخاصة ببعض المهن. 

المحامون 9050 . 


المهندسون 050 
النحاتون 9615 . 


- المحاسبون 9065 . 

المستشفيات 9020 . 

المؤلفون 9050 . 

الأطياء 9065 . 

أطياء الأسنان 9050 . 

تجار الملابس الجاهزة للرجال 9010 . 

- تجار الملابس الجاهزة للنساء والأطفال 9020 . 

صناعة الأحذية 9010 . 

الحياكة 9020 . 

خخياطة للرجال 9020 . 

- خياطة للنساء 9035 . 

- تجارة وبيع الأسماك 9010 . 

- تجارة الروائح العطرية 9025. 

الصيادلة 9011 . 

بائعو الأقمشة 907 . 

- المطاعم والمقاهي 115 

تعتمد إذن الطريقتان المذكورتان أعلاه علئ التصريح الذي يتقدم به المكلف إلئ 
الإدارة الضريبية. وتتولئ هذه الأخيرة فحصه والتأكد من صحته ويمكنها قبوله كما هو ولها 
إجراء بعض التعديلات عليه. في حالة تعديله» علئ الإدارة إعلام المكلف بالأسس التي 
اعتمدت عليها بصورة واضحة ودقيقة . وعندما يبلغ المكلف كتابياً بالتعديل» يجب عليه الرد 
علئ الإدارة خلال الفترة التي يحددها مراقب الدخل بشرط ألا تتعدئ عشرين يوماً وألا تقل 
عن نخمسة أيام اعتباراً من تسلمه للتبليغ الكتابي59©. 

أما إذا تآخر المكلف عن تقديم التصريح“في الأجل المحدد. تربط الضريبة عليه 
إدارياً إضافة إلئ غرامة تعادل: 

0 إذا تأآخر لمدة تقل عن شهر واحد. 

0 إذا تأخر لمدة تزيد علئ الشهر وتقل عن شهرين . 

0 إذا تأخر لمدة تفوق شهرين وتقل عن ثلاثة أشهر. 


(75) المادة 26 من المرسوم رقم 2031 لسنة 1945. 
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0 إذا تأخر لمدة تفوق ثلاثة أشهر وتقل عن أربعة أشهر. 
0 إذا تأخر لمدة تفوق أربعة أشهر. 
وتحتسب هذه السب بناء على مبلغ الضريبة. . 
الطريقة الثالثة : الربح المقدر. 
أ الخاضعون لهذه الطريقة . 
يخضع لها المكلفون غير الملزمين بمسك السجلات التجارية. بمعنئ أنها تنطبق علئ 


ب - كيفية التقدير . 
يعتمد التقدير علئ المظاهر الخارجية لعيش المكلف حيث تتولئ أمر تحديد الأرباح 
لجنة خاصة مكونة من: 


- رئيس دائرة ضريبة الدخل (أو رئيس مالية المحافظة) . 
- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني . 
مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة . 
موظف من دائرة ضريبة الدخحل. 
مراقب الدخل المختص . 
وتتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية ويسري مفعولها لمدة ثلاث سنوات متتالية . 
ثانيا: الضريبة علئ الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد 
1 - نطاق سريات الضريبة. 
تفرض على المرتبات والأجور والمرتبات مدى الحياة واللإكراميات وجميع 
وتسري الضريبة. كقاعدة عامة, علئ الدخول المدفوعة من شخص مقيم في لبنان 
إلى شخص آخر سواء كان لبنانياً أو أجنبياًء مقيماً أو غير مقيم . 
وتعفئ من هذه الضريبة» حسب المادة 47» أنواع عديدة من «الدخول أهمها: - 
ءًِ 
١‏ مسخصصات رجال الدين لقاء قيامهم بالملقوس الدينية © , 


(76) لا يوجد مثل هذا الإعفاء في غالبية تشريعات الدول العربية. 
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ب - المرتبات المدفوعة من الحكومات الأجنبية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى شرط 
المعاملة بالمثل77. 
خّ 5 المرتبات المدفوعة للعسكريين التابعين لجيوش الدول الحليفة 79 , 
د المرتبات التقاعدية الممنوحة لموظفي الدولة والمصالح العامة والخاصة. 
ه ‏ أجور اليد العاملة الزراعية. 
و تعويض الصرف من الخدمة9©, 

تفرض الضريبة علئ الإيراد الصافي. أي علئ الدخل بعد خصم المبالغ المدفوعة 
للتقاعد ونفقات ممارسة المهنة حسب الأنظمة المرعية . 
2 الإعفاءات الششخصية . 

يتمتع المكلف بنفس الإعفاءات الشخصية الواردة في الضريبة على الأرباح التجارية 
وغير التجارية وفقاً لعين الشروط المتعلقة بالمكلف وزوجه وأولاده. 

نكتفي هنا بالإشارة إلى ثلاث ملاحظات: 

الملاحظة الأولئ: عند اشتغال الزوجين» لا يحق لأي منهما الإعفاء عن الزوجية. 
بمعنئ آخر, إذا مارس كل منهما مهنة تجارية أو حرة أو مأجورة. يتمتع كلاهما بإعفاء يعادل 
الحد الأدنئ للأجور. وهذا ما جرئ عليه العمل في التشريعات الضريبية لبعض الدول 
العربية كالمغرب حيث تمنع الضريبة علئ المرتبات والأجور الاستفادة من الإعفاء من 
الزوجية عند ممارسة الزوج (ذكرا كان أم أنثئئ) لنشاط خاضع لأية ضريبة. 

الملاحظة الثانية: عندما يعيل الزوجان أولادهماء يحق للوالد الإعفاءات المقررة 
لهم . 

الملاحظة الثالثة: عند حصول المكلف على أرباح تجارية أو غير تجارية إلئ جانب 
مرتباته, لا يحق له التمتع بالاعفاءات الشخصية سوئ مرة واحدة فقط. فلا يجوز تكرار 


(77) هذا الإعفاء معروف في جميع التشريعات الضريبية العربية وغير العربية . 
(78) لا توجد لصوص فى القوانين الضريبية العربية تنظم هذا الإعفاء. وبالتالي لا بد من معاهدة دولية 
(79) هنالك مثل هذا الإعفاء في تشريعات بعض البلدان العربية كالعراق. 
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الإعفاءات بتعدد الضرائب. وفي حالة تعدد الضرائب سيب تعدد طبيعة الدخحول. تخصم 
الإعفاءات من الدخل الخاضع للضريبة علئ الأرباح فقط. وهذا هو نفس الحكم المعمول 
به فى العراق حيث يقرر للمكلف إعفاء واحدا مهما تعددت مصادر دخله . وهذا عكس ماهو 
مطبق في المغرب. إذ تتعدد الإعفاءات عن ذات المكلف بتنوع دخوله. 


3 تحصيل الضريبة . 

علئ المستخدم (بكسر الدال) أن يقدم تصريحاً للإدارة الضريبية قبل أول نيسان إذا 
كان فردا خاضعا للتقدير الحقيقي أو قبل أول حزيران إذا كان شخصا معنويا. يبين في هذا 
التصريح أسماء مستخدميه ونوع عملهم ومرتباتهم وجميع المكافات والتعويضات والمزايا 
المقدمة لهم. وبغير ذلك يتعرض لغرامة قدرها 010؟ من مبلغ الضريبة عن كل شهر تأخير 
علئ ألا يتجاوز مقدار الغرامة 0 من مبلغ الضريبة. 

أما بالنسبة للمكلف (المستفيد من المرتب) فيعفئ من تقديم التصريح باستثناء 
حالتين: الأولئ أن يحصل على مرتب من مستخدم آخر والثانية أن يحصل علئ ربح تجاري 
أو غير تجاري . والفرق مهم بين هاتين الحالتين: في الحالة الأولى تجمع دخول المكلف 
(مرتباته) لفرض ضريبة واحدة عليه لأن مبالغ الاقتطاعات التي أجراها أرباب العمل لا تطابق 
مبلغ الضريبة الذي يتعين دفعه. أما في الحالة الثانية» يخضع المستخدم لضريبة أخرئ 
تطبق بصورة مستقلة تماماً عن الضريبة علئ المرتبات. 

علئ أية حال» يتم تحصيل الضريبة محل البحث عن طريق الحجز عند المنبع فقد 
نصت المادة 63 علئ ما يلي : «علئ رب العمل أن يقتطع الضريبة من الرواتب والأجور التي 
يدفعها للأجير وأن يؤدي المبالغ المقتطعة إلئ الخزينة. . .». وأوجبت نفس المادة أن يؤدئ 
مبلغ الاقتطاع خلال شهر واحد وبخلاف ذلك يتحمل رب العمل (إضافة إلئ مسؤوليته في 
تسديد الدين العام) غرامة قدرها 961 عن كل شهر متأخر. 


المبحث الثاني 


يهتم هذا المبحث بالأسعار الضريبية من جهة وحساب مبلغ الضريبة من جهة أخرئ. 
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النقطة الأولئ: الأسعار الضريبية. 

أولاً: الضريبة علئ الأرباح التجارية وغير التجارية . 
يتعين أن نفرق بين الأفراد والشركات. 

1 الأفراد. 
يخضع الأفراد لأسعار تصاعدية تختلف حسب طبيعة المهنة. 


أت المهن التجارية . 


شرائح الربح بالليرات الحساب السريع (-) 


5000-0 + 
15000 - 5000 + 
25 000 - 15 000 + 
35 000 - 25 000 + 


50 000 - 35 000 + 
75 000 - 50 000 + 
100 000 - 75 000 + 
250 000 - 100 000 + 
750 000 - 250 000 + 
750 000 + 





استخرجنا أرقام الحساب السريع وفقاً للمعادلة التالية التي سبق ذكرها عند دراسة 
الأسعار التصاعدية: 


( الحد الأول من الشريحة ءا سعرها) - الضريبة عن الشرائح السابقة - المبلغ الذي 
يتعين طرحه . 

فإذا حصل مكلف علئ ربح قدره 70 ألف ليرة» فإن مبلغ الضريبة يساوي : 
(70000 »ا 9024) + 5250 > 550 11 ليرة . 

يمكن تطبيق هذه الطريقة السريعة في التنظيم اللبناني علئ جميع الدخول المتأتية من 
مصدر واحد مهما بلغت قيمتها. 
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ب - المهن غير التجارية . 


5 000 - 0+ 

15 000 - 5 000 + 

25 000 - 15 000 + 
35 000 - 25 000 + 
50 000 - 35 000 + 
75 000 - 50 000 + 
100 000 - 75 000 + 
250 000 - 100 000 + 
750 000 - 250 000 + 
750 000 + 





عند مقارنة هذه الأسعار بتلك التي سبقتهاء يلاحظ أن التشريع اللبنانى أراد معاملة 
المهن غير التجارية (الحرة عموماً) معاملة مخففة نسبياً قياساً بالمهن التجارية. في حين لا 
تعرف تشريعات بعض الدول العربية (كالمغرب) مثل هذه التفرقة . 

وبعد تطبيق الأسعارء تفرض ضريبة إضافية تسمئ «حصة البلديات») بنسبة 9615 من 
مبلغ الضريبة©. وقد جرئ العمل على تطبيق هذه الحصة عندما يتجاوز مبلغ الضريبة على 
الأرباح ألف ليرة. 


2 - الشركات : 
تخضع شركات الأموال (المساهمة» المحدودة المسؤولية» التوصية بالأسهم) للضريبة 
بسعر 9022 مع إضافة حصة البلديات بسعر 9015 من مبلغ الضريبة . 


(80) وهنالك ضريبة إضافية ثانية (ضريبة التعمير) بسعر 03؟ من مبلغ الضريبة محل البحث. ولا توجد في 
لبنان ضريبة تكميلية كتلك التي تطبق في المغرب ومصر. 
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ثانياً: الضريبة على الرواتب والأجور. 


شرائح الدخل بالليرات السعر 9 الحساب السريع © 


4800 - 0 + 
8400 - 4800 + 
12000 - 8400 + 

24 000 - 12 000 + 
36 000 - 24 000 + 


48 000 - 36 000 + 
60 000 - 48 000 + 
75 000 - 60 000 + 
90 000 - 75 000 + 
120 000 - 90 000 + 

120 000 + 





عند مقارنة أسعار هذه الضريبة بأسعار الضريبة السابقة المفروضة علئ الأفراد يلاحظ 
أن المشرع اللبنانيى أراد محاباة الدخول المتأتية من العمل. والجدول التالي يسند هذه 
الفكرة (الدخول أدناه صافية كما أننا حسبنا مبلغ الضريبة دون خصم الإعفاءات الذاتية). 


مبلغ الضريبة بالليرات 
الأرباح التجارية | الأرباح غير التجارية 
08 300 


4 
508 1146 
2330 
29253 
20000 


20000 
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يخضع صاحب المرتب لعبء ضريبي أخف من ذلك الذي يخضع له صاحب 
الدخول الأخرى. فالمكلف الأول يتحمل عبئا قدره 906,9 عند حصوله على أرباح تجارية 
و9605 عند حصوله على أرباح من مهنة حرة مقابل 902,3 عند حصوله على رواتب أو أجور. 
أما المكلف الأخير فيتحمل عبئا بمقدار 97024,6 في الأر باح التجارية و 920,4 في الأر بام 
غير التجارية مقابل 96017,9 في المرتبات والأجور. وعلى هذا الأساس تخضع المرتبات في 
جميع الحالات لعبء ضريبي أخف بغض النظر عن عوامل أخرى تتعلق بصورة خاصة 
بإمكانية التهرب من الضرائب في المهن غير المأجورة . 

ولعل من المناسب أن نقارن بين الضرائب اللبنانية والمغربية للتعرف على ثقل 
الضريبة على المرتبات من جهة والأرباح التجارية من جهة أخرى. وحتى تكون المقارنة 
مقبولة اعتبرنا المكلف أعزب له إعفاء ذاتي حسب القوانين المتبعة في كل بلد على حدة. 









الدخل 
بالعملة الوطنية 





يمكن انطلاقا من هذه الأرقام استخراج ملاحظتين: 


الملاحظة الأولى: إن العبء الضريبي في المغرب أثقل من مثيله في لبنان سواء تعلق 
الأمر بالأرباح أم المرتبات: المكلف الحاصل على 24 ألف درهم يخضع لعبء ضريبي 
قدره 09,2؟ عند حصوله على أرباح مهنية و07,9؟ عند حصوله على مرتبات. أما المكلف 
الحاصل على 24 ألف ليرة فيتحمل عبئا بمقدار 905,4 في الأرباح التجارية و72,4 في 
المرتبات . وهكذا تنطبق هذه الملاحظة على جميع المكلفين الآخرين. 

الملاحظة الثانية: من الناحية المبدثية» تحابي الضرائب في البلدين أصحاب 
المرتبات قياسا بأصحاب الأرباح التجارية. غير أن درجة المحاباة مختلفة. ففي الحالة 
الأولى يدفع صاحب المرتب في المغرب ضريبة تقل بنسبة 614,1؟ عن تلك التي يدفعها 
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صاحب الربح التجاري . في حين تزداد هذه النسية إلى 1005 فى لبنان. وفي الحالة 
الأخيرة تبلغ النسبة 9014,3 في المغرب مقابل 9027 في لبنان. 

بمعنى آخر. تكاد المحاباة الضريبية في المغرب تكون مشابهة على مختلفة مستويات 
الدخل في حين أنها تزداد في لبئان بانخفاض مستوى الدخل . 


النقطة الثائية : حساب مبلغ الضريبة 
بهدف تسهيل حساب الضربتين السابقتين ارتأينا ترجمة النصوص التنظيمية إلى 
معادلات رياضية وتطبيقها على بعض الحالات. 


أولا: المعادلات الضريبية . 

تختلف حسب شخصية المكلف من ناحية (أفراد وشركات) ومصدر الدخحول وطرق 
تقديرها من ناحية ثانية (بالنسبة للأفراد) . 
1 الأفراد. 
الحالة الأولى: ‏ الحاصلون على ربح تجاري أو ربح غير تجاري . 

تتباين المعادلات وفقا للطريقة المتبعة في التقدير. 

* الأرباح الحقيقية. 

الدخل الاجمالي - التكاليف > أ. الدخل الصافي . 

أ- الاعفاءات الشخصية - ب. الدخل الخاضع للضريبة. 

ب ا الأسعار الضريبية > ج . مبلغ الضريبة . 

* الأرباح المقطوعة . 

الدخل الاجمالي < النسبة الجزافية - أ. الدخل الصافي . 

أ - الاعفاءات الشخصية - ب. الدخل الخاضع للضريبة. 

ب < الأسعار ألضريبية - ج. مبلغ الضريبة. 
الحالة الثانية : الحاصلون على ربح تجاري وربح غير تجاري . 

يتعين في هذه الحالة الاعتماد على المعادلاات السابقة (حسب طريقة التقدير) في 
الأرباح التجارية. ثم يكفي تطبيق الأسعار الخاصة بالمهن تمير التجارية (دون منح إعفاء 
شخصي مرة أخرى) على أن يتم الانطلاق من السعر الذي انتهى عنده الربح التجاري . 
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أالحالة الثالثة  :‏ الحاصلون على مرتبات . 
المرتب السنوي - الاعفاءات الشخصية > أ. المرتب الصافي. 
أ* الأسعار الضريبية - ب . مبلغ الضريبة. 
الحالة الرابعة : الحاصلون على مرتبات وأرباح (إما تجارية أو غير تجارية) . 
الربح الصافي - الاعفاءات الشخصية - أ. الربح الخاضع للضريبة. 
أ»ا الأسعار الضريبية - ب . مبلغ الضريبة على الأرباح. 
المرتب السنوي * الأسعار الضريبية - ج. مبلغ الضريبة على الرواتب. 
ب + ج > د. مبلغ الضرائب على الدخل . 
الربح الصافي التجاري - الاعفاءات الشخصية - أ. الربح التجاري الخاضع 
أ» الأسعار الضريبية - ب. مبلغ الضريبة على الربح التجاري . 
الربح الصافي غير التجاري * الأسعار الضريبية - ج. مبلغ الضريبة على الربح غير 
المرتب السنوي < الأسعار الضريبية > د. مبلغ الضريبة على المرتبات. 
بالج + وها مبلغ الضرائب على مجموع الدخول. 
2 الشركات. 
الدخل الاجمالي - التكاليف - أ. الدخل الصافي الخاضع للضريبة. 
أ» 22 - ب. مبلغ الضريبة. 
إذا كان ب أكثر من ألف ليرة تدفع الشركة ضريبة إضافية (حصة البلديات) كما يلي : 
ب ا 9015 حاج مبلغ ضريبة البلديات. 
باج حدد. مجموع الضرائب التي تدفعها الشركة. 
ويلاحظ أن الأفراد الحاصلين على أرباح يدفعون هذه الحصة تحت نفس الشرط. 
انيا: المسائل الضريبية . 
1 حصل شخص أعزب على دخل إجمالي سنوي بمبلغ 120 ألف ليرة وبلغت 
تكاليف الحصول على هذا الدخل 75 ألف ليرة. علما بأنه يخضع للتقدير الحقيقي للأرباح . 
0 120 - 000 75 - 000 45 ليرة. الدخل الصافي . 
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0 45 - 100 8 - 900 36 ليرة. الدخل الخاضع للضريبة . 

(900 36 »ا 9019) - 2750 - 4261 ليرة. مبلغ الضريبة على الأرباح. 

<١ 1‏ 9015 - 639 ليرة . مبلغ ضريبة البلديات. 

1 + 639 > 4900 ليرة. مبلغ الضريبة الكلي (باستثناء ضريبة التعمير). 
ذات المكلف (8100 حسب تعديلات عام 1980). ويخضع الدخل بعد ذلك للأسعار 
. الضريبية (الحساب السريع) للوصول إلى مبلغ الضريبة. ولما كان هذا المبلغ يفوق ألف 
ليرة 3 وجب على المكلف دفع حخصة البلديات. وسوف نقتصر في المسائل اللاحقة على 

2 محامي خاضع لطريقة الأرباح المقطوعة. يحصل على دخل إجمالي قدره 60 ألف 
ليرة في السنة . علما بأنه أعزب . 

0 << 9050 - 30000 ليرة. الدخل الصاني . 

0 - 8100 > 21900 ليرة . الدخل المخاضع للضريبة . 

(21900 »ا 9010) - 550 > 1640 ليرة. مبلغ الضريبة على الأرباح . 

يضرب الدخل الاجمالي بالنسبة المقطوعة (الجزافية) التي تسري على المحامين 
وهي 9050 للوصول إلى الدخل الصافي. وبعد منح الاعفاءات الشخصية تطبق الأسعار 
الخاصة بالمهن غير التجارية للحصول على مبلغ الضريبة على الأرباح. 

3- يحصل طبيب خاضع لطريقة الأرباح المقطوعة على دخل إجمالي قدره 80 ألف 
ليرة . علما بأنه متزوج وله طفل واحد. 

0 < 9065 > 52000 ليرة. الدخل الصافي . 

0 - 10300 - 41700 ليرة . الدخل الخاضع للضريبة. 

(41700 » 9615) - 2100 - 4155 ليرة. ميلغ الضريبة. 

يخضع هذاا لمكلف لنشبة نجزافية قدرها 9065 ويتمتع بإعفاء عن ذاته بمبلغ 8100 اعرة 
وعن زوجته بمبلغ 1000 ليرة وعن طفله بمبلغ 1000 ليرة» فيكون مجموع الاعفاءات 
0 ليرة تطرح من الدخل الصاني ثم تطبق الأسعار الضريبية المتعلقة بالمهن غير التجاربة . 

4 يحصل شخص متزوج (خاضع للتقدير المقطوع) على الدخول الإجمالية التالية: - 

* 120 ألف ليرة من بيع الملابس الرجالية . 
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* 90 ألف ليرة من مقهى مملوك له. 

* 140 ألف ليرة من متجر لبيع الروائح العطرية. 

0 << 9010 > 12000 ليرة. الدخل الصافي من نشاطه الأول. 

0 < 9015 > 13500 ليرة. الدخل الصافي من نشاطه الثاني . 

0 << 9025 > 35000 ليرة. الدخل الصافي من نشاطه الثالث. 

0 + 13500 + 35000 - 60500 ليرة. مجموع دخوله التجارية . 

0 - 9300 - 51200 ليرة. الدخل الخاضع للضريبة . 

(51200 كا 9024) - 5250 - 7038 ليرة . مبلغ الضريبة . 

يتعين أن تخضع كل مهنة على حدة للنسبة الجزافية المقررة قانونا وهي حسب تسلسل 
الأنشطة المذكورة 9012 و 9015 و96025. ولما كانت جميع هذه الأنشطة تجارية ذات طبيعة 
واحدة. لذا ينبغي جمع دخولها الصافية لتطبيق الأسعار الضريبية بعد منح الاعفاء عن ذات 
المكلف (8100 ليرة) وعن زوجته (1200 ليرة) . 


5 يحصل تاجر (متزوج وله ثلانة أطفال) على دحل إجمالي قذره 0 ألف ليرة في 
السنة . وأنفق للحصول عليه المبالغ التالية : 

* 86400 ليرة على العمال الستة العاملين لديه. 

* 90000 ليرة على المشتريات من البضائع اللازمة لنشاطه. 

من خلال هذه المسألة يتضح أن المكلف يخضع جبرا لطريقة التقدير الحقيقي 

تخصم من الدخل الاجمالي النفقات المذكورة أعلاه (212400 ليرة) كما يحق 
للمكلف التمتع بالاعفاءات التالية : 


0 ليرة عن ذاته . 


0 ليرة عن زوجته . 
0 ليرة عن أطفاله . 


0 ليرة . 


0 - 212400 - 107600 ليرة. الدخل الصافى . 
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0 - 12300 - 95300 ليرة. الدخل الخاضع للضريبة . 
(95300 »ا 9029) - 9000 > 18637 ليرة. مبلغ الضريبة على الأرباح. 


6 - يحصل شخص على الايرادات التالية : 

* مرتبات بمبلغ 4000 ليرة في الشهر من شركة. ودفعت له هذه الأخيرة إكرامية قدرها 
0 ليرة خلال السنة. 

* دخل تجارب إجمالى قدره 200 ألف ليرة وأنفق للحصول عليه 103الاف ليرة. 


والجدير بالذكر أن هذا الشخص متزوج (الزوجة لا تعمل) وله خمسة أولاد: 
ابن عمره 29 سئة . يواصل دراسته. 

حبنت غير متزوجة غدرها 25 سه 

ابن عمرهة 3سنة ويواصل تعليمه الجامعي . 

- بنت متزوجة عمرها 17 سنة . 

ابن عمره 16 سئة . 

يتخي نبالحة علد البسالة كما بن : 

انج الشورية على الرو ايت 


(4000 »ا 12) + 5000 > 53000 ليرة. مجموع المرتبات . 


ولا يحق له الحصول على إعفاءات شخصية لأنه يتمتع بها في الضريبة على الأرباح 
التجارية. إذ لا يجوز أن تتكرر الاعفاءات. 
اج - يحق للمكلف إعفاء عن ذاته (8100 ليرة) وعن زوجته (1200 ليرة) . 


لكنه لا يتمتع بإعفاء عن ولده الأول بسبب تجاوزه السن القانوني . وله إعفاء عن البنت 
غير المتزوجة مهما بلغ عمرها. وله إعفاء عن ابنه الثالث لآنه يواصل تعليمه ما دام عمره يقل 
عن 25 سنة. وليس له إعفاء عن البنت المتزوجة حتى وإن كان عمرها أقل من 18 سنة. وله 
إعفاء عن ابنة الأخير بسبب عمره الذي يقل عن 18 سئة. وبذلك تكون الاعفاءات عن 
الأولاد 3000 ليرة . 


(53000 »ا 9014) - 3372 > 4048 ليرة. مبلغ الضريبة على المرتبات . 
0 - 103000 > 97000 ليرة. الربح التجاري . 

0 - 12300 - 84700 ليرة. الربح الخاضع للضريبة. 

(84700 “ا 7029) - 9000 > 15563 ليرة. مبلغ الضريبة على الآرباح. 


4048 

163 

1 ليرة. مجموع الضرائب النوعية (باستثناء الضرائب الأخرى) . 

7- عائلة مكونة من زوجين . 

يحصل الزوج الذي يشتغل في المحاماة علئ دخل إجمالي قدره 80 ألف ليرة في 
السنة. 

وتحصل الزوجة علئ مرتبات قدرها 30 ألف ليرة في السنة . 

من المعلوم أن التشريع اللينانى لا يأخذ بنظام الضريبة العامة على الدخحل ولا يعرف 
الضريبة علئ دخل الآسرة. وبالتالي يخضع كل زوج للضريبة النوعية الخاصة به. 

وفي حالة اشتغال الزوجين» لا يحق لأي منها التمتع بالإعفاء المقرر عن الزوجية لكل 
منهما إعفاء عن ذاته كما لو كانا غير متزوجين . 

وعلئ هذه الأسس. يخضع الزوج للضريبة علئ الأرباح بتطبيق نسبة جزافية علئ 
دخله (9650) وتخضع الزوجة للضريبة على الرواتب. 

20000 “ 650 > 40000ليرة. الدخل الصافي للزوج. 

0 - 8100 > 31900 ليرة . الدخل الخاضع للضريبة. 

(31900 »ا 7012) - 1050 > 2778 ليرة . الضريبة على الزوج. 

0 - 8100 > 21900 ليرة. مرتبات الزوجة . 

(21900 »ا 906) - 372 > 942 ليرة. الضريبة علئ الزوجة . 

28 

942 

0 ليرة. الضرائب المترتبة علئ العائلة . 

- مرتب شهري قدره 5000 ليرة (60 ألف ليرة في السنة). 
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دخل إجمالي سنوي يساوي 120 ألف ليرة من بيع الأقمشة. 

دخل إجمالي سنوي بمبلغ 92 ألف ليرة من تجارة الأسماك . 

دخل إجمالي سنوي قدره 80 ألف ليرة من مكتبه المخصص للاستشارات الهندسية. 

يمكن استخراج المبادىء التالية من خلال هذا المثال: 

أ تخضع المرتبات للضريبة الخاصة بها دون منح إعفاءات شخصية. 

ب تطبق علئ الأرباح النسب الجزافية التالية: 67؟ في تجارة الأقمشةو 96010 في تجارة 
الأسماك و9650 فى الاستشارات الهندسية . 

اج - تجمع الأرباح المتأتية من تجارة الأقمشة وتجارة الأسماك لفرض الضريبة على 
الأرباح التجارية . ويتمتع المكلف بإعفاء عن ذاته واخر عن زوجته (9300 ليرة) . 

د تخضع الأرباح غير التجارية الناجمة عن الاستشارات الهندسية للضريبة انطلاقاً 
من الحدود التي تتوقف عندها شرائح الأرباح التجارية . 

(60000 »ا 9614) - 3372 > 5028 ليرة. مبلغ الضريبة علئ الرواتب. 

0 ”<< 907 - 8400 ليرة . الربح الصافي من تجارة الأقمشة. 

0 *« 9010 > 9200 ليرة. الربح الصافي من تجارة الأسماك. 

0 + 9200 - 17600 ليرة. الربح التجاري . 

0 - 9300 - 8300 ليرة. الربح التجاري الخاضع للضريبة. 

(8300 »ا 909) - 150 > 597 ليرة. الضريبة علئ الأرباح التجارية. 

0 << 9050 > 40000 ليرة. الريح غير التجاري . 

يتعين حساب الضريبة علئ الأرباح غير التجارية اعتباراً من الجزء من الدخمل الذي 
يفوق الريح التجاري الخاضع للضريبة (8300 ليرة). ويقع هذا المبلغ في الشريحة الثانية 
التي تتراوح بين 5000 و 15000 ليرة: (967). بمعنئ» إن السعر سوف يبدأ عندها بعد طرح 
الربح التجاري من الحد الأقصئ للشريحة الثانية: 


0 - 8300 - 6700 ليرة. الجزء من الربح غير التجاري الخاضع لسعر الشريحة 
الثانية . 


ثم يجري تطبيق الأسعار الأخرئ حسب القواعد العامة (دون استخدام الحساب 


السريع) وذلك علئ الشكل التالئ : 
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0 << 907 - 469 
0 »<< 9010 - 1000 
0 << 9012 > 1200 
0 >>« 79015 ع 1995 


4 ليرة . الضريبة علئ الأرباح غير التجارية . 
5028 


5207 
4604 


9 ليرة . مجموع الضرائب النوعية . 
9 حققت شركة دخلا إجمالياً قدره 720 ألف ليرة. وتبين من خلال حساباتها 


أ تشغل ستة عمال يحصل كل منهم علئ 2000 ليرة في الشهر. 

ب - استهلكت طاقة بمبلغ 50 ألف ليرة. 

ج ‏ اشترت بضائع ضرورية لنشاطها التجاري بقيمة 150 ألف ليرة. 

د خصصت 77 ألف ليرة لبناء مساكن لإيواء العاملين لديها وحددت بدل الإيجار السنوي 

للسكن الواحد بمبلغ 6000 ليرة. 

ه ‏ باعت سلعة بمبلغ 8000 ليرة لأحد عملائها الذي توفي ولم يترك مالا . 

و - تستخدم الآت قيمتها الكلية 200 ألف ليرة تندثر لمدة خمس سنوات . 

ز - دفعت 3000 ليرة للتأمين علئ عمالها . 

ح ‏ اقترضت 60 ألف ليرة للقيام بنشاطها ودفعت فوائد سنوية بميلغ ستة الاف ليرة. 
لمعالجة هذه الحالة» ينبغي أولاً استخراج النفقات والأعباء القابلة للخصم من الدخل 

الإجمالي . 

أ تخصم أجور العمال من الدخل الإجمالي . وتبلغ هذه الأجور 144 ألف ليرة في السنة. 

ب - يطرح المبلغ المصروف للطاقة من الدخل الإجمالي . 

ج ‏ وتخصم أيضا قيم مشتريات الشركة . 

د كقاعدة عامةق يمكن للشركة تنزيل المبالغ المخصصة لايواء عمالها من دخلها الإجمالي 

خاصة وأن 70 ألف ليرة يقل عن 9650 من ربحها الصافي » أي في الحدود المنصوص عليها 

قانوناً. بيد أن الشركة لا تستطيع خصم هذا المبلغ لآن بدل الكراء السنوي للمسكن 
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(6000 ليرة) يفوق النسبة المحددة في الضريبة وهي 4015. من المرتب السنوي للمستخدم. 
لذلك لا يجوز طرح المبلغ المنفق للبناء من الدخل الإجمالي . 


ها عادة لا تقبل الخصم الديون التي للشركة علئ الغير. لكن الديون في التي نحن 
بصددها تعتبر ميتة لذلك تخصم من الدخل الإجمالي . 


ز- تشكل المبالغ المدفوعة للتأمين من النفقات القابلة للتنزيل. 
ح - تخصم فوائد الديون التي تدفعها الشركة للغير. 
وعلى هذا الأساس تصبح نفقات الشركة كما يلي : 


144 
50 

1030 

8 

40 

3 

6 

1 ألف ليرة. 


0 - 401000 > 319000 ليرة. الر بح الصافى . 
0 << 9022 - 70180 ليرة . مبلغ الضريية. 


0 حققت شركة دخلا إجمالياً من نشاطها في لبنان بمبلغ 382 ألف ليرة ومن نشاطها 
فى الخارج بمبلغ يعادل 360 ألف ليرة . وظهر في حساباتها ما يلي : 


الفقرة الأولئ: تشغل في لبنان عمالاً وموظفين دفعت لهم مرتبات قدرها 85 ألف ليرة 
قو البية, 


الفقرة الثائية : تشغل عمالاً في الخارج دفعت لهم مرتبات تعادل 70 ألف ليرة. 
الفقرة الثالثة : تبرعت لجهة خيرية في لبنان بمبلغ ستة ألاف ليرة. 

الفقرة الرابعة: اشترت سلعاً بمبلغ 100 ألف ليرة لتسيير نشاطها في لبنان . 
الفقرة الخامسة : تستخدم في لبنان آلات قيمتها الاندثارية السنوية 30 ألف ليرة . 
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الفقرة السادسة: تحملت في السنة السابقة خسارة من نشاطها في لبنان بمبلغ 
0 آلاف ليرة ومن نشاطها في الخارج بمبلغ يعادل 7آلاف ليرة. 

رأينا أن الضريبة اللبنانية تفرض حسب قاعدة الإقليمية. بمعنئ أن الدخول المتحققة 
في الخارج لا تخضع للضريبة» وبالتالي لا علاقة للضريبة اللبنانية بالمبالغ المنفقة في 
الخارج كما لا تؤخذ بنظر الاعتبار خسارة الأنشطة الخارجية . 

لحساب الضريبة يتعين أن تطرح من الدخل الإجمالي المتحقق في لبنان المبالغ 
المنفقة فى الفقرات الأولئ والثالثة والرابعة والخامسة. كما ترحل خسارة السنة السابقة 
(10 آلاف ليرة) علئ ربح السنة الحالية. 

وعليه تصبح نفقات وأعباء الشركة كالتالي : 
0 ليرة . المرتبات. 
0 ليرة. التبرعات (لأنها تقل عن 96010 من الربح الصافي). 
0 ليرة . مشتريات الشركة . 
0 ليرة . اندثار رأسمالها الثابت. 
0 ليرة . نحسارتها السابقة . 
0 ليرة . مجموع التكاليف. 





0 - 231000 - 151000 ليرة. الربح الصافي . 
0 << 9022 - 33220 ليرة. مبلغ الضريبة . 
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- قانون رقم 56 لسنة 1981. الاستثمارات الصناعية . (تونس). 

- قانون الضريبة الشخصية للدولة. الأمر المؤرخ في 31 مارس 1932 الواقع النظر فيه بتاريخ 
1983-1-1 (تونس) . 

- قانون رقم 24 لسنة 1939. (مصر) . 

- قانون تشجيع الاستثمار وتنظيمه رقم 18 لسنة 1975 (اليمن العربية) . 

- قانون رقم 34 - 75 لسنة 1975 (لبنان) . 

- القانون رقم 27 - 80 لسنة 1980 (لبنان) . 

- قانون الموازنة لعام 1949 (لبنان) . 

- قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 (العراق) . 

- قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 (العراق) . 

- قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 (العراق) . 

- قانون الضريبة علئ التركات رقم 7 لسنة 1966 (العراق) . 

- نظام الاندثار رقم 33 لسنة 1957 المعدل (العراق) . 

.. - مشروع الضريبة علئ الشركات 1985 (المغرب) ومذكرة وزارة المالية الملحقة به. 
- المرسوم رقم 2-81-864 أول يناير 1982. نطاق تطبيق الضريبة الحضرية (المغرب). 
-:المرسوم التشريعي رقم 101 لسنة 1952. رسم الانتقال والوصايا والهبات (سوريا) . 
- المرسوم التشريعي رقم 348 لسنة 1969. الاستثمارات الأجنبية (سوريا). 
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- المرسوم التشريعي رقم 103 لسنة 1952. الصناعات (سوريا). 
- المرسوم التشريعي رقم 46 لسنة 1966. السياحة (سوريا) . 
- المرسوم الاشتراعي رقم 144 لسنة 1959 وتعديلاته (لبنان) . 
- المرسوم رقم 2931 لسنة 1945 (لبنان) . 
مجلس النواب . الرياط: - 
* تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية حول مشروع قانون يتعلق بوضع إطار 
للإصلاح الضريبي . دورة أكتوبر 1982. 
* محضر اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية (ستة أجزاء) دورة الربيع . 
2. 


مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. المملكة المغربية. وزارة المالية. 1978. 


مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1981 - 1985. الجزء الأول. المملكة المغربية. 
وزارة الدولة المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية . 


- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. معوقات الاستثمار في المملكة المغربية. نوفمبر 
3. 


الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي . «المؤشرات والبيانات الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية للدول العربية». الكويت. 1984. 

- ظهير رقم 1-59-430. الضريبة علئ الأرباح المهنية (المغرب). 

ظهير رقم 1-85-347. الضريبة علئ القيمة المضافة (المغرب). 

ظهير رقم 220-82-1. الاستثمارات الصناعية (المغرب) . 

ظهير رقم 134-83-1. الاستثمارات السياحية (المغرب). 

- ظهير 3 فبراير 1983. الاستثمارات البحرية (المغرب) . 

- ظهير 13غشت 1973. الاستثمارات التقليدية (المغرب). 

ظهير رقم 1-61-1442. تنظيم الضريبة المهنية (المغرب). 


32 


- وزارة المالية (الرباط) : 
* الضريبة المفروضة علئ الأرباح العقارية. 1978. 
#* الضريبة الحضرية. 1978. 
# واجب التضامن الوطني . 1980. 
* الضريبة علئ الأراضي الحضرية. 1978. 
* قرار وزير المالية المؤرخ في 31 دجنبر 1959. 
* المنشور الدوري رقم 644. 1978. 
* الضريبة علئ القيمة المضافة. دليل التاجر بالجملة والتاجر المستورد. مارس. 
6 . 


- وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي . (الخرطوم) . 
* العرض الاقتصادي لسنة 1980 - 1981. 
1965 .[2.1.1./ا.1.ذ «أؤمصا"! عل عناونع 500010 ع16011» :.0 1104111م - 


0 001151 06 20010/62010115 065 قاعع250 0116101065» :.ةى 84111401 014 1م - 
1272 .1.5.17 .«امعصء ممما 06 عل 01لا مه 5زهم أء 65مم069610 5[هم عتامء 225565 


.9 .6[-5315 0116 .«تناق1150 335161065 قع[» :. 2 881141115 - 
76 ,لإلاقلآ-نإصططة لوت .«قع ناو تم مهمءع6 عتمطه أء 16ئلده115» :لآضاآآ أه 70818 - 


.1161101 .<112:00 0ق العمععمآ ع1 أء قاللهه115 12> :11. 20110114188 - 
.170 .1369 .8.1.4.2 


.1 تناق13050 .0آ.'1' .«ع1/120 ات 1165ت2ع 269 165 1220516101أآ» :11 .850111511116 - 
.5420110.8 .نامطء!' «تتتههواط 322015م 065 ع01010» :1 .1113051شتط0 - 

.«ع4/1350 نال 101101165م قعع01ة1:111» :1/[. 121011/لشالن - 

.1253 .1161015 .+100 ئلا نا 115021 عتتاع تامع ادهمك 16> :0111.84 0838162 - 
.كعة .2195 .1.1.1.28 .«علوعواط علنتصوط 15 عل 62216م 12551092م16 12> :37 .005521 - 


1964. 
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1000 1851 .دقع نمع وعم وعل «متلهتة! 12[ كمول 16 زلهنال ناه مأتولا» :.6 001146 - 
ركقة2 .«وع نان اأطنام تععلة اك عل قامعدفاظ» :سا شط ظ2181آ - 

1973 روتمة2 .«تصع مصاع مجهاء069 نال عع لكزع5 ناه أعع15011 )0م تطامآ» :. 1.1 1018 - 
3 .ط.مآ. 1.5 «أوأء50 أأمكل أء 620110121116 ](1010» :.[ 12111801011 - 

ركقة2 .“2.10.1 .«5ع1 انام 5ع320ما1» :.1 121175815003181 - 

.*2.]1[.1 .«اأمعموع ككتاقع اصتاء غاللهء115» :.2 م8 [1ل4 70111 - 

.كنع .«اودع 5656 نال كعنان تلاطنام قعع مه ملط» :.0 2501111111216 - 

2 .. نآ.2 «عصمع71400 غنمحنص1 ...1.97 2[» :.1.2 .51115 1لأضلاه0 - 


.العطاعممماء0697 اء كععسفمطط .«علقء815 وماذوعتم 18 عل 5عالستآ وعل» :1 .00006 - 
.1980 .11325 .1.11.1 


2 اع 1.1 .اعتاوع سطع ه3840 .«وعناوتأطتام قععمقمة عل كلءة5» :. 2.8/1 081011181121 - 
,رقلتة 2 


«216 50 عنان امم ها عل عنع 52216 ع1اء كلامم - 3109715م 065 ألممطاتك[» :.2 01181115 - 
,231235 .10111100 


-11011 عتناهء110105 . «5ع01101221010ع6 610365 ]تاذ 065 ع6قةمطرمه غ95[ مف :.0 1ف - 
.1980 .2005 


«6601011110116 الع اعم 06910 ناك 5ع01110جم 5ع 6قممل 5عل» :110111816 اء 1011 - 
0 .شكتتة8 


نال 17512111521108'عآ كتنامعل عصتدء81320 6أنلهء15 13 عل ه0110 :[» :ل .10114211181 - 
3 .1.1 .آ.0آ.تاءآ .«لورماءع ارط 


56 ملطاء2آ بعع11 , «مصمط1ع 1 عنة 1 130ل ه1» :11 .+01« [رتفز] - 


.1.8.17 .«عةنة ممم غاللدء5ا 12 عل قع::358200م 5عناواء00» :21 .1010181 180/18 لاف[ - 
.1963 


7 ...نأ.2 .«ع [هعوقط عداو0110م ع0 152166» :1/1 .كاناف]ا - 
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.1970 و211531116 رآ .«5606021165 565 أت علقء15 12> :. ذخ 110411147خ4لخ - 
.55 .12.5.1 .ستاصمم عصغط) من عناة دمتكقتمو ©5526 عن اكناز 2[» :.[ :1115:1100 - 


علقم .«وعلده15 5م260 اعم أء 22[165دمتع16 1268211165 05 5م1أع8601» :.1101017 - 


2 11325 - امع ددع مجه1ء126 أء 
1 101/0 .«ع11132 عتاطنام 01 06013 عط'1» :.خ .1 141/125 )11115 - 


1.1 «ع6مةمتطمه مقط - علة:] 62 كتتع52 065 70510101تسات1» :.5 0105281 لخم - 
7 20111615 


-5 1/46 عرآ.«215:51011635 76150111265 065 ناع/1659 ع1 5111 5626181 201ننز.0171511.5:»1 نذا - 


5 انلخ .119.6 .دعصقاط2252) .عنان 1نم م6 عع 53 


-10«76ع060 ع0 عزملا دع 7335 165 5ق 0م12[ عل غ61 عل» :2 .[1111ه/الا 7104805 - 
4 .ل.0آ.0).آ- 1.1 .«أمعمر 


عط لصة ذ55عماكتاط عه علتمع ل .«عممتناظ متعاوء لآ 01 كلمرعاكلزة ::15» :.[.0) .11م[ام - 
.5 .لمقاعصظ .غلل8 . ملماكوع101م 


لوقك تنولآ 01050 .«للع 5:5 عنهة1' اونظ 1:ج .11110.54 لمة .خ.ل .لاأهخ[ - 
1983 


.01001] .«ععناء 23 30 601 ض1 ععممماط عتاطنا©» :.]1.ى .212851 - 


اعتاعم .«أنا0 الاعدرع هتمامع #ع[طدذللدة: عع-اوء علدع15آ1 عطتره]6: عملآ» :141 .886133 - 
.183 .13621 .عناوه0011 


.0 .التناء5 .011ن) .«أهاظ1 نآ عل أعع08ناط ع1[» :.[ .1117011 - 

* .]1 .كتموظ .عاعءنك عمعة .'1 .«ع لم220 عاعع نال غاتادعءواط هل» :.34 .581111 - 
.8 نا. .«أقمصة"! عل أء وعم مسقم دعل عزعه[مطن:زة5» :.0 5011140110815 - 
.0 1.11[ .«نع نا 11مم عتسمصوئة "!1 عين عع-اوء: 10 0» :.0) 501018 - 

74 ,حضة2 .«6 1521 1210106 3[ل» :.8 141210181 - 


1969 .1.5.1 .<83101 716 نتلعلا22 ع1 5101 150001 آ» :. 0 112111 - 
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.1.(آ.) .رآ «لدعقة اأمردط» :08531 أء 1121181 - 

.156 .1.5.1 ,«صه 2 أكم "1 عهم لدعكة عسغأويزة نال 061011336101 2لآ» :. 188170103617 - 
160 .«وعلده15؟ 1165ل لقطعع) أء 45016205 :.آ 1150181845 - 

0 .1221102 .«5ع16ال [اطنام ومع ممم ا» :001158118:1) اء مفظة 1 1110 - 

.5 .102008 «1986 .1985 - 0101064 133 ع0ج1مع12» :1.1 .11110181 - 

.6 .1.5.7 .«أقغاصمء نال 1105-121115م 065 15020511013 آ» :لا 17101810 - 

.1970 ,كلعة2 .«المعصع ممم1ء067 ,2116ع25؟ ,عموعومط» :. 8 171116 - 


.1.5.15 عون )نل لهاء50 قأهاظ 5ع1 كصهل 6اتلدء55 12 عل 5عصمة1061م وعل» :./1 اكأكملف 1/21 - 
1969 


-110 0131م رعه ولط عمحومكة: عل أعز0ئم نل عناصولالتك ممتخقء تأممف» :.1]3.خ. [للى خ1]/اخا2 - 
.8 5. 8.11.15 .«ث./ا.'1 12 عل دم نار 


نال [هاع50 اع 60110131036 العطاء مم 06010 نلق 120 166أهعكاظ مطآ» :.8.8 .211/1181 - 
2 .ل.2آ.0).آ-ع1همم 3[ :8011 .جم د31 


4 .«ع181020 ع1 مسقل اتتعدسعممم1ء:06 ع1 تناك غ014مم168» .810111214112 8580115 - 
و 


-01111363© 2012 551085ع1016م 145 كلا5 السل”.آ عل أء عتمعكدم 12 عل ألمسائنا عل ع000) - 


(621علف) .1-1-1983 ناه كنامز ذة ع1115 .وعلمك 
.1000 شلة) 2.1.5 .1959 عع تمسو[ 7 تال 1-58-368 ”8 بتطوط - 


.2 209 .«6 501 )5 أء عنالتسمسمعة علناظ» .1821 .عناو ات ة)5 13 عل ممتاءعءاط - 
.19282 


.«قع لنه 320 تع تدم طمع6 5ع1 كناك 5ع626221ع 5ع8110» . 1ق0 ته نغ غم]1 عتتماغم140 قلمه8 - 


م1 
312-69 * 


* 15 - 3 
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علمؤازلازة عا .كادصلآ- 15> :2101212 مطعاما 100551615 .(1:0100) ع«باطعاع[ وأعموظ - 
-_ 


تنو .«ملوء22621ة لوج115 


-نا001510) 12 ع0 [ناء[2ن) ع[ 0111م 2110م ع01010)» .21طق1 .قععمقصاط دعل ع82 8110151 - 


.5.0 .«ع لودع سرع امددم مم1 


6621م ومناء لاماقها اأمقصحم8 ععتداناععك عغ810» .أخوطه1 .وععمقصاط دعل عن لم381 - 


.3 «. 2.1.5 نال مكدع تاممة”! عتامم 


5 065 لالعاع2 16 الاك غأ0متسلرآ عل قعلمغاولزة دعل اهعمتعاون زه» :.0.0.10.8 - 


.6 .5عو .«2)100اكسانآ عل سمقؤعمه نع 1515م 


.6 .188631 .تاضعتع2 ع1 غناك [653همع ألمسناان[ عل اع زرط - 
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الباب الأول 
النظرية العامة للضرائب 


الفصل الأول: أنواع الضرائب ............... 0 
المبحث الأول : معايير التفرقة بين الضرائب 200 


المبحث الثاني : أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة 


أولاً : الضريبة علئ الدخل 0 


ثانياً: الضريبة علئ رأس المال ا 
ثالثاً: الضريبة علئ فائض القيمة ا 
زابعاة الضرية الجمرافة 111101 
خامساً: الضريبة عِلئ القيمة المضافة ......... 0 
المبحث الثالث: المفاضلة بين الضرائب 000 
أولاً: تفضيل الضرائب المباشرة 111111 
ثانياً: تفضيل الضرائب غير المباشرة ا 
ثالثاً: الدول العربية والضرائب غير المباشرة 2-0 
رابعاً: نظرة أخرئ للمفاضلة بين الضرائب 50 
الفصل الثانى : أسعار الضرائب ا 
المبحث الأول: الضريبة النسبية 500000000 
المبحث الثانى : الضريبة التصاعدية 0 
أولاً : مبررات التصاعد 10000 
ثانياً: أشكال التصاعد 00000000 
ثالثاً: إمكانية الأخذ بالتصاعد في الدول النامية 0 
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فرقم ةمي ووو م يمي منت ار ارما تررم 


وم م رع ميم تروياي ممم مر مة ررر ممم عنم 


الباب الثاني 


الفصل الأول: حصيلة الضرائب 0 
المبحث الأول: الأهمية المالية للضرائب 0 
أولا: التحليل الكلي لحصيلة الضرائب 52000 
ثانياً: : التحليل الجزئي لحصيلة الضرائب ”5 
المبحث الثاني : التهرب الضريبي هشسطش(3ص( 
أولا: : أسباب التهرب الضريبي 20 
ثانياً: : معالجة التهرب الضريبي ا 


الفصل الثاني : العدالة الضريبية.. 00 
المبحث 8 العدالة والإعفاءات العائلية 10 


أولا: النماذج المتبعة في تقرير الإعفاءات 0 
ثانياً : إعادة النظر في الإعفاءات العائلية كم عام عه عه 
البحث الثاني : العدالة الضريبية وارتفاع الأسعار ”2# 


أولآ: الضرائب المغربية والتضخم 0 


ثانياً: الضرائب العراقية والتضخم 520000000 
ثالقا : : صعوبات تكييف الضرائب 00 


المبحث الثالث: العدالة الضريبية والضريبة الميزية 5 
أرلاً #ونتائل الضرية الحيؤية. د 0000 
ثانياً: تقييم الضريبة الميزية 0121011 

الفصل الثالث: الدور الاقتصادي للضرائب 000000 
المبحث الأول: الضغط الضريبى 0 
المبحث الثاني : فعالية الإعفاءات الاقتصادية 2006 

: المبحث الثالث: الاستثمارات الأجنبية 1110 
المبحث الرابع : الإندثارات بح ححا امات املق و 
المبحث الخامس : أنظمة الاستثمار في البلدان العربية ... 


١‏ المبحث السادس : دور الضرائب من خلال الميزانية العامة 
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ومثمث ةعم م ةامر ما يم م مارم ممم ملق 


«اعرررة مقممميميم ةم مم مم ممم مين 


الباب الثالث 


الأنظمة الضريبية 

الفصل الأول: النظام الضريبي الإسلامي 0000 
المبحث الأول: الزكاة 0 
المبحث الثانى : الجزية ا 
المبحث الثالث : الخراج 0 
الفصل الثاني : النظام الضريبي المغربي 920 
المبحث الأول: الضريبة علئ المرتبات والأجور 0010ظ 
المبحث الثاني : الضريبة علئ الأرباح المهنية 0 
المبحث الثالث: الضريبة الحضرية 2001000 
المبحث الرابع : الضريبة علئ الأرباح العقارية 5-5 
المبحث الخامس: المساهمة التكميلية 525500 
المبحث السادس : واجب التضامن الوطني 520000-0-6 
المبحث السابع : الضريبة على الشركات 000 
الفصل الثالث: النظام الضر يبي اللبناني و 1 
المبحث الأول: تنظيم الضرائب 0000 
أولاً: الضريبة علئ أرباح المهن 0 

ثانياً: الضريبة علئ الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد 
المبحث الثانى : الحسابات الضريبية 23*50 
أولاً : الأسعار الضريبية 01119 

ثانياً: حساب مبلغ الضريبة 11 
المراجع : 01000 ا ا ا ا 
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لمعم ممم م جم مره رورم ريد مر مله 





تعانى غالبية البلدان العربية خاصة والدول النامية عامة من مشاكل اقتصادية واجتماعية 
نع عدت الوا القبر انب لماه ووو لما قر قات ييا ذلك د ار ايه 
اليلدان من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم ومن عجز مالي مزمن وتفاقم المديونية 
المخارجية . يضاف إلئ هذه المشاكل سوء توزيسع الدخول والثروات والخفاض الدخول 
الفردية وندرة العملة الصعية . 

حتئ تكون الضريبة سليمة. يتعين عليها أن تتبنئ مهمة المساهمة فى معالحة تلك 
اللنشاكل أو عر" الأقر دالا مكل اع لباب تنعيدها وامطهائهار بيد أن الستاية 
الضريبية (وهي جزء من السياسة الاقتصادية والاجتماعية) لم تستطع القيام بتلك المهمة 
نتيجة لغياب الفكر لذي يمكن أن ترتكز عليه. في بعض الدول 3 لا ال الهدف الأول 
للضريبة أو لأي تعديل أو إصلاح لها يتمشل في الحصول علئ أكبر مردودية ممكنة. . 
الجانب الحسابي (الحصيلة) يطغى علئ الاعتبارات الأخرئ. وغالبا ما تقود هذه السياسية 
إلئ نتائج مله هله جميع الأصعدة . لسنا بحاجة إلئ تعديلات ضريبية بقدد ما نحتاج إلى 
أسس يمكن الاستناد إليها في بناء الضريبة. . . الأسس الواضحة والمتيئة هي عنوان الضريبة 
السليمة. ولا نجد بدورنا أساساً أوضح وأمتن من العدالة في ي بناء جميع الأنظمة الاجتماعية 
ومنها النظام الضريبي . العدالة هي التي تحقق الفرحويية وهي الى تساهم في التنمية 
الاقتصادية . وبدونها تصبح الضريبة أداة في غاية الخطورة وأسيرة الظروف والمشاكل بدلا 
من أن تتحكم بها 50 وتخفف من 0 

أما إذا كان الهدف الأول للضريبة هو الحصول علئ أكبر إيراد ممكن دون اعتبار اخمره 
فإن سياسة كهذه ستختار أسهل الطرق لكنه أتعسها: سيتحمل البعض (أصحاب الدجول 
الثابتة والمنخفضة) أعباء ضريبية شديدة وسيعفئ البعض الآحر من الضريبة (بحجة التنمية 
الاقتصادية) وسترتبك بالتحليل النهائي جميع الموازين الاقتصادية والاجتماعية . 


